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ان ــــشكر وعرف  

ى أتقدم بفائق الشكر والعرفان إلى أستاذي الفاضل حفاي عبد القادر عل
، والذي لم يبخل علي بتوجيهاته تفضله بالإشراف على هذه الأطروحة 
لمتواضع تني في إتمام هذا العمل االسديدة و نصائحه القيمة والتي ساعد

قشة على قبولهم والشكر موصول للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المنا
 .فضلهم بمناقشة واثراء هذه الأطروحة تو 

تنان إلى أفراد عائلتي الصغيرة والكبيرة كما لا أنسى التوجه بالشكر والام
الذين دعموني و حفزوني وشجعوني بشكل دائم ومستمر طيلة مسيرتي 

 . فياهدأفي سبيل تحقيق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 اهداء 
 أحمد الله عز وجل على منه وعونه لإتمام هذه الرسالة.

 أهدي ثمرة جهدي هذا إلى:

روح أبي الطاهرة، إلى صاحب السيرة العطرة والفكر المستنير والقلب 
 الطاهر الصافي النقي، إلى من وعدته وها أنا أوفي بوعدي له

 لكريم لروحه العالية.اللهم تقبل مني هذا العمل صدقة خالصة لوجهك ا

ن تفيها تعد ولا تحصى ولا يمكن للكلمات أ إلى من أفضالها علي لا
 حقها، إلى من مهدت طريقي أمي حفظها الله.

إلى رفيق دربي ورفيق عمري، إلى من كان سندي وملاذي وقوتي زوجي 
 الغالي.

 إلى أبنائي: عمر، تنهينان ، سيلين .

 جة أخيإلى اخوتي واخواتي فردا فردا وزو 

 عائلة الكريمة آل بن ميلود اسما اسماالإلى 

 إلى كل طالب علم.

 



 

 ملخص 
لدولة على المستويين لتهدف هذه الأطروحة إلى معالجة موضوع السياسة الجبائية مع تيبان أهميتها 

الاقتصادي والمالي استنادا إلى الواقع الاقتصادي الجزائري وما افرزه من اختلالات و مشاكل في 
ازنات الاقتصادية و المالية الكلية نتيجة انهيار أسعار النفط حيث نظهر كيفية تأثير السياسة الجبائية تو ال

لدولة من خلال تقييم إيرادات الجباية العادية و مقارنتها بإيرادات الجباية البترولية لعلى الميزانية العامة 
لعولمة الاقتصادية باعتبارها واقعاً هذا من جهة، و من جهة أخرى تسليط الضوء على اهم افرازات ا

 اقتصاديا عالميا على السياسة الجبائية في الجزائر .

سياسة جبائية، إصلاح جبائي،عولمة اقتصادية، إيرادات جباية عادية، إيرادات جباية  :الكلمة المفتاحية
 بترولية.

Abstract : 
This thesis aims to address the issue of tax policy with its importance for a 

country at the economic and financial levels based on the Algerian economic 

reality and the resulting imbalances and problems in the macroeconomic and 

financial balances as a result of the collapse of oil prices, where we show how 

the tax policy affects the state’s general budget through an assessment Regular 

collection revenues and comparing them to oil collection revenues, on the one 

hand, and on the other hand, highlighting the most important consequences of 

economic globalization as a global economic reality on the tax policy in Algeria. 

Keyword: Fiscal policy, reform fiscal, economic globalization, regular 

revenue collection, collection of petroleum revenues. 
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 139  2773الجدول التصاعدي لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي حسب قانون لمالية لسنة  يوضح 2-3الجدول رقم 

 140  2717حساب الضريبة على الدخل الإجمالي حسب قانون المالية لسنة يوضح الجدول التصاعدي ل  17-3الجدول رقم 



 

 145 أهم نسب الضريبة على أرباح الشركات يوضح 11-3الجدول رقم 

 152 يوضح اهم التعديلات على الرسم على القيمة المضافة  12 -3الجدول رقم 

 154 نسبة الضريبة على الأملاك يوضح 13-3للجدول رقم 

 155 يحدد معدل الرسم على النشاط المهني 14-3قم الجدول ر 

 155 يمثل رقم الأعمال الناتج عن نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب  15-3الجدول رقم 

 155 الخاضعة على النشاط المهنيلنشاطات الإنتاج الاستفادة من التخفيضات بالنسبة يمثل  16-3الجدول رقم 

 159 ع المنتجات الخاضعة للرسم الداخلي على الاستهلاك مع المعدل المطبق يوضح مجمو   17-3الجدول رقم 

 159 يوضح معدلات الرسم على المنتجات البترولية. 13-3الجدول رقم 

 160 يوضح مجال التطبيق والأساس الخاضع لحقوق التسجيل والمعدل المطبق  12-3الجدول رقم 

 161 لمعدل المطبق على كل نوعيوضح نوع حقوق الطابع وا 27-3الجدول رقم 

يوضح تطور نسبة المساهمة المالية لإيرادات الجباية البترولية في الإيرادات العامة الإجمالية للفترة الممتدة   21-3الجدول رقم 
1277-1227  

163 

لعامة الإجمالية للفترة الممتدة يوضح تطور نسبة المساهمة المالية لإيرادات الجباية البترولية في الإيرادات ا  22-3الجدول رقم 
1221-2717 

165 

 137  2715-2714 الفترة خلال الولائية رئب ا الض مديريات قبل من الممنوحة الجبائية الإعفاءات 23-3جدول رقم 

 137  2715 – 2713 الفتنرة خلال الجمركية الإدارة طرف من الممنوحة الجبائية الإعفاءات 24-3جدول رقم 

 182 ( 1222-1227تطور حجم الاقتصاد الموازي في الجزائر خلال الفترة الممتدة من ) يوضح  25-3جدول رقم 

 183 ( 2714-2777تطور حجم الاقتصاد الموازي في الجزائر للفترة الممتدة بين ) يوضح  26-3جدول رقم

يرادات الجباية البترول 27-3الجدول رقم  الإيرادات  إجماليية ومقارنة أهميتها في يوضح تطور إيرادات الجباية العادية وا 
 الجبائية ومساهمتها في النفقات العمومية.

186 

يوضح نسبة مساهمة إيرادات الجباية العادية في تغطية نفقات التسيير للدولة في الفترة الممتدة بين  28 -3الجدول رقم 
1222-2717        . 

191 

 193 2715-1222الفعلي لإيرادات الجباية العادية خلال الفترة الممتدة من  يوضح تطور معدل التنفيذ 29-3الجدول رقم 

يوضح نسبة مساهمة إيرادات الجباية العادية الفعلية في إجمالي الإيرادات العامة الفعلي والنفقات العامة  30-3الجدول رقم 
 .       2715إلى سنة 2717الفعلية خلال الفترة الممتدة من سنة 

195 

 198 2717-1227يوضح تطور حصيلت مكونات إيرادات الجباية العادية خلال الفترة الممتدة  31-3ل رقم الجدو 

 204  2717-2777يوضح تطور الحصيلة المالية للضريبة على الدخل الإجمالي ومساهمتها في إيرادات الجباية العادية للفترة الممتدة بين  32-3الجدول رقم 



 

 206 فئة المرتبات والأجور مقارنة بالحصيلة المالية لإجمالي  الإجماليور حصيلة الضريبة على الدخل يوضح تط 33-3الجدول رقم

يوضح تطور الحصيلة المالية للضريبة على أرباح الشركات مقارنة بالحصيلة المالية لإيرادات الجباية  34-3الجدول رقم 
  2717-2777العادية للفترة الممتدة بين 

209 

لإيرادات  الإجماليةيوضح تطور الحصيلة المالية للرسم على القيمة المضافة مقارنة بالحصيلة المالية  35-3م الجدول رق
 2717-2777الجباية العادية للفترة الممتدة بين 

211 

 213  2717إلى غاية  1222يوضح تطور معدلات الضغط الجبائي خارج قطاع المحروقات للفترة الممتدة من  36-3الجدول رقم 

 216 2713– 1227يوضح نتائج الرقابة الجبائية للسنوات  37-3الجدول رقم 

يوضح قيمة التسرب الحاصل في حصيلة الضرائب على الدخل كنتيجة لوجود الاقتصاد الموازي في الفترة  38-3الجدول رقم 
 ( . 2713- 1227الممتدة بين ) 

218 

 220  2713- 1227لى الميزانية العامة للدولة في الفترة الممتدة بين يوضح أثر التسرب الضريبي ع  39-3الجدول رقم 

 221 يوضح أثر التسرب الضريبي على تحقيق الإحلال الجبائي في الجزائر  40-3الجدول رقم 

 249  2777-1223يوضح حجم الاستثمار الأجنبي المتدفق للجزائر خلال الفترة   1-4الجدول رقم 

 250        2777-1223التوزيع الجغرافي لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر خلال الفترة الممتدة بين  يوضح 2-4الجدول رقم 

 251 2777-1223توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر المستقطب للجزائر على مختلف القطاعات خلال الفترة  يوضح 3-4الجدول رقم 

 259  2716-2771ثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر خلال الفترة تدفقات الاست يوضح  4-4الجدول رقم 

 261 2717-2772مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر للفترة  يوضح  5-4الجدول رقم 

 262 يوضح عدد المشاريع موزعة على مختلف القطاعات 6-4الجدول رقم 

 285 جزائريوضح عدد مستخدمي الانترنت في ال 7-4الجدول رقم 

 286 2717-2777يوضح  تطور وضعية الهاتف الثابت في الجزائر )  3-4الجدول رقم 

 287 (  2717 -2777يوضح  تطور عدد مشتركي الهاتف النقال في الجزائر ) 2-4الجدول رقم 

 288 يوضح  نسبة تطور الحصص السوقية لمتعاملي الهاتف النقال في الجزائر . 17-4الجدول رقم 

 289  2711-2777عدد أجهزة الحاسوب المستخدمة خلال الفترة  يوضح  تطور 11-4جدول رقم ال

 291 2715-2775عدد أجهزة الدفع الإلكتروني المركبة في الجزائر خلال الفترة  يوضح  تطور 12-4الجدول رقم 

 291 2715-2717عدد صرفات الالية في الجزائر خلال الفترة  يوضح  تطور 13-4الجدول رقم 

 293 2715-2777عدد البطاقات البنكية المتداولة في الجزائر خلال الفترة  يوضح  تطور 14-4الجدول رقم 

 294 2715-2712عدد البطاقات البنكية المتداولة في الجزائر، المغرب، تونس خلال الفترة  يوضح  تطور 15-4الجدول رقم 
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 : تمهيد
كأسلوب لتوجيه  التأثيرات التي قد تترتب على استخدامهاو  لاهتمام بدراسة السياسة الجبائيةلقد تزايد ا
تطور من بعدها دور الدولة  التيو  ،1121 كأداة لتمويل التنمية خاصة بعد أزمة الكساد لسنةو  الاقتصاد

وازن وتحقيق بهدف خلق الت من دولة حارسة ذات مهام محددة إلى دولة متدخلة في النشاط الاقتصادي
 ،دور هام في تحقيق الأهداف الاقتصادية للسياسة الجبائية أصبح ولذلك، الاقتصادي رارالاستق

رموز  باعتبارها إحدى وفي هذا الاطار تم الاعتناء بالسياسة الجبائية، حتى السياسية للدولو  الاجتماعية
ادية المعاصرة بأشكال ومضامين فهي تتواجد في كل النظم الاقتص، السيادة ومظهرا من مظاهر السلطة

لكنها تشترك في كونها أداة تمويلية هامة وحيوية ومصدرا رئيسا لإيرادات الدولة ، مختلفة ومتباينة نسبيا
 خاصة منها الدول السائرة في طريق النمو.

 ثلإحدامستخدمة في ذلك كافة الوسائل الضريبية ، تنفذها الحكومةو  فهي مجموع البرامج التي تخططها 
من حيث تعتبر الضريبة ، تجنب آثار أخرى لا تتلاءم مع الأهداف الاقتصادية المسطرةو  آثار معينة

تحفيز و  ن وجهت التوجيه الصائب تعتبر وسيلة هامة في تنشيطإفالضريبة ، ركائز السياسة الجبائية
ما و  التضخميةمنه تخفيف حدة الضغوط و  الأجنبي مما سيؤدي إلى زيادة الإنتاجو  الاستثمار المحلي

 لبطالة.لتخفيف و  يترتب عن ذلك من امتصاص
لذلك تحرص العديد من الدول عند سنها للتشريعات على التركيز على جعل السياسة الجبائية مصدر دعم 
في خدمة الأهداف الاقتصادية، عن طريق منح الحوافز والمزايا والإعفاءات المشجعة، وكذا تسهيل كافة 

إلى أقصى الحدود الفهم و  تبسيط النظام الجبائي بالنسبة للمكلفين لجعله سهل التطبيقو  الجبائيةالإجراءات 
حل بعض و  الاستثمارات الأجنبيةلتشجيع الاستثمار المحلي وجذب  الملائمفي سبيل توفير المناخ 

الوسائل التي تستخدم في  قد أصبحت السياسة الجبائية منبذلك ف، و الاقتصاديةو  المشاكل المالية
 تمويل التنمية .و  قتصاديات المعاصرة كأداة لتوجيه الاقتصادالا

حدوث تغيرات  و التكنولوجية التي يمر بها العالمو  التطورات العلميةو  في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية
بالعولمة العمل في اطار ما يسمى و  الإنتاجالتغير السريع في أساليب ، و كبيرة في المفاهيم الاقتصادية

من  ،ةهامو  حيث ان مفهوم العولمة الاقتصادية أحدث تغييرات كبيرة،  ظاهرها المختلفةمو  قتصاديةالا
 تراجع تكاليف النقلو  التراجع الكبير في مختلف الحواجز الجمركيةو  خلال التحرير الكامل للأسواق

ستثمارات تدفق الاو  تسهيل حركة، و الخدماتو  كلها عوامل أسهمت في تسهيل حركة السلع الاتصالو 
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زيادة الارتباط بين مختلف الاقتصاديات من خلال زيادة التكتلات و  ،الأجنبية المباشرة في أنحاء العالم
 الإقليمية. 

كل هذه المتغيرات السريعة أصبح للسياسة الجبائية دور أكثر من مهم في تسهيل و  في ظل هذه التطورات
 تسهيل امن خلالهالسياسة الجبائية وسيلة يمكن  أصبحت، و الاستثماراتتدفقات و  الخدماتو  حركة السلع

دعم و  تبسيط هذه المعاملات في اطار سعي الدول لجذب أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال لتمويلو 
 بها.التنمية دفع عجلة و  التنمية الاقتصادية
تباعا إلى مازالت تصدر و  الماليو  ريعات التي تمس مختلف أوجه النشاط الاقتصاديشلذلك فقد توالت الت

 يومنا هذا في مختلف الدول.
فإن الجزائر لا تعدو أن تكون سوى واحدة من هذه الدول التي تبنت النظام الاشتراكي في هذا الاطار 

لحقبة زمنية فاقت العشرين سنة غير أنها لم تستطع الوصول إلى التنمية المنشودة، ليعرف اقتصادها عدة 
كان  و ، حيث تراجع الاقتصاد الوطني ليعرف أزمة خانقة1191فط هزات اختلاليه كانت أشدها أزمة الن

أي العمل من أجل ، المخرج من هذه الوضعية يكمن في تحقيق أكبر نسبة نمو في جميع المجالات
اقتصاد تبنت بذلك عدة إصلاحات مدعمة تهدف إلى إرساء قواعد حيث  ة اقتصادية شاملةتحقيق تنمي

ذلك بمساعدة من الهيآت و  متطلبات العولمة الاقتصاديةو  يتماشى السوق في ظل نظام اقتصادي حر
المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي شريطة تتبع برنامج اقتصادي يشرف على إعداده ورقابته 

من  الجبائية ستهاادة النظر في سياعملت الجزائر على اع وكذا تمويله، وقصد التكيف مع الواقع الجديد
تبسيط النظام و  الجبائية الحوافزو  الاعفاءات من خلال منحكان ذلك و  خال إصلاحات مختلفة بهاادخلال 
السعي و  العمل على تخفيض الضغط الجبائيو  تسهيل الإجراءات الجبائية من الناحية الإداريةو  الجبائي

مزيد من خلق الو  في ظل سعيها إلى تشجيع الاستثمار المحلي نحو توسيع الوعاء الضريبي كل ذلك
استقراره في و  توطينهو  كذا استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشرو  المتوسطة الوطنيةو  المؤسسات الصغيرة

 ضرورة الاعتماد على السياسة الجبائية كأداة هامة لتحقيق التنميةبالجزائر  اهتمتفقد ، الجزائر
بهدف مواجهة التحديات ، لاقتصاديةحقيق أهداف السياسة االمساعدة على تو  تنمية الاستثمارو  الاقتصادية

من جهة أخرى فإن ، و التي تؤثر على الاقتصاد الوطني هذا من جهةو  التي تفرضها العولمة الاقتصادية
التي بدأت سنة توجيه الإصلاحات و  إلى ضرورة توجيه سياستها الجبائيةأولت اهتماما الجزائر أيضا 

ها مكان إيرادات الجباية البترولية التي أصبحت غير احلالو  إلى دعم إيرادات الجباية العادية 1111
حتى تتمكن أيضا من التخلص من و  العالمي الطاقةالتي يشهدها سوق  مستقرة خاصة في ظل التذبذبات
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طالما شكلت تهديدا مستمرا لاستقرار الاقتصاد الوطني كما حدث التي  التبعية لايرادات الجباية البترولية
 في فترة الثمانينات . 

 الإشكالية الرئيسية:  -1
 ذكره يمكننا صياغة الإشكالية الرئيسية لموضوعنا على النحو التالي :  م من خلال ما تقد

 ماهي متطلبات أثر العولمة الاقتصادية على السياسة الجبائية في الجزائر ؟ 
 التساؤلات الفرعية:  -2
 :ةفرعية التاليال ة سئلطرح الأ ارتأينا فقد الموضوع بجوانب الإحاطة من نتمكن وحتى 
 هل هي ظاهرة قابلة للقياس؟ و  فيما تتجلى ظاهرة العولمة الاقتصادية 

 ؟ الأخرى ياسة الجبائية من باقي السياسات الاقتصادية ما مكانة الس 

  هل للسياسة الجبائية دور في تحقيق الأهداف العامة للسياسة الاقتصادية ؟ 

  هل نجحت في تحقيق هدف الاحلال الجبائي و  ائرمدى نجاح الإصلاحات الجبائية في الجز ما
  ؟لإيرادات الجباية العادية محل إيرادات الجباية البترولية

  ؟الافرازات التي خلفتها العولمة الاقتصادية على السياسة الجبائية الجزائريةو  هي أهم التحدياتما 

 الفرضيات:  -3
 ة للقياس.هي ظاهرة قابلو  العولمة الاقتصادية هي واقع قائم بالفعل 

 عدم فاعليتهامع في الجزائر  عدم استقرار السياسة الجبائية. 

 في إحلال الجباية لعادية محل الجباية البترولية لم تنجح السلطات . 

  هامة على كافة مكونات السياسة الجبائية في الجزائر ان للعولمة الاقتصادية انعكاسات. 

 أهمية الموضوع :  -4
 : تظهر أهمية الموضوع من خلال

 الهامة التي تشهدها الساحة الجزائرية و  الاجتماعية العديدةو  التحولات الاقتصادية. 

  الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة . سعي الجزائر للانفتاح و 

 استقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لخدمة مسيرة التنمية  نحو الجزائر سعي
دعمها للنهوض بباقي القطاعات الاقتصادية من خلال و  اعدة الاقتصاد الوطنيتنويع قو  الاقتصادية

 توجيه السياسة الاقتصادية .و  اصلاح السياسة الجبائية التي تعد أداة في ضبط



 مقدمة

 
 ج

  التزايد المضطرد لأثر العولمة الإقتصادية على اقتصاديات البلدان سواء المتقدمة منها أو النامية
 بصفة خاصة.  السياسة الجبائيةو  قتصادي بصفة عامةوتأثيرها على البنيان الا

 الأهداف المتوقعة من دراسة الموضوع : -5

 يهدف هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف لعل من أهمها ما يلي : 
 اهم العراقيل التي تواجهها في ظل الوضع و  التعرف على السياسة الجبائية المنتهجة في الجزائر

 البترولية المتناقصة . للجباية إيجاد بديل  في ظل متطلباتو  الراهن

  التعرف على مدى ملاءمة السياسة الجبائية المطبقة في الجزائر مع الأوضاع الاقتصادية الحالية
 خاصة مع توجه الجزائر إلى الاندماج أكثر في الاقتصاد العالمي المعولم اقتصاديا من خلال الانفتاح

 لتجارة.لالانضمام إلى المنظمة العالمية و 

  المنشودةقتصادية لاتنمية االتحقيق  و مدى السياسة الجبائية تقييم. 

 المقترحات.و  وضع بعض الحلول 

 الدراسات السابقة :  -6

 و نجد من بين الدراسات السابقة حول الموضوع ما يلي : 
 Jean-marc gastell ,Jean-YvesMoisseron,Guy Pourcet, Fiscalité, 

développement et mondialisation, Maisonneuve et Larose,Paris ,1999.  

حيث ترى الدراسة أن ، هدفت هذه الدراسة إلى تحليل السياسة الجبائية في اقتصاديات الدول النامية
الضرائب تعتبر مصدر رئيسي للموارد المالية التي تؤثر بشكل مباشر في رسم السياسة الاقتصادية لبلد 

الموارد المالية الجبائية الرئيسية في هذه و  لنامية يكون الضغط الجبائي منخفضفي العديد من الدول ا، و ما
العولمة فرضت على مثل هذه الدول ضرورة إلا أن ، الدول تتأتى من الضرائب على التجارة الدولية

مما يؤدي إلى خفض ، تخفيض هذا النوع من الضرائب في اطار ما يعرف بتحرير التجارة الخارجية
 .لمالية للإيرادات الجبائية لهذه الدول الحصيلة ا

مما يفرض على هذه ، فرض ضرائب محلية لتعويض هذه الخسارةوقد خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة 
التهرب الجبائيين لتحسين الحصيلة المالية للإيرادات الجبائية و  الغشو  الدول ضرورة محاربة الفساد

 لهذه الدول خاصة في ظل دينامية ظاهرة العولمة .هو ما يمثل تحديا بالنسبة و  ،المحصلة محليا
تأثيرها على كل من قطاع و  في كوننا سلطنا الضوء حول نقطة العولمة الاقتصاديةالدراسة وقد تقاطعت 

لكن و  مجموع الإصلاحات التي قامت بها الدول لمواكبة تيار العولمة الاقتصاديةو  الجماركو  الضرائب
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خصت الدول النامية خاصة الافريقية أما دراستنا فقد قد الذكر  ة سالف دراسةالالاختلاف كان في كون 
 خصصت حالة الجزائر .

  سمير عمور، تقييم عملية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية في الجزائرو كمال رزيق ،
 . 2005، 5العدد ، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا

شكالية المتمثلة في : ما هو مدى نجاح عملية الإان الإجابة عن الباحث ةحاولهدفت هذه الدراسة إلى م
التي شرعت فيها الجزائر مباشرة بعد انهيار أسعار ؟ و إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية 

خاصة بعد أزمة ، قفد ارتأى الباحثان أن الجباية البترولية عرفت عدم استقرار كبير ،  1191البترول سنة 
غير مباشرة على و  التي خلفت آثار سلبية مباشرةو  ،1191ر أسعار النفط في السوق العالمي لسنة انهيا

هو ما أدى بالسلطات إلى التوجه نحو تبني العديد من الإصلاحات ، و متغيرات الاقتصاد الكلي للجزائر
ست السياسة من أهم هذه الإصلاحات هو ما يتعلق بتلك التي مو  الاقتصادية للخروج من هذه الأزمة

الذي كان الهدف الرئيسي منها هو العمل على إحلال الجباية العادية و  1111الجبائية في الجزائر لسنة 
عدم هي نقطة تقاطع دراستينا معا حيث توصل الباحثان إلى نتيجة تتمثل في ، و محل الجباية البترولية

تتمكن الجباية العادية من النجاح  حيث لم، نجاح هذه الإصلاحات في الوصول إلى تحقيق الهدف المرجو
إضافة إلى الارتفاع المستمر في نسبة الغش الجبائي في الجزائر ، حتى في تغطية نفقات التسيير للدولة

فالسلطات لم  أخرى ارتفاع نسب الضغط الجبائي من جهةو  الذي يكلف الخزينة الملايير سنويا من جهة
قد حاولنا من خلال دراستنا اكمال ما ، و وردا جبائي جديداتنجح في خلق استثمارات جديدة باعتبارها م

للوصول إلى ما اذا كانت السلطات قد بلغت هدفها المنشود بعد مرور أكثر  2005بدءه الباحثان في سنة 
 اكمال ما بدءاه.و  سنة على طرحهما 15من 

  دراسة حالة  – فعالية النظام الضريبي في ظل افرازات العولمة الاقتصادية، قاشي يوسفدراسة
جامعة ، بنوكو  فرع اقتصاديات مالية، مقدمة لنيل درجة ماجستير في العلوم الاقتصادية مذكرة، الجزائر

 .2001-2009، العلوم التجاريةعلوم التسييرو و  كلية العلوم الاقتصادية، بومرداس، محمد بوقرةأ

ها وبيان مدى تأثر هذه الفعالية في تحديد فعالية النظم الضريبية ومؤشرات قياس هدفت هذه الدراسة إلى
كذلك تحليل النظام الضريبي الجزائري وتقييم فعاليته على و  إطار النتائج التي أفرزتها العولمة الاقتصادية
  ضوء تأثير نتائج العولمة الإقتصادية عليه.

 يجد منطقه في 1111وقد خلصت الدراسة إلى أن الإصلاح الضريبي في الجزائر الذي تم سنة 
الخصائص السلبية التي أبانها النظام الضريبي في مرحلة التخطيط الإشتراكي، كما أن هذا الإصلاح جاء 
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ضمن سياق مجموعة من الضوابط الدولية التي أوجبته وتم تبنيه وطنيا مع جملة كبيرة من الإصلاحات 
تسيطر على  ية لازالتكما توصلت إلى أن الجباية البترول، مست العديد من جوانب الحياة الاقتصادية

فالإصلاح الضريبي لم يستطيع تحقيق النقلة النوعية من الإعتماد  ع جباية النظام الضريبي الجزائريمجمو 
على الجباية البترولية إلى نظيرتها العادية، كما لا يزال النظام الضريبي الجزائري لما بعد الإصلاح يعرف 

اره نظرا لحجم الإجراءات التعديلية والإلغائية والتتميمية بعض التعقيدات التي تنقص من بساطته واستقر 
ما يزال حجم الاستثمار و  أن الاقتصاد الجزائري ما يزال اقتصادا ريعياو  التي تحملها قوانين المالية كل سنة

الأجنبي الوارد إلى الجزائر ضعيف جدا مقارنة ببعض البلدان الأخرى التي تفوقها الجزائر في الإمكانيات 
 مادية والمالية والطبيعية. ال

الجزء المتعلق بدراسة افرازات العولمة الاقتصادية على السياسة الجبائية في الجزائر من  فينا وقد تقاطع
الاستثمار الأجنبي المباشر إضافة إلى جزئية تقييم الإصلاح و  خلال دراسة كل من التجارة الإلكترونية

 دف الاحلال الجبائي . التحقق من تحقيق هو  الجبائي في الجزائر

 متطلبات إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية كخيار استراتيجي لتحقيق ، د.مليكاوي مولود
 المدية جامعة يحي فارس، مخبر التنمية المجلية المستدامة، التنميةو  مجلة الاقتصاد، التنمية في الجزائر

حثية الإجابة عن الإشكالية المتمثلة في : إلى أي حاول الباحث من خلال ورقته الب ،2017، 7العدد 
مدى يمكن اعتبار عملية احلال الجباية العادية محل الجباية البترولية كآلية فعالة لتحقيق التنمية 

التي تعتمد و  منتجة للنفطالدول من ال، حيث يرى الباحث أن الجزائر التي تعتبر الاقتصادية في الجزائر ؟
رد الريعي في تمويل ميزانياتها الأمر الذي جعلها دائما تعاني من مشاكل مالية بشكل رئيسي على المو 

هذه الوضعية نتج عنها ضرورة البحث عن ، كبيرة خاصة عند انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي
تعزيز مستوى التنمية و  إيجاد موارد تسمح لها بتغطية نفقاتهابدائل أخرى استراتيجية تمكن الدولة من 

تعتبر عملية الاحلال الجبائي لموارد الجباية العادية محل الجباية البترولية من أهم البدائل ، و الاقتصادية
خلق و  ذلك من خلال توسيع القاعدة الجبائيةو  المطروحة بقوة منذ التسعينات للخروج من التبعية البترولية

 السياحيو  الزراعيو  ع الصناعيفعال من خلال التوجه نحو قطاعات أخرى كالقطاو  نظام جبائي كفء
يعتبر النظام الجبائي أحد مكونات مناخ الاعمال و  الخدمي التي يجب ان تعمل ضمن مناخ اعمال ملائمو 

قد خلصت الدراسة إلى ضرورة الاعتماد على التنمية البديلة للقطاعات الأخرى التي تتمتع فيها ، و هذا
كما يجب عقلنة عملية منح التحفيزات الجبائية بحيث تمنح ، الفلاحةو  الجزائر بإمكانيات هائلة كالسياحة

إضافة إلى ضرورة ضبط الاقتصاد الموازي الذي يكلف ، لمن يستحقها حتى تكون ذات فعالية اكبر



 مقدمة

 
 د

فعالية جهاز و  في كفاءة إضافة إلى إعادة النظر، الدينارات الضائعة الخزينة العمومية للدولة ملايير
قد تقاطعات دراستنا معه في الجزء المتعلق بدراسة ، و ني من نقص كبيرالتحصيل الضريبي الذي يعا

كذا في الجزء المتعلق بكل من و  الاحلال الجبائي لإيرادات الجباية العادية محل إيرادات الجباية البترولية
تحصيل كذا عدم فعالية عملية الو  تأثير الاقتصاد الموازي في الجزائر على حصيلة إيرادات الجباية العادية

 . في الجزائر الجبائي

 ، تقييم و آفاق  1992تحليل السياسة الجبائية في الجزائر منذ إصلاحات  فنغور عبد السلام : ،
، كلية باتنة ، جامعة  تخصص اقتصاد التنمية في العلوم الاقتصادية،  شهادة دكتوراه  مذكرة مقدمة لنيل

هدفت هذه الدراسة إلى محاولة تحليل ،  2017-2011 العلوم التجارية، و العلوم الاقتصادية و التسيير
من خلال تسليط الضوء على تطورات  1112مسار بناء الهيكل الضريبي الجزائري منذ إصلاحات 

السياسة الضريبية في الجزائر و تقييم مسار الإصلاح الضريبي من خلال المردود المالي للجباية و تحليل 
وزيعه بين فئات المجتمع ، كما هدفت إلى محاولة تحديد جوانب مستوى الضغط الضريبي و بنيته و ت

القصور في المنظومة الجبائية الجزائرية و طرح بعض التصورات لآفاق السياسة الجبائية في الجزائر و 
 إرساء نظام ضريبي يقوم على ركائز دائمة تعتمد على نتائج الأنشطة الاقتصادية خارج البترول .

 شكلت كماالعولمة الاقتصادية قد فرضت منطقها على السياسة الجبائية ، إلى أن و قد خلصت الدراسة 
 حتفاظالا في الدول سيادة بين والاقتصادية  العولمة فضاء بين للتصادم مجالا الحبائية السياسات
 السياسات تواجه التي التحديات أهم يشكل أصبح ذلك كل الضرائب فرض في صلاحيتها و بسيادتها
  اصلاح نفذت الجزائر، كما خلصت الدراسة إلى أن  العالمي المستوى على الراهن الوقت في الحبائية
 وتم السائدة الظروف و المرحلية بمنطق معه التعامل تم و السوق اقتصاد التحول عملية فرضته ضريبي
د كبير أخفقت إلى حللضرئب ، لكنها  الحديثة التقنيات و العصرنة بملامح جديد ضريبي هيكلإرساء 

 فيما يتعلق بالجانب المالي أو الأداء المالي للسياسة الجبائية .
و قد تقاطعت دراستينا في كون كلانا قمنا بتسليط الضوء على التطور الحاصل للسياسة الجبائية في 

، كما اشتركنا في تسليط الضوء على  1111الجزائر مركزين على الإصلاحات الجبائية التي بدات سنة 
ثر هذه الإصلاحات على ايردات الجباية العادية و كذا دراسة مستوى الضغط الجبائي في الجزائر ، تقييم ا

ا توسعنا إلى دراسة  الأثر الذي خلفته العولمة الاقتصادية على مسار السياسة في كونهو قد اختلفت 
 الجبائية في الجزائر . 
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  ، ترة)ـــالف لالـــخ في الجزائر صاديــــــقتالا الإصلاح وتحديات الجبائية السياسةبومدين بكريتي 
 العلوم في  دكتوراه شهادة لنيل مقدمة مذكرة،  وقياسية تحليلية دراسة  ( 2114 - 1991

 العلوم كلية ، أبو بكر بلقايد ، تلمسان  جامعة ،  التحليل الاقتصادي  تخصص الاقتصادية،
 موضوع معالجة إلىهدفت هذه الدراسة ،  2019-2017 التجارية، التسييروالعلوم و الاقتصادية
 استنادا ،والمالي الاقتصادي المستويين على خاصة للدولة، أهميتها تبيان مع الجبائية السيّاسة

 الاقتصادية التوازنات في ومشاكل إختلالات من أفرزه وما زئري ا الج الاقتصادي الواقع إلى
 ضمن الجبائية السياسة إشكالية حول جادة علمية مقاربة إرساء بهدف وهذا والكلية، المالية

 وعملية علمية أسس إعداد محاولة خلال من للمجتمع، العامةالاقتصادية  السياسة إستراتيجيات 
 مست التي الإصلاحات كل وأن خاصة ئراالجز  في الاقتصادي والإصلاح الجبائية للسياسة
 الجبايةلصت هذه الدراسة إلى أن ، و قد خ هيكلته بإعادة تسمح لم ئرياالجز  الجبائي النسيج
 النظام هيكل وضوح عدم إلى أدى مما البترولية، بالجبائة مقارنة ثانوية مكانةتأخذ  العادية

 يفقد ظرفي لتسييرإجراءات  إلا هي ما لآخر حين من المتخذة الجبائية و أن القرارات  الجبائي،
الإصلاحات الجبائية التي أقدمت  أن ، في حين  عنه انجرت الذي الظرف زوال بمجرد محتواه

لقانون الجبائي تصل إلى الأهداف المرجوة ، كماهو الحال بالنسبة  لعليها السلطات العمومية لم 
لا يتعدى أن يكون موادا قانونية مستوردة لا تتلاءم مع  المعطيات الاقتصادية و الذي الجزائري 

يلات المتتالية من خلال كل قانون مالية و الاجتماعية الجزائرية ، و هو ما يعكسه كثرة التعد
قانون مالية تكميلي ، كما أن الإدارة الجبائية في الوقت الحالي لا و لن يمكنها تسيير السياسة 
الجبائية و يعود ذلك لضعف الوسائل المادية و عدم كفاية و كفاءة الموارد البشرية ، كما أن 

السياسة الجبائية الجزائرية و التي كان من المفترض  سياسة التحفيزات الجبائية المتبعة في اطار
 لم ترقى لتحقيق هذا الهدف . أن تكون جاذبة و محفزة للاستثمار المحلي و الأجنبي المباشر 

الضوء حول تطور سير الإصلاحات الجبائية في الجزائر  سلطت هافي كونالدراسة قد تقاطعت 
، ودراسة مكانة الجباية العادية مقارنة بالجباية مدى نجاحها في الوصول إلى الأهداف المسطرة

تأثير الاقتصاد الموازي في البترولية، وقد اختلفت دراستنا عن هذه الدراسة في كوننا درسنا 
، و مدى تأثير العولمة لاقتصادية على سير السياسة الجزائر على حصيلة إيرادات الجباية العادية

 الجبائية في الجزائر.
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 :  حدود الدراسة -9

 تمثلت حدود الدراسة فيما يلي : 
الجغرافية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  دتنحصر الدراسة ضمن الحدو  : الحدود المكانية -أ

مدى نجاح القائمين عليها و  حيث نقوم من خلال الدراسة بتحليل السياسة الجبائية في الجزائر، الشعبية
كذا الأثر الذي خلفته العولمة ، و 1111من إصلاحات على تحقيق هدف الاحلال الجبائي المعلن عنه ض

الاقتصادية على السياسة الجبائية في الجزائر باعتبار الاقتصاد الجزائري جزء مهم من المنظومة 
 الاقتصادية الدولية .

 1112باعتبار سنة  2017إلى غاية عام  1112حددت فترة الدراسة من عام  : الحدود الزمانية -ب
مباشرة بعد أزمة النفط  1197الفعلي للإصلاح الجبائي الذي شرع في اعداده منذ عام  هي بداية التنفيذ
 فتمثل ما أتيح لنا من بيانات للدراسة .  2017بالنسبة لسنة  اأم، 1191العالمي لسنة 

 منهج الدراسة : -8
السياسة و  المنهج الوصفي في التطرق لكل من العولمة الاقتصادية على للدراسة اعتمدنا في اعدادنا 

ثم اعتمدنا المنهج التحليلي ، وواقع السياسة الجبائية في الجزائرو  المنهج التاريخي بتتبع مسار، و الجبائية
أثر الإصلاحات الجبائية المنتهجة في الجزائر على الحصيلة المالية لإيرادات الجباية من خلال دراسة 

أثر العولمة من خلال دراسة  و ئيمدى وصول السلطات إلى تحقيق هدف الاحلال الجباو  العادية
توضيح الأثر الحاصل على السياسة الجبائية في جانب و  الاقتصادية على السياسة الجبائية الجزائرية

التجارة في جانب  ، وجانب انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارةو  الاستثمار الأجنبي المباشر
 .  لجزائرعلاقتها بالسياسة الجبائية في او  الالكترونية

 صعوبات البحث :  -9
 أهمها : من فقد كان فيما يتعلق ما واجهناه من صعوبات أثناء اعدادنا لهذا البحث

  صعوبة الوصول إلى الاحصائيات المتعلقة بجانب السياسة الجبائية في الجزائر خاصة حين تعلق
 الأمر بالتهرب الجبائي في الجزائر .

 هيكل الدراسة : -11
 الية قمنا بتقسيم البحث إلى أربعة فصول على النحو التالي : من أجل معالجة الإشك

 



 مقدمة

 
 ز

 الفصل الأول : مفاهيم عامة حول العولمة الاقتصادية .
 الفصل الثاني :مفاهيم نظرية حول السياسة الجبائية 

 الفصل الثالث : السياسة الجبائية في الجزائر 
 الجبائية في الجزائر . الفصل الرابع : افرازات العولمة الاقتصادية على السياسة

يتضمن ثلاثة مباحث نتطرق في الأول إلى ماهية العولمة الاقتصادية من خلال التعريج  فالفصل الأول
 ادواتهاو  كذا التطور التاريخي لنشأتها إضافة إلى أسبابهاو  أهدافهاو  على مفهوم العولمة الاقتصادية

من خلال التعريف بهذا  KOFعولمة الاقتصادية أما المبحث الثاني فنتناول فيه مؤشر ال، مؤسساتهاو 
 سلبياتهاو  اما المبحث الثالث فنتطرق فيه إلى آثار العولمة الاقتصادية، طريقة حسابهو  مكونتهو  المؤشر

 ايجابياتها .و 
 فيتضمن ثلاثة مباحث يتضمن الأول ماهية السياسة الجبائية بالتطرق إلى مفهومها أما الفصل الثاني

الجبائية من  في حين يتضمن المبحث الثاني : معوقات السياسة، وسائلهاو  مقوماتها، فهاأهدا، مبادئها
في حين يتناول المبحث ، الغش الجبائيينو  التهربو  الازدواج الضريبيو  خلال التطرق للضغط الجبائي

لايات الثالث دراسة السياسة الجبائية في بعض الدول من خلال دراسة السياسة الجبائية في كل من الو 
 بعض الدول العربية . و  فرنساو  المتحدة الأمريكية
المبحث الأول ندرس  يتضمن ثلاثة مباحثو  فيتطرق إلى السياسة الجبائية في الجزائر أما الفصل الثالث:

اهم الإصلاحات التي مرت بها من خلال تتبع التطور و  من خلاله تطور السياسة الجبائية في الجزائر
تسليط الضوء على مضمون الإصلاح و  بعد الإصلاح،و  ه السياسة الجبائية قبلالتاريخي الذي مرت ب

أما المبحث الثاني فيتناول الجزء المتعلق بالاحلال الجبائي لإيرادات الجباية ، اهم ما جاء بهو  الجبائي
الاقتصاد العادية محل إيرادات الجباية البترولية من خلال التعرض لتأثير إيرادات الجباية البترولية على 

من ثم التطرق لمتطلبات تحقيق الاحلال الجبائي في حين ان المبحث الثالث يتناول أثر و  الوطني
ذلك من خلال تقييم حصيلة إيرادات و  الإصلاح الجبائي في الجزائر على حصيلة إيرادات الجباية العادية

ي الجزائر باعتباره مؤشرا دراسة وضعية الضغط الجبائي فمن ثم و  الجباية العادية في ظل الاصلاحات
آثاره المترتبة على الحصيلة المالية لإيرادات و  أخيرا التطرق إلى التهرب الجبائيو  لفعالية أي نظام جبائي

 الجباية العادية .



 مقدمة

 
 س

يتناول أولها تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على ، ثلاث مباحث في حين يتضمن الفصل الرابع
ذلك من خلال التطرق إلى الاستثمار الأجنبي و  ر في ظل العولمة الاقتصاديةالسياسة الجبائية في الجزائ

من ثم التطرق إلى الاطار القانوني للاستثمار و  المباشر باعتباره مظهرا من مظاهر العولمة الاقتصادية
أخيرا واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل التحفيزات و  الأجنبي المباشر في الجزائر

دورها في التأثير على و  اما المبحث الثاني فيتناول اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، الجبائية المقدمة
 مسار انضمام الجزائر لهاو  السياسة الجبائية في الجزائر من خلال التعريف بالمنظمة العالمية للتجارة

أخيرا المبحث الثالث الذي و  الجبائية أخيرا تسليط الضوء على أثر انضمام الجزائر للمنظمة على سياستهاو 
يتضمن دور التجارة الإلكترونية في التأثير على السياسة الجبائية في الجزائر من خلال التعريج على 

أخيرا دراسة تأثير ، و من ثم التطرق إلى واقع التجارة الإلكترونية في الجزائرو  ماهية التجارة الإلكترونية
 ياسة الجبائية في الجزائر . التجارة الإلكترونية على الس

بعض و  اهم النتائج المتوصل إليهاو  تتوج الدراسة بخاتمة تتضمن ملخصا عاما لأهم ما جاء فيه من نقاطو 
 التوصيات .



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:الفصل الأول   

مفاهيم عامة حول العولمة 

صادية الاقت  
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 تمهيد: 
 فيالعميـقة و  المتـلاحقةو  مجموعة من التغييرات العالمية السريعةمن القرن الماضي التسعينات  تشهد
، المعلوماتو  ثورة التكنولوجـيا بسبب ذلكو  قريـة صغيرة إلى تحول توجهاتها المستقبليـة، فالعالمو  آثـارها

أصبح الفاعلون في ، و أصبح هناك سوق واحد يوسع دائرة المنافسة بين مختلف المتعاملين الدوليين يث ح
 الشركات المتعددة الجنسياتو  ميةالحكومات بل حتى المنظمات العالو  السوق العالمية ليس فقط الدول

ظل التحول  في تحرير المـعاملات التجاريةو  القيود إزالة كل ذلك في اطار، التكتلات الاقتصادية الكبرىو 
هو و  ر الجدل إلى يومنا هذايقد كان نتاج هذه التحولات ظهور مفهوم جديد لازال يث، و إلى آليات السوق

 . 1ن هذا الفصل مخصصا لدراسة هذا المفهوم من كل النواحيسيكو ، و ما يسمى بالعولمة الاقتصادية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                                           
 .13، ص 2776تداعياتها، الدار الجامعية، الإسكندرية، - شركاتها- منظماتها الاقتصادية، العولمة الحميد، عبد المطلب عبد1
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 المبحث الأول : ماهية العولمة الاقتصادية
متشابكة كل و  يمكن القول أن العولمة الاقتصادية هي ظاهرة غزت العقول البشرية، فهي ظاهرة معقدة

من شأنها تحقيق الرخاء الاقتصادي لجميع  ظاهرةو  يراها بمنظور، فمنهم من يرى أنها فرصة لزيادة الثراء
 .1أنها عبارة عن تهديد كبير لاقتصاديات الدول منهم من يرىو  الشعوب،

 الاستثمارات الأجنبية تدفقات توسعو  العالمية كبير بتحرير التجارة ارتبطت بشكل فالعولمة الاقتصادية
كل ذلك بعيدا عن و  الدولية أسواق المال يالدولية ف المالية المعاملات يد حجماتز  إلى إضافة، المباشرة

  .2جميع أنواع القيود
 نشأتهاو  المطلب الأول : مفهوم العولمة الاقتصادية

 أهدافها و  الفرع الأول :تعريف العولمة الاقتصادية
 أولا :تعريف العولمة الاقتصادية 

نظرا لعدم توافق الأراء ، للعولمة الاقتصادية من أكثر المصطلحات الاقتصادية إثارة للجدايعد مصطلح 
من هنا يمكننا سرد بعض المفاهيم و  أو عدم وجود اتفاق كامل على تحديد مفهم شامل للعولمة الاقتصادية

 الهامة للعولمة الاقتصادية التي اتخذت كتعريف : 

  العولمة الاقتصادية حسب الأدبيات الغربية 
 : " التغيرات النوعية5ية على أنهاالعولمة الاقتصاد ReichM.4و Higgott R.3عرف كل من  .1
الذي  النشاط السياسيو  الكمية التي تميز اليوم العلاقة بين النشاط الاقتصادي في ظل الأسواق العالميةو 

 في العلاقات السائدة داخل الدولة " .  يتمثل

                                                           
1 Ait Mokhtar Omar,La Mondialisation caractéristiques impact, Revue Académique des études sociales et 
humaines ,9 .2013 ,p 18. 
2 Christoph Sax et Rolf Weder,La Mondialisation :source de croissance économique, La Vie Economique, Revue 

de politique économique ,5 .2012 , p14. 
3Richard Higgott, 20 avril 1949, Nottingham, Royaume-Uni , professeur-chercheur à l'Institut d'études 
européennes de Bruxelles. Il est également professeur émérite d'économie politique internationale à 
l'Université de Warwick. Il est également professeur émérite de diplomatie au Vesalius College de la Vrije 
Universiteit Brussel. 
4 Michael Reich , October 18, 1945, Trzebina, Poland , economist who primarily focuses on labor economics and 
political economy. Currently, Reich is a professor of economics and director of the Institute for Research on 
Labor and Employment at the University of California at Berkeley. 

قتصادية وأثرها على التنمية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، طارق تاحي، العولمة الا 5 
 .  17ص  ،2012-2013، 3جامعة الجزائر 
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مة على مجموعة من الظواهر الاقتصادية التي يراها من أهم عوامل قيام العول M. Reichو يركز 
 المتمثلة في :و  الاقتصادية

 الاستثمارات المباشرة و  الأموال حركة رؤوسو  الخدماتو  رفع القيود على حركة السلعو  تحرير الأسواق 

 1رأس المال توزيع الإنتاج التصنيعي عبر العالم إضافة إلى تكامل أسواقو  انتشار التكنولوجيا. 
هي :" التكامل على المستوى الدولي أن العولمة الاقتصادية  2k.Omaieكينشي أوماي يرى  .2

حيث يرى أن الشركات المتعددة الجنسيات هي ، ات الشركات المتعددة الجنسيات " نشاطو  لحركات
 .3المحرك الأساسي في قيام العولمة الاقتصادية 

أن العولمة الاقتصادية هي: " تخفيض أو إلغاء القيود المفروضة على  Palmer .G Tom.4يرى  .3
 .5التبادل العالميو  تزايد التكامل الحاصل في نظام الإنتاجو  ادلات الاقتصاديةمختلف التب

 الترابط الوثيق بين لاقتصادياتو  العولمة الاقتصادية بأنها :" ذلك التداخل 6T.Levitt كما عرف .2
صبحت استراتيجيتها التي أو  يرجع ذلك إلى الدور الريادي للشركات المتعددة الجنسيات، و الأسواق العالميةو 

 . 7كونية أكثر فأكثر"
 العولمة الاقتصادية على أنها:" ذلك الاندماج 8Jagdish Bhagwati بغديش جغواتيويرى  .5

ذلك من خلال التحرير المستمر و  الترابط بين الاقتصاديات القومية ضمن الاقتصاد الدوليو 
س الأموال قصيرة الأجل كذا تدفقات رؤو ، و حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرةو  للتجارة الخارجية

 .9حركة العنصر البشري و  الكبير للتكنولوجيا إضافة إلى التطوير

                                                           
 .  81، ص  مرجع سبق ذكره طارق تاحي ،  1 

2 Ken'ichi Ōmae, 21 février 1943, Japon,   Professor est économiste japonais, et l'un des plus grands spécialistes 
mondiaux de stratégie économique des entreprises.  

 .19، ص طارق تاحي ، مرجع سبق ذكره  3
4 Tom G. Palmer, 1956 , Bitburg,  Allemagne, économiste et Docteur en sciences politiques issu de l’université 
d’Oxford, Tom G. Palmer est chercheur associé au sein du Cato Institute, directeur de l’Université du Cato 
Institute, vice-président en charge des Programmes Internationaux de la Fondation Atlas pour la Recherche 
Economique et directeur général de l’Initiative Mondiale de la Fondation Atlas pour le Libre-Echange, la Paix et 
la Prospérité.  
5 Tom.G .Palmer, Globalisation is Great ,Washington,Coto institue,Coto’s letter ,2002,p1. 
6 Theodore Levitt , 1925-2006 , Allemagne , un économiste américain, éditeur pendant quatre ans de la Harvard 
Business Review et professeur de marketing à la Harvard Business School. 
7 Vincent Baudrand,Gerard Marie Henry,Comprendre la mondialisation , France, Groupe Studyrana,2006,P20. 
8Jagdish Bhagwati  ,  26 juillet 1934, Bombay, Inde , un économiste indo-américain, qui s'est intéressé aux 
questions de développement et a contribué de manière majeure aux nouvelles théories du commerce 
international, notamment à propos du libre-échange. Ses travaux sur ces sujets ont remporté plusieurs prix.   
9 Bhagwati Jagdish , In Defence of globalisation,New York , Oxford University press,2004. 
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العولمة الاقتصادية:" ما هي إلا اندماج وثيق بين  أن Stiglitz J.1جوزيف ستغليز في حين يرى  .6
تفكك إضافة إلى ، الاتصالاتو  الشعوب الذي ساهم في تحققه الانخفاض الكبير في تكاليف النقلو  الدول

إذا يمكن  .2الأشخاص عبر الحدود و  الخدماتو  القيود التي كانت مفروضة على انتقال رؤوس الأموال
هو أن العولمة الاقتصادية هي زيادة درجة و " اجمال النظرة الغربية للعولمة الاقتصادية في التعريف التالي:

 الأشخاصو  تقنيات الإنتاجو  موالالارتباط المتبادل بين المجتمعات من خلال عمليات انتقال رؤوس الأ
 3"المعلوماتو 

  العولمة الاقتصادية عند المفكرين العرب 
  المعلومات، أن العولمة الاقتصادية هي سهولة حركة الناس: " السيد ياسينيرى  .1

 . 4رؤوس الأموال بين الدول على نطاق كوني "و  الخدماتو  السلع

هي : " تحول العالم إلى إلى منظومة من أن العولمة الاقتصادية  أحمد مصطفى عمرو يرى  .2
واحد يتبادل فيه العالم  العلاقات الاقتصادية المتشابكة التي تزداد تعقيدا لتحقيق سيادة نظام اقتصادي

الخبرة حيث و  العمالةو  رؤوس الأموالو  الأسواقو  السلعو  الاعتماد على بعضه البعض في كل من الخدمات
 .5لا قيمة للسلع دون أسواق تستهلكها و  لاستثماراتلا قيمة لرؤوس الأموال من دون ا

: " هي نتيجة طبيعية ناجمة عن التطورات الدافعة بقوة نحو قيام نظام  عبد المنعم المشاطو عرفها  .3
 .6الوظائف التي يقوم عليها هذا النظام و  تتغير تبعا له الخصائص، جديد

الاستثمارات و  العالم في حقول التجارة فيراها بأنها : " اندماج الأسواق في محمد الأطرشأما  .2
بالتالي و ، حرية الأسواقو  ضمن اطار الرأسمالية، الثقافاتو  القوى العاملةو  انتقال الأموال، و المباشرة

 .1خضوع العالم لقوى لسوق العالمية 

                                                           
1 Joseph E. Stiglitz , 9 février 1943 , Gary, Indiana, États-Unis , un économiste américain, lauréat du prix dit 
Nobel d'économie avec George Akerlof et Michael Spence en 2001 « pour leurs travaux sur les marchés avec 
asymétrie d'information. 

 . 31، ص 2003جوزيف ستيغليز، خيبات العولمة، ترجمة ميشال كرم، بيروت، دار الفرابي،  2

لنشر والتوزيع والترجمة، ، دار أبي الفداء العالمية ل21د.عبد الحليم عمار غربي، العولمة الاقتصادية رؤى استشرافية في مطلع القرن  3
 . 21، ص 2013سوريا، 

، مركز دراسات الوحدة العربية، 229السيد ياسين وآخرون، العرب والعولمة، في مفهوم العولمة، مجلة المستقبل العربي، العدد  4
 . 27، ص 1119، جوان 1بيروت، ط

 .11، ص 2011، 91ل العربية،مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد د.أحمد عبد العزيز وآخرون، العولمة الاقتصادية وتأثيراتها على الدو  5
أكرم عبد الجليل، التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي: العولمة والتكتلات الإقليمية البديلة، العربية للطباعة والنشر،  6

 . 122، ص 2002، 1بيروت، ط
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فهي ، فهي : " رسملة العالم على مستوى العمقصادق جلال العظم أما العولمة الاقتصادية عند  .5
تحت سيطرتها في و  بقيادتهاو  التحول الرأسمالي العميق للإنسانية جمعاء في ظل هيمنة دول المركز حقبة

 .2ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غير المتكافئ 

تعاظم ، و الغربي الاستهلاكي بأنها : " تعاظم شيوع نمط الحياة محمد إبراهيم مبروكفي حين يراها  .1
علاو  اقتصادياو  آليات فرضه سياسيا فالعولمة الاقتصادية تكتسب عالميتها من مدى اتساع ، عسكرياو  مياا 

 .3قدرتها على فرض هذا النمط على الشعوب 

إذا فالعولمة الاقتصادية عند عند المفكرين العرب تتلخص في كونها : " تجسيد النظام الرأسمالي الذي 
رؤوس و  الخدماتو  كل من السلعيهدف إلى فرض قيمه من خلال سيادة نظام اقتصادي مبني على انتقال 

 الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال الشركات المتعددة الجنسيات .و  الأموال

  العولمة الاقتصادية من وجهة نظر المؤسسات الدولية 
المتبادل بين دول العالم  التزايد في الاعتماد الاقتصاديبأنها : "  صندوق النقد الدوليعرفها  -1

زيادة التدفقات الرأسمالية ، و الخدمات عبر الحدودو  تنوع معاملات السلعو  نها زيادة حجمبعدة وسائل من بي
 .4التكنولوجيا في أرجاء العالم و  المتسارع للتقنيةو  كذلك تزايد الانتشار الواسعو  الدولية

ة مع الشركات في القيام بمعاملات اقتصاديو  على أنها : " تزايد حرية الأفراد البنك الدوليو عرفها  -2
 .5نظرائهم في البلدان الأخرى 

إذا فالعولمة الاقتصادية من وجهة نظر المؤسسات الدولية الأكثر أهمية ما هي إلا : " الانتقال الحر لكل 
 رؤوس الأموال بين مختلف الدول .و  الأفرادو  الخدماتو  من السلع

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
، مركز دراسات الوحدة العربية، 221والعولمة، مجلة المستقبل العربي، العدد محمد الأطرش،العرب والعولمة ما العمل ؟، في العرب  1

 . 212، ص 1119، جوان 1بيروت، ط
 . 29السيد ياسين مرجع سبق ذكره، ص  2
 . 101، ص 1111، 1محمد إبراهيم مبروك، العولمة وجهة نظر إسلامية في الإسلام والعولمة، الدار القومية العربية، القاهرة، ط 3
 .  107،  2013،  1د.جميلة الجوزي، أسس الاقتصاد الدولي ) النظريات والممارسات (، دار أسامة للطباعة والنشر، الجزائر، ط 4
مقالة منشورة في ، 2، ص 2007العولمة الاقتصادية فرص أم تحديات، إدارة الدراسات الاقتصادية والمالية، دائرة المالية، دبي،  5

 (http// :WWW .IUGAZA.EDU .P.S 16/07/2017 .19 :55الموقع : 
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جد أنها تلتقي في أن العولمة من وجهات النظر المتعددة نو  من خلال التعاريف المختلفة السابقة
م ــــكل رقـــــي الشـــــي ما نوضحه فـــــهو  اتساع رقعتهاو  الاقتصادية تستند إلى ركائز هامة أدت إلى انتشارها

 المبين فيما يلي:  1- 1
 يوضح أهم ركائز العولمة الاقتصادية 1-1الشكل رقم 

 
 ف السابقة للعولمة الاقتصادية .المصدر : من اعداد الطالبة بالاعتماد على التعاري

 : أهداف العولمة الاقتصادية  ثانيا
يرى الجانب المؤيد للعولمة الاقتصادية بأنها تسعى لتحقيق جملة من الأهداف التي ستعود في النهاية 

 : 1يمكن تلخيص هذه الأهداف في النقاط التالية ، و الرفاهية على كل دول العالمو  بالخير
 العالمي . و  و الاقتصادي على المستويين المحليتهيئة الفرص اانم 

 انعاش الاقتصاد العالمي .و  زيادة حجم التجارة العالمية 

 رأس المال.و  الاتجاهات العالمية نحو تحرير أسواق التجارة تقريب 

  أن العولمة تحل المشكلات الانسانية المشتركة التي لا يمكن أن تحلها الدو بمفردها مثل قضايا
 .2انتقال اليد العاملة من دولة لأخرى ، و البيئة

 زالة الحدودو  تفكيك  . 3الحواجز بين الدول و  ا 

 صناعة الأفكار على مستوى الحجم و  تقديم الخدماتو  بناء هياكل إنتاجية مثلى لإنتاج السلع
 الجديد . العالمي السوق الذي يأخذ في معطياته الاقتصادي الكبير

                                                           
 شركة حالة دراسة – العولمة ظل في الاقتصادية لمؤسسة الاستراتيجي التسيير على الدولية الخارجية البيئة تحليل انعكاسات بوقصبة، شريف 1  

 . 81 ص ،5182-5182 بسكرة، خيضر، محمد جامعة الاقتصادية، العلوم في علوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة الجزائر، – سوناطرك

 . 17د.أحمد عبد العزيز وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  2
 . 858-851 ص ص ذكره، سبق مرجع جميلة، الجوزي. د 3 
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 تطوير .الو  إعطاء الفرصة الكاملة للإبداع 

 نبذ فوارق الأجناس من خلال التركيز على ، و التناقضات بين المجتمعاتو  إزالة كل أشكال التعصب
 الهوية العالمية.

 : 1فيرى أن لها أهداف أخرى خفية غير معلنة تتمثل في أما الجانب المعارض للعولمة الاقتصادية
  المنظمات و  كات المتعددة الجنسياتهيمنة الدول الرأسمالية على الاقتصاد العالمي من خلال الشر

 لمنظمة العالمية للتجارة . و  البنك الدولي، و الدولية كصندوق النقد الدولي

 ربط اقتصاديات الدول المتخلفة باقتصاديات الدول الرأسمالية .و  فرض توسيع النظام الربوي 

 الوطنية للإنسان.و  ثـقافيةالقضاء على الهوية الو  ثرواتهاو  نهب مواردهاو  السيطرة على الدول النامية 
 الفرع الثاني : التطور التاريخي لنشأة العولمة الاقتصادية 

فيمكن القول أن أول مظاهر  عند تتبعنا للتطور التاريخي الذي مرت به العولمة الاقتصادية في نشأتها
قتصاديين إضافة إلى أن الا، ماليا كان عند التجاريينو  انفتاح الدول على بعضها البعض اقتصاديا

الكلاسيك قامو في نظرياتهم بالدعوة إلى انفتاح التجارة بين الدول محددين المكاسب من هذه التجارة من 
التخصص، وفورات الحجم ..........، هذه ، خلال عدد من المصادر التي من بينها الميزة النسبية

 .2ة في اطار العولمة الاقتصاديةالمصادر التي أصبحت فيما بعد المحرك الرئيسي لتوسع الأسواق العالمي
 : بخمس مراحل يمكن سردها فيما يلي ويمكن القول أن العولمة الاقتصادية في تطورها مرت

إلى منتصف  15التي كانت في أوروبا من مطلع القرن و  هي مرحلة بداية الظهورو  : المرحلة الأولى
ضعاو  فقد عرفت هذه الفترة نمو لمجتمعات القومية، 18القرن  ف القيود التي كانت سائدة خلال القرون ا 

 .3الوسطى 
ذلك من خلال انفتاح التجارة البينية الأوروبية و  حيث عرفت هذه الفترة الإقلاع الفعلي لأوروبا اقتصاديا

الذي يحتل تقريبا كامل حوض و  العالم العربي من جهة، مع اثنين من أكبر الحضارات في تلك الفترة
 . 4مع الصين من جهة أخرى ، و البحر لابيض المتوسط

                                                           
 . 26 ص ذكره سبق مرجع وآخرون، العزيز عبد احمد. د1 

2 Jacques le cacheux, Mondialisation économique et financière : de quelque poncifs, idées, fausses et vérités , 

Revue de L’OFCE , Mars ,2002, p 22. 

 .  109د.جوزي جميلة، مرجع سبق ذكره، ص  3
4 Jacques le cacheux, Op Cit , p 23. 
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في ، 1891إلى غاية  18امتدت في أوروبا من منتصف القرن ، و هي مرحلة النشوءو  المرحلة الثانية :
ظهرت مشكلة قبول المجتمعات و  زادت نوعا ما الاتفاقيات الدوليةو  هذه الفترة ظهر مفهوم العلاقات الدولية

 العالمي. و  م بموضوع القوميةبدأ الاهتماو  غير الأوروبية في المجتمع الدولي

إلى غاية العشرينات من  1891امتدت هذه المرحلة من سنة ، هي مرحلة الانطلاقو  المرحلة الثالثة :
إضافة إلى حركة انتقال  حيث عرفت هذه الفترة توسعا كبيرا في التجارة الدولية للسلع، 1القرن العشرين
 . 2تزايد حركة انتقال الأفراد، و رؤوس الأموال

، التي تبعها بعد انتهائها 1914هذه الموجة من التوسع انتهت مع اندلاع الحرب العالمية الأولى سنة 
 القومية التي أدت إلى حدوث أزمة الكساد العظيم .و  ظهور مرحلة من الحمائية

التي امتدت من العشرينات إلى منتصف و  و هي مرحلة الصراع من أجل الهيمنة :المرحلة الرابعة
برز دور الأمم و  ففي هذه الفترة نشأت صراعات عالمية حول صور الحياة، ات من القرن العشرينالستين
 البنك الدولي بناءا على اتفاقية بريتن وودز سنة ، و كما تم انشاء كل من صندوق النقد الدولي، المتحدة

 .3على التوالي  1946سنة و  1945اللذان بدآ نشاطهما سنة و  1944
بعد الحرب العالمية الثانية استئناف الشبكة الدولية عملية التفكيك التدريجي للحواجز  كما شهدت فترة ما

 .4مع انخفاض ملحوظ في حركة انتقال الأفراد ، كما شهدت توسعا هائلا لتجارة السلع، التجارية
حيث تصاعد ، هي مرحلة عدم اليقين امتدت من منتصف الستينات إلى يومنا هذاو :المرحلة الخامسة
 شهدت مرحلة نهاية الحرب الباردة، و تم ادماج العالم الثالث في المجتمع الدوليو  الوعي في الستينات

زاد إلى حد كبير عدد المؤسسات ، و انهيار الاتحاد السوفياتيو  سقوط جدار برلين، و شيوع الأسلحة الذريةو 
الاتصال اللذين أعطيا و  نقلإضافة إلى حدوث تطور في مجال ال، الشركات المتعددة الجنسياتو  العالمية

 .5الأفراد بين الدول و  انتقال رؤوس الأموالو  دفعا قويا للمبادلات التجارية
 
 

                                                           

 . 109د.جوزي جميلة، مرجع سبق ذكره، ص 1 
2 Axel Dreler, Andreas Fuehs , Peut on mesurer la mondialisation ? La Revue economique , Revue de politique 

economique , Gottinggen,10 /2010, p 9. 

 . 117, ص  101جوزي جميلة، مرجع سبق ذكره، ص  3
4 Axel Dreler, Andreas Fuehs, Op Cit ,p 9. 

 . 101جوزي جميلة، مرجع سبق ذكره، ص  5
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 مؤسساتها و  أدواتها، المطلب الثاني : أسباب العولمة الاقتصادية
 الفرع الأول : أسباب العولمة الاقتصادية 
ى ـــــأدت إلو  ية على ما هي عليه الآنولمة الاقتصادـــلقد ساهمت العديد من الأسباب في بروز الع

 : 1توسع حدودها ومن بين هذه الأسباب نذكرو  شارهاـــــانت
 هو العودة إلى أصول الرأسمالية في عمل الاقتصادو  التوجه الذي ساد في لنظام الاقتصادي العالمي 
في النشاطات عدم تدخل الدول ، و آليات السوق الحرة غير المقيدةو  التي تنطوي على اطلاق قوىو 

 الاقتصادية ........

 . انهيار النظام الاقتصادي الاشتراكي 

 اتجاهها إلى الأخذ بالنظام ، و تراجع دول العالم الثالث على توجهاتها التي رافقت تحررها الوطني
 الاقتصادي الرأسمالي .

 ل من عقبة الامر الذي ساهم في التقلي، الاتصالاتو  انخفاض تكاليف النقلو  التقدم التكنولوجي
 : 2ينطوي هذا السبب على العديد من العناصر يمكن اختصارها في و  الحدود الجغرافية

o : ) حيث استطاعت أن تجمع مستخدميها من مختلف  شبكة المعلومات الدولية ) الانترنت
 مما أدى إلى خلق مجتمع كوني يقوم على الاتصال بصفة أساسية .، أصقاع العالم

o  فقد ، اقتصاد واحدو  خلق سوق واحدو  التي ساهمت في تقريب المسافات :التجارة الإلكترونية
في أي وقت أن يقوم بالتجارة الإلكترونية التي أصبحت تدعم و  في أي مكانو  أصبح من السهل لأي فرد

مليار دولار سنة  8,4و، 1996مليار دولار سنة  3العولمة الاقتصادية بتزايدها من يوم لأخر حيث بلغت 
، في حين بلغ حجم التجارة الالكترونية العالمية سنة  2111مليار دولار سنة  12 ثر منأك، و 1119
 .3تريليون دولار  23ما قيمته  2116

                                                           

 .13، ص 2010أربد، الأردن،  فليح حسن خلف، العولمة الاقتصادية، جامعة آل البيت، 1 
 . 113جوزي جميلة، مرجع سبق ذكره، ص  2 
، أطلع  01.01.2011، يوم //www.alahaly.com http:تقرير حول حجم التجارة الالكترونية في العالم، منشور على الموقع :  3

 . 2017-07-23عليه يوم : 
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o المحطات الفضائية تسيطر على و  فقد أصبحت الأقمار الصناعية :1شبكة الاتصالات العالمية
القيود ، و الرغم من الحواجز المكانية الاتصالات لخدمة كان العالم من خلال توفير إمكانية ارتباطهم على

 الزمانية .

o : تعتبر مظهرا من مظاهر العولمة الاقتصادية فهي تطرح تحديات كبيرة أمام  النقود الإلكترونية
 حيث أنها تجعل الحدود المحيطة بالأسواق الدولية أكثر قابلية للاختراق .، الدول

 ا مع السوق العالمية.زيادة تكاملهو  التطور الصناعي في الدول النامية 

 مؤسساتها و  الفرع الثاني : أدوات العولمة الاقتصادية
 أولا : أدوات العولمة الاقتصادية :

  :2تتمثل هذه الأدوات في 

 المنظمات الدولية : -أ

فقد ، البنك الدوليو  أنشأت الدول الغربية كل من صندوق النقد الدولي، فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية 
فيما تولى الثاني إدارة السياسة ، تسهيل استقرار صرف العملاتو  لأول إدارة السياسة النقدية الدوليةتولى ا

 المالية الدولية .

التي كانت لها و  التي تعد من أبرز أدوات العولمة الاقتصاديةو  إضافة إلى انشاء المنظمة العالمية للتجارة
 تداعيات كثيرة .

على رأسها عولمة الاقتصاد ، و توجهها لتحقيق مصالحهاو  ل الصناعيةهذه المنظمات تسيطر عليها الدو 
 الدولي.

 الشركات المتعددة الجنسيات : -ب

فقد ، تعتبر من أبرز الأدوات التي تستخدمها الرأسمالية العالمية في جر الاقتصاد العالمي نحو العولمة
فحسب قائمة فورتشن ، الخدماتو  التجارةو  الإنتاج، و تدفقات الاستثماراتو  لعبت دورا بارزا في حركة

Fortune500  محققة ، تريليون دولار 2979شركة حول العالم ما قيمته  511فقد بلغ حجم مداخيل أكبر

                                                           

 . 112جوزي جميلة، مرجع سبق ذكره، ص  1 
 . 70عزيز وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص د.أحمد عبد ال 2 
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هي متمركزة في ، و مليون عامل 69كما أنها تشغل أكثر من ، 2116تريليون دولار سنة  175أرباح بقيمة 
 .1دولة حول العالم 34

 :التالي الجدول خلال من الجنسيات المتعددة بالشركات الخاصة الحديثة اتالتقدير  بعض نوضح أن ويمكن
 : يوضح جملة من احصائيات الشركات المتعددة الجنسيات 1-1الجدول رقم 

 :الأزمة قبل القيمة متوسط 1990 
2005-2007 

2013 2012 2015 

 668 36 149 34 865 31 355 20 101 5 الأجنبية الفروع أعمال رقم
 للفروع المضافة ةالقيم

 الأجنبية
1 074 4 720 7 030 7 419 7 903 

 778 105 254 101 671 95 924 40 595 4 الأجنبية الفروع أصول
 803 7 688 7 469 7 976 4 444 1 الأجنبية الفروع صادرات
 للفروع العمل مناصب

 )بالآلاف( الأجنبية
21 454 49 565 72 239 76 821 79 505 

Source : Conférence Des Nations Unies Sur le commerce et Développement : Rapport sur 

l’investissement dans le monde 2016 , OP , P : 9. Valeur aux prix courants (En milliards de 

dollars) 

 الذي تجريه ميةالتنو  للتجارة المتحدة الأمم هيئة لمؤتمر السنوي التحقيق معطيات على أعلاه الجدول يعبر

 المعبرة عن المؤشرات كل أن التحقيق هذا يوضح حيث، العالم في الجنسيات متعددة شركة أهم 100 على

نهاية  خلال بلغت حتى، أخرى إلى سنة من إيجابا تزداد كانت الجنسيات متعددة للشركات الأجنبية الفروع
جمالي، و مليار دولار 9913قدر بـ :قيمة مضافة ت، و مليار دولار 36111: رقم أعمال بنحو : 2115  ا 

أكثر من ، و مليار دولار 9813صادرات بـ : بإجمالي، و مليار دولار 115998 :بـ الأجنبية الفروع أصول
 مليون عامل . 99

الملاحظ من خلال الأرقام و احصائيات الجدول أعلاه أن الشركات المتعددة جنسيات عرفت تباطؤا في 
و  2013، فرقم اعمال هذه الشركات شهد نموا خلال السنوات  2009قاري لسنة النمو بعد أزمة الرهن الع

و لكن النمو كان بوتيرة متباطأة مقارنة بالسنوات السابقة للأزمة فقد سجل رقم الأعمال  2015و  2012
مليار دولار أي بنسبة نمو قدرت بـــــ  32121قيمة  2012مليار دولار ليسجل في سنة  31915قيمة 
فقط خلال سنة و نفس الملاحظة بالنسبة للقيمة المضافة لفروع هذه الشركات و صادراتها و  % 1،07

                                                           
. أطلع  ./http://fortune.com/global500/listشركة متعددة الجنسيات في العالم، نشرت بموقع :  500احصائيات حول أكبر  1

 . 2017-07-31عليه يوم : 
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عدد مناصب العمل المستحدثة و التي عرفت كلها تباطؤا كنتيجة لتبعات الأزمة المالية العالمية و التي 
افي من هذه نتج عنها افلاس العديد من البنوك و الشركات في شتى مجالات العمل و قد تطلب التع

 الأزمة مدة زمنية معتبرة و هو ما يفسر احصائيات الجدول أعلاه . 
 :  1التكتلات الاقتصادية الدولية الإقليمية-ـت 

تقسيم العمل الإقليمي في مجالات و  تعكس هذه التكتلات درجة عالية من كثافة الاعتماد المتبادل
لبعض إلى أنها عولمة جزئية تقوم في اطار العولمة ينظر او  أنواع التبادل الأخرى،و  التجارةو  الاستثمار
 الشاملة. 

 العملات:و  السنداتو  تداول الأسهم - ـث

لى الأسواق المالية في الدولو  الذي ينساب من، وغيرها من أدوات الاستثمار الأجنبي غير المباشر ، ا 
، لشركات المتعددة الجنسياتشراء تلك الأوراق بقرار من مديري او  فينتقل رأس المال من دولة لأخرى ببيع

كالأزمة ، متطلباتهاو  شروط العولمة الاقتصاديةو  قد يتم سحب تلك الأموال لمعاقبة دول لا تلتزم بمعاييرو 
 . 1999التي شهدتها دول جنوب شرق آسيا عام 

 الأنترنت : و  وسائل الاتصال الحديث -ج

أجهزة الخدمات و  سرعة تبادلهاو  لتكنولوجيااو  إن العولمة الاقتصادية تعتمد على امتلاك المعارف العلمية
هذه الظاهرة سيتبعها تقليص مستمر في الإجراءات ، المعلومات المرتبطة بهاو  التي توفرها هذه المعارف

 لقد لعبت الأنترنت دورا في الترويج لأفكار العولمة .، و القانونية التنظيمية
 : 2اتفاقيات التجارة الدولية  -ح

من خلال فتحها للأسواق العالمية أمام ، دورا في تحقيق العولمة الاقتصاديةتلعب هذه الاتفاقيات 
 . المنتجات دون عوائق أو ضوابط

 وسائل الاعلام :  -خ

يعمق من مضمون و  هذا من شأنه أن يقرب الشعوبو  الأحداث فور وقوعهاو  التي تقوم بنقل الأخبار
زيادة الطلب على السلع و  ايا المستهلكينالعولمة الاقتصادية من خلال تركيز وسائل الاعلام على قض

 .الاستهلاكية 

                                                           

 . 17سبق ذكره، ص د.أحمد عبد العزيز وآخرون، مرجع  1 
 .  65المرجع السابق ذكره ، ص  2 
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 1ثانيا : منظمات العولمة الاقتصادية 
النظام المالي و  يمكن القول أن العولمة الاقتصادية تنطوي على ثلاث نظم رئيسية النظام النقدي الدولي

ى التوالي : صندوق يمثل كل من هذه الأنظمة ثلاث مؤسسات هي عل، و النظام التجاري الدولي، و الدولي
البنك الدولي الذي يشرف على السياسة المالية ، و النقد الدولي الذي يشرف على السياسة النقدية الدولية

 المنظمة العالمية للتجارة التي تشرف على السياسة التجارية العالمية .، و الدولية
، العولمة الاقتصادية في العالم ضبط إيقاعو  ومن المؤكد أن لهذه المنظمات الثلاث دورا كبيرا في إدارة

موفرة لذلك ، العقبات المعرقلة للنشاط الاقتصادي بين مختلف دول العالمو  ذلك من خلال إزالة القيودو 
 تأكيد العولمة الاقتصادية.و  أدوات من شأنها تحقيق

 بالتفصيل :  وفيما يلي سنتكلم عن كل منظمة
  2النقد الدولي صندوق: 
ريتن وودز ـــــــية بــــــــفاقـــــى انشائها اتــــمات التي نصت علـــــم منظــــــــمن أه، قد الدوليــــــــــيعتبر صندوق الن 

يمكن تعريفه بأنه : " المنظمة العالمية النقدية ، و 4411-47-72حيث بدأ نشاطه في ، 4411سنة 
قرار ــــــلة بتحقيق الاستـــــــدية الكفيتطبيق السياسات النق، و التي تقوم على إدارة النظام النقدي الدولي

 علاج العجز المؤقت في موازين مدفوعات الدول الأعضاء ". و  ،قديــــــالن
تتمثل هذه الأهداف حسب نص المادة و  لصندوق النقد الدولي مجموعة من الأهداف التي يسعى لتحقيقها

  :3في 7344- 30 – 30الأولى من اتفاقية التأسيس المعدلة في 
o المشكلات بشأن التعاونو  التشاور سبل تهيء دائمة هيئة طريق عن الدولي النقدي التعاون تشجيع 

 . النقدية الدولية
o مستوى رفعو  العمل فرص زيادة في يسهم مما، الدولية التجارة في المتوازن النموو  التوسع تيسير 

  الأعضاء لدانالب لجميع الإنتاجية الموارد تنمية، و مستمرة بصفة الدخل الحقيقي
 .للسياسة الاقتصادية أساسية أهدافا باعتبارها

o البلدان  عملات بين للصرف منظمة ترتيبات على الحفاظو  الصرف أسعار تحقيق استقرار على العمل
 .العملات تخفيض في التنافس تجنب، و الأعضاء

                                                           

 .17ص مرجع سبق ذكره،  الحميد، عبد المطلب عبد 1 
 . 19المرجع السابق ذكره، ص  2 
 . 2 :، ص2011الدولي، واشنطن،  النقد صندوق تأسيس اتفاقية :الدولي النقد صندوق 3 
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o البلدان نـــــبي الجارية للمعاملات بالنسبة الأطراف متعدد مدفوعات نظام إقامة على المساعدة 
 .العالمية التجارة نمو تعيق التي الأجنبي الصرف قيود إلغاء و  الأعضاء

o مؤقتة بصفة لها العامة الصندوق موارد إتاحة طريق عن الأعضاء البلدان بين الثقة توفير 
 دون مدفوعاتها موازين تصيب التي الاختلالات لتصحيح الفرص إعطاؤها ثم من، و بضمانات كافيةو 
 .الدولي أو الوطني المستوى على بالرخاء الإضرار شأنها تدابير من إلى لجوءال
o ورد لما وفقا حدته تخفيفو  الأعضاء للبلدان الدولية المدفوعات موازين في الاختلال أمد تقصير 
 .آنفا

  1البنك الدولي : 
لتكون  الاجل ةأنشئ البنك الدولي في اطار الحاجة إلى مؤسسة اقتصادية دولية تمنح القروض طويل

 المؤسسةيمكن تعريفه على أنه : " و ، 4411قد بدأ نشاطه في جويلية و  مكملة لعمل صندوق النق الدولي
 الاقتصادية السياسات بتطبيق والاهتمام الدولي المالي النظام إدارة عن المسئولة العالمية الاقتصادية

 سياسات علي أساسا مسئوليته تنصب فان ولذلك .الأعضاء للدول الاقتصادية التنمية بتحقيق الكفيلة
 العام في القطاعين الموارد تخصيص سياساتو  الهيكلي الإصلاح وسياسات الاستثمارات،و  التنمية

 على الاقتراض تمويله في يعتمد لأنه الائتمانية بالجدارة رئيسية بصفة الدولي البنك يهتم كذلكو  الخاص،و 
 .المال" أسواق من

 بلغت  2013المالية السنة أنه خلال 2التعمير نجدو  للإنشاء الدولي للبنك ماليةال الخدمات و من أهم
 92 لتمويل دولار مليار 15,2 قيمته ما التعميرو  للإنشاء الدولي البنك من الإقراض الجديدة عمليات
 يارــــــمل  4,8 كاريبيـــــــــال حرــــــالبو  اللاتينية أمريكا منطقة :من كلا هذه العمليات شملت حيث، عملية
  3,7هاديــــــــال يطــــــالمحو  ياـــــــآس شرق فمنطقة دولار، مليار 1،1 الوسطى آسياو  أوربا منطقة دولار،

 مليون 378 آسيا جنوب منطقة ثم دولار، مليار 1,8 إفريقيا شمالو  الأوسط الشرق فمنطقة، دولار ليارــــــم
 من حصة برــــأك تلقت التي تركيزـــــــــال محاور كانتو  .ون دولارملي 42 إفريقيا وأخيرا منطقة، دولار
 الحماية ،% 14العام القطاع حوكمة ،18 % الخاص القطاعو  المالي القطاع تنمية : اتــــباطــــــــــالارت

دارةو  الاجتماعية   .40% المخاطر ا 

                                                           

 . 90مرجع سبق ذكره، ص الحميد،  عبد المطلب عبد 1 
ص ص واشنطن،  الدولي، البنك تار و ، منش 2013السنوي للتنمية، التقرير الدولية للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولي البنك أدوار :الدولي لبنكا 2 

29-21 . 
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  1المنظمة العالمية للتجارة : 
 مر علىو  للتجارة كان حيث العالمي، الاقتصادي النظام أسس أهم من الدولي التجاري النظام يعتبر

 التجارة بشؤون تعنى دولية منظمة إنشاء قضية جعل مما، الاقتصادية التنمية تحقيق في مهم التاريخ دور
 التيو  الماضي، القرن من الثاني النصف خلال الدولي الصعيد على إلحاحا الأكثر من القضايا الدولية
 .العولمة مؤسسات أهم أحد لتصبح، للتجارة العالمية المنظمة بإنشاء 1995 من سنة بدءا تجسدت

 الجمركية للتعريفة العامة إطار الاتفاقية في بدأت دولية اتفاقيات شكل في العالمية التجارة نظام بدأ لقد
 اتللمفاوض جولة الأورجواي آخرها كان جولات عدة ذلك بعد شملو ، 1947 سنة )الجات(التجارةو 

 جانفي الأول من بدءا العالمية التجارة لمنظمة المنشئة 1994مراكش  باتفاقية انتهت التي التجارية
 .2014 جوان غاية إلى عضوا 160 تضم التي، و 1995
 منظومة ضمن تعمل، مستقلة قانونية شخصية ذات النشاط عالمية منظمة هي العالمية التجارة منظمة
قامةو  إدارة :على ديدالج العالمي الاقتصادي النظام  مجال في تقويته، دوليـال التجاري النظام دعائم ا 

 قدم على تقف كما، الجديد العالمي الاقتصادي النشاطو  الدولي التبادل زيادة، الدولية تحرير التجارة
  الاقتصادية السياسات رسم في الدوليين البنكو  النقد مع صندوق المساواة
 .2الدولية

مؤسسات بريتن وودز في العولمة الاقتصادية من خلال و  ر المنظمة العالمية للتجارةوتتجلى أهمية الدو 
ادماج الدول تدريجيا في ، و تحفيز عملية تكامل الأسواق العالميةو  ايجادها الأطر المؤسساتية لمراقبة

لأموال بدون رؤوس او  الخدماتو  العمل على تهيئة المناخ الملائم لانتقال كل من السلع، و الأسواق العالمية
 . 3عوائق تضعها الدول

 
 
 
 
 

                                                           

 .  11، ص 1ط، للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة الوفاء العالمية، دار الاقتصادية التحولات إدارة في الدولية المنظمات دور، صالحي صالح 1 

 .  12المرجع السابق ذكره ، ص  2
 . 119د.جميلة الجوزي، مرجع سبق ذكره، ص  3
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 أنواعها و  المطلب الثالث : خصائص العولمة الاقتصادية
 الفرع الأول : خصائص العولمة الاقتصادية 

 :1النقاط التاليةتتميز العولمة الاقتصادية بجملة من الخصائص نذكرها في 
ل الاستفادة من الثورة ذلك من خلاو  السعي لاكتساب قدرات تنافسية:و  سيادة آليات السوق .1

تعميق تلك القدرات الممثلة في الإنتاج بأقل ، و المعلوماتو  المواصلاتو  ثورة الاتصالات، و التكنولوجية
البيع بسعر تنافسي على أن يتم ذلك بأقل وقت ، و بأعلى إنتاجيةو  ،بأحسن جودة ممكنةو  تكلفة ممكنة

 التي يجب اكتسابها في ظل العولمة الاقتصادية. ممكن حيث أصبح الزمن أحد القدرات التنافسية الهامة

قد عمق من هذا الاتجاه تزايد اتفاقيات و  تزايد الاتجاه نحو الاعتماد الاقتصادي المتبادل: .2
 تزايد حرية انتقال رؤوس الأموال الدولية.، و تحرير التجارة العالمية

طبيعة المنتج قد ظهر ذلك واضحا في و  وجود أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي: .3
انما أصبح من الشائع اليوم ، و ان تقوم بمفردها بإنتاج منتج، الصناعي حيث لم يعد في امكان دولة واحدة

أن نجد العديد من المنتجات الصناعية مثل السيارات التي يتم تجميع مكوناتها في أكثر من دولة بحيث 
 تقوم كل دولة بالتخصص في صنع أحد مكوناتها فقط.

  التي تعتبر أحد السمات الأساسية للعولمة ر الشركات المتعددة الجنسيات:تعاظم دو  .2

فهي تؤثر بقوة على الاقتصاد العالمي من خلال ما يصاحب نشاطها في شكل استثمارات ، الاقتصادية
، تأكيد ظاهرة العولمة في كافة المستوياتو  الإداريةو  الخبرات التسويقيةو  ،مباشرة من نقل التكنولوجيا

 الإدارية.و  التسويقيةو  التكنولوجيةو  الماليةو  نتاجيةالإ

لعل من خصائص  تزايد دور المنظمات الاقتصادية العالمية في إدارة العولمة الاقتصادية: .5
، تعميق العولمة الاقتصاديةو  العولمة الاقتصادية هي تزايد دور المنظمات الاقتصادية العالمية في إدارة

إضافة إلى دور كل من ، انضمام معظم دول العالم اليها، و لمية للتجارةخاصة بعد انشاء المنظمة العا
 البنك الدولي.و  صندوق النقد الدولي

 
 

 

                                                           

 . 37 – 21مرجع سبق ذكره، ص ص الحميد،  عبد المطلب عبد 1 
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 .مفهوم العولمة  ديناميكية .1

ضعاف السيادة الوطنية في مجال السياسة النقدةو  تقليص درجة سيادة الدولة القومية ويمكن  ، المالية و  ا 
 : 2-1ية من خلال الشكل رقم تلخيص أهم خصائص العولمة الاقتصاد

 يوضح خصائص العولمة الاقتصادية 2-1الشكل رقم 

 
 

 . المصدر : من اعداد الطالبة من خلال المفاهيم المذكورة سابقا
 الفرع الثاني : أنواع العولمة الاقتصادية 

 يمكن تقسيم العولمة الاقتصادية إلى نوعين أساسيين : 

  تتبلور من خلال اتجاهين :و  سطة الشركات المتعددة الجنسياتالتي تتم بواو :1عولمة الإنتاج  .1

حيث يلاحظ أن التجارة الدولية زادت بدرجة كبيرة الاتجاه الخاص بعولمة التجارة الدولية :  .1.1
حيث بلغ معدل نمو التجارة العالمية ضعفي نمو الناتج المحلي ، في العقد الأخير من القرن العشرين

 الإجمالي العالمي .

                                                           

 .110 -101د. جميلة الجوزي، مرجع سبق ذكره، ص ص  1 
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يلاحظ تزايد معدل نمو الاستثمار الأجنبي و  :جاه الخاص بالاستثمار الأجنبي المباشرالات .1.2
حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة  ،  أكبر من معدلات نمو التجارةو  المباشر بمعدلات أسرع

 .1 % 38بنسبة نمو تقدر بـ ، تريليون دولار 1796ما قيمته  2115سنة 

 الترابط شبه الكامل للأنظمة النقديةو  مثل العولمة المالية في ذلك التشابكتت :2العولمة المالية .2
رفع الحواجز و  الذي بدأ يتجسد أكثر فأكثر مع تطبيق إجراءات التحرير المالي، و المالية لمختلف الدولو 

م باقي الدول الصناعية الرئيسية ، 1982و 1999 بريطانيا ما بينو  في الولايات المتحدة الأمريكية
  قد مرت العولمة المالية بالمراحل التالية :، و الأخرى

 :ـتميزت بو 1999إلى  1961امتدت هذه المرحلة من و  مرحلة تدويل التمويل غير المباشر  : 

 توسيع أسواق الأورودولار .و  ظهور (1

 سيطرة البنوك على تمويل الاقتصاديات الوطنية . (2

 لى العملات القوية .انهيار نظام الصرف الثابت بسبب عودة المضاربة ع (3

 . 1991انهيار نظام بريتن وودز في أوت  (2

الموازنات العامة للدول المتقدمة لاسيما الولايات المتحدة و  ارتفاع العجز في موازين مدفوعات (5
 الامريكية .

 : ه ـــــت بيز ــــــــم ما تمـــــأهو  1985إلى  1981ذه المرحلة من ــــــــدت هـــــــامتو  مرحلة التحرير المالي
 ما يلي : 

 الانتقال من مرحلة اقتصاد المديونية إلى مرحلة اقتصاد الأسواق المالية . (1

 تحريرها .و  توسع أسواق السندات (2

3)  

لى الولاياتو  حركة رؤوس الأموال منو  رفع الرقابة على الأسواق المالية (2  المملكةو  المتحدة الامريكية ا 
 . المتحدة

 إلى يومنا هذا 1986امتدت من : اق المالية الناشئةضم الأسو و  مرحلة تعميم المراجحة 
 تميزت ب: و 

                                                           
1 United Nations Conférence on Trade And Développement, World Investment Report 2016 Investor 

Nationality: Policy Challenges, UNITED NATIONS PUBLICATION, 2016, p 5 . 
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 . 1986 أولها بورصة لندن فيو  تحرير أسواق الأسهم (1

 ربطها بالأسواق العالمية .و  ضم العديد من الأسواق المالية الناشئة ابتداءا من أوائل التسعينات (2

 زيادة حجم التعاملات في أسواق الصرف . (3

 زيادة حجم التعامل بها .و  وليةتحرير أسواق المواد الأ (2

 توسع التمويل المباشر . (5

 : 1وتطورها  المالية العولمة إلى المؤدية العوامل 2-1
 قادت كما ،.الحدود عبر الأموال تدفقات زيادة إلى المالي التحرير أدى: المالي التحرير تأثير 

 والعولمة المالية، قالأسوا عولمة تسارع إلى السائدة، الصرف بأسعار الأموال تحويل جرية
 .المالية

    جرت المالية، الخدمات صناعة في الكبيرة التغيرات مع: المالية الخدمات صناعة هيكلة إعادة 
 وأنشطتها، المصرفية الأعمال في وواضح ملموس تغير وحدث الصناعة، لهذه هيكلة إعادة عملية

لغاء رالتحري بعد والدولي، المحلي المستويين على دائرتها وتوسعت  العقد في خصوصاً  القيود وا 
 مع وخاصة البنوك أرباح زيادة إلى ذلك كل أدى وقد. تلاه وما الماضي، القرن من الأخير
 إدارة وعمليات بالسندات التعامل من الأرباح وزيادة الشاملة البنوك نحو الاتجاه في التوسع
 المؤسسات دخول إلى مصرفيةال الخدمات صناعة هيكلة إعادة عملية أدت وقد. وغيرها الأصول
 كمنافس الاستثمارات وصناديق المعاشات وصناديق التأمين شركات مثل المصرفية غير المالية
 لتوسيع مصرفي اندماج عمليات ظهور إلى أدت كما المالية، الخدمات مجال في للبنوك قوي

 .المالية لعولمةا نحو الاتجاه تزايد إلى بالضروة يؤدي ما وهو والمالية، المصرفية السوق

    المحلي السوق عجز التي المالية الفوائض اتجهت: الأموال لرؤوس  متزايد نسبي فائض وجود 
 الاتجاه تزايد إلى أدى ما الأرباح، وجني الاستثمار أجل من الخارجية الأسواق إلى استيعابها عن
 عن بحثاً  منها الأموال جخرو  إلى أدى النمو وتباطؤ الفائدة أسعار انخفاض أن كما. العولمة نحو

 .أخرى أماكن في أعلى ربح معدلات

                                                           
، مقال منشور على الموقع :  الوطني الاقتصاد على وتأثيرها والمالية الاقتصادية لعولمة، ا نافذ أبو حسنة 1 

https://www.nafezabuhasna.com  : 5186جوان 81، بتاريخ  . 
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  الحقيقي الإنتاج قطاعات تقدمها التي الأرباح معدلات تراجع مع: المالية للرأسمالية الكبير النمو 
 الإنتاج، عن المالية النشاطات انفصلت المالي، الرأسمال أرباح وتزايد( والصناعة الزراعة)

 .المالية العولمة نحو الاتجاه زاد ما ذاتها، بحد سلعاً  المالية الأدوات وأصبحت

   العديد تجتذب أخذت والتي الجديدة المالية الأدوات من هائل كم ظهر: المالية الابتكارات تطور 
 وتتيح المستقبلية، التوقعات مع تتعامل الابتكارات هذه أن مع المالية، الأسواق في المستثمرين من

 .الاستثمارية قراراتهم اتخاذ عند الاختيارات من ةواسع مساحة للمستثمرين

    ودمجها الوطنية الاقتصادات ربط طريق عن العولمة، تسارع إلى أدت: الخصخصة عمليات 
 الاقتصادية، الحياة على العام وقطاعها الحكومات هيمنة من والتخلص العالمي، بالاقتصاد
عطاء  الدول إلى أجنبية أموال رؤوس تدفقت وقد. ادالاقتص إدارة في أكبر دوراً  الخاص القطاع وا 
 إعادة وصفات مع الدوليين، والبنك النقد صندوق من دعماً  ولاقت الخصخصة، طبقت التي

 .الهيكلة

   بين القوية للمنافسة محصلة العمليات هذه جاءت وقد:  والاندماج الشراء عمليات انتشار 
 عمليات حصلت حيث المالية، الخدمات جالم في المصرفية وغير المصرفية المالية المؤسسات

 .عالمياً  ثم محلياً  اندماج

   الاتصالات حقلي في التكنولوجية التطورات في وتتمثل: المعلومات وتكنولوجيا الفنية العوامل 
 العالمية المالية والأسواق المؤسسات بين والمكان الزمان عقبة تجاوز تم حيث والمعلوماتية،

 تكلفة انخفاض عن فضلاً  المالية المعاملات تكلفة انخفاض على جلياً  كذل وانعكس المختلفة،
 الصراف وحدات استخدام خلال من المصرفية العمليات تنوع على وتأثيرها نفسها الاتصالات

 التجارة عمليات وتنامي المحمولة، بالهواتف البنوك وخدمات الإلكترونية، البيع ونقاط الآلي
 عملية سهل مما واحدة، سوق وكأنها العالمية، المالية الأسواق جعل في أسهم ما الإلكترونية،

 .المالية الصفقات بها تنجز التي والسهولة السرعة وزادت الأموال، تدويل

   السوق، بمخاطر كبيراً  اهتماماً  الاتفاقية أولت: العالمي المصرفي بالنظام المتعلقة بازل اتفاقية 
 على ونصت. الائتمانية المخاطر عن خطورة يقل لا تأثيرها لأن للمصارف، التشغيلية والمخاطر

 المخاطر لتقييم داخلية أنظمة تكوين على ومساعدتها البنوك وتشجيع الفعالة، الإشرافية الرقابة
 الخطر مواطن عن المبكر الكشف بهدف البنوك لوضعية المستمرة والمتابعة أنواعها، بمختلف
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 ما والتنسيق المعلومات، بتدفق يسمح بما الحديثة الاتصال لبوسائ البنوك بين والربط لتصحيحه،
 افية .والشف الحقائق عن بالإفصاح السنوية التقارير تتسم وان والدولية، المحلية الرقابة بين

  KOFالمبحث الثاني : مؤشر العولمة الاقتصادية 
 كلي مؤشر بإعداد "زيورخ" مقره الذي KOFالاقتصادية  الدورة لأبحاث السويسري الاقتصاد معهد يقوم

 ( الاقتصادي المؤشر بينها من فرعية مؤشرات ثلاثة من المؤشر هذا يتكون حيث، دوري بشكلو  للعولمة

 .  1 1970سنة من ابتداء العالم دول لمعظم متوفرة الأخيرة هذه بيانات، و  )الاقتصادية للعولمة

 للعولمة الاقتصادية  KOFالمطلب الأول : ماهية مؤشر 
 السياسية .و  الاجتماعية، العولمة بجميع أبعادها الاقتصادية تحدث هذا المؤشر لتسليط الضوء علىاس

 الفرع الأول : تعريف مؤشر العولمة الاقتصادية 

ذلك و  يمكن تعريف هذا المؤشر بأنه : " تلك العملية التي ينشأ عنها شبكة اتصالات بين لجهات الفاعلة
تشمل هذه الشبكة مجموعة متنوعة من التدفقات ، و بين مختلف القارات دون وجود أي اعتبار للمسافات

 تشتمل على : 
 الأفكار .و  تدفقات المعلومات 

 تدفقات رؤوس الأموال . 

  .2الخدمات . " و  تدفقات السلع 

عملت ، و فالعولمة وفق هذا لمؤشر هي : " تلك العملية التي أدت إلى الغاء ما يعرف بالحدود الوطنية
نتج عنها علاقات معقدة من خلال عمليات ، و الحكوماتو  التقنياتو  الثقافاتو  الاقتصادياتعلى دمج 
 التبادل ". 

 : 3هي و  التقييم الذي يقوم به على ثلاث أبعادو  ويعتمد المؤشر في دراساته
رؤوس الأموال و  الخدماتو  التي وصفها بأنها مجموعة التدفقات من السلعالعولمة الاقتصادية :  -1

 إضافة إلى تدفق المعلومات التي تصاحب تبادلات السوق . ، فات طويلةعلى مسا

 التي تتميز بنشر سياسات مختلف الحكومات .العولمة السياسية :  -2

                                                           
 .  19شريف بوقصبة، مرجع سبق ذكره، ص  1

2 Dreher and Axel , Does globalisation affect Growth ? Evidence from a new Index of globalisation , Applied 

Economics , 2006 , p p 1091-1101.  
3 Dreher and  Axel , Op cit p p 1102-1110. 
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 الصور والناس . و  المعلوماتو  التي وصفها بأنها عبارة عن انتشار الأفكارالعولمة الاجتماعية :  -3

 الاقتصادية .  على العولمةو لمتطلبات الدراسة سيتم التركيز 
الذي هو نسخة مستحدثة عن النسخة لأصلية بحيث و  2015لسنة  kofووفق ما ورد في تقرير مؤشر 

 احصائيات أكثر حداثة فإن العولمة الاقتصادية لها بعدان : و  يحوي بيانات
  التدفقات الاقتصادية الفعلية التي تتخذ كتدابير للعولمة الاقتصادية . الأول :
 حركة رؤوس الأموال .و  الدراسات المتعلقة بفرض القيود على التجارةكل  الثاني :

ونتيجة للبعدين السابقين يتم اعتماد رقمين قياسيين في مؤشر العولمة الاقتصادية يتم من خلالهما قياس 
 مدى عولمة اقتصاديات الدول في العالم . 

يشتمل هذا المؤشر على و  ات الفعلية :الرقم القياسي الأول أو المؤشر الفرعي الأول يتمثل في التدفق
 الاستثمار الأجنبي المباشرو  مجموع التدفقات الاقتصادية الفعلية للبيانات فيما يتعلق بكل من التجارة

 المحافظ الاستثمارية .و 
 أما بالنسبة لبيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالنسبة لبيانات التجارة يتم توفيرها من قبل البنك الدولي

أم فيما يتعلق ببيانات المحافظ ، و (unctadالتنمية )و  فيتم توفيرها من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة
 الاستثمارية فهي مستمدة من الإحصاءات المالية الدولية لصندوق النقد الدولي .

ى القيود يشير هذا المؤشر إلو  أو المؤشر الفرعي الثاني فيتمثل في القيود : الثاني الرقم القياسي
إضافة إلى ، الحواجز رأس المال باستخدام ما يعرف بالاستيراد مخفيو  المفروضة على كل من التجارة

، الضرائب المفروضة على التجارة الدولية ) كنسبة من الإيرادات الحالية (، و معدلات التعريفة المتوسطة
ر السنوية لصندوق النقد الدولي يستند هذا المؤشر على التقاري، و إضافة إلى مؤشر ضوابط رأس المال

حيث يتم انشاء هذا المؤشر  ،نوعا من الضوابط 13يضع و  قيود الصرفو  فيما يخص ترتيبات الصرف
 1 % 10ثم مضاعفة النتيجة بنسبة  13التي تبلغ و  من خلال طرح عدد من القيود

 
 
 
 

                                                           
1 2015 Index of Globalisation , sur le cite officiel : http://globalization.kof.ethz.ch/query/, p 1 . 
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 للعولمة الاقتصادية  KOFالفرع الثاني : مكونات مؤشر 
 المكونات في الجدول التالي :  يمكن تلخيص جملة

 KOF: يوضح مكونات مؤشر العولمة الاقتصادية  2-1الجدول رقم
 التعريف المصدر المتغيراتو  المؤشرات

 (بيانات التدفقات الفعلية : 1
مئوية من الناتج  التجارة )نسبة 1-1

 ( المحلي الجمالي

 
 البنك العالمي 

 السلع الواردات منو  التجارة هي مجموع الصادرات
حصة من الناتج المحلي تقاس على أنها ، الخدماتو 

البيانات تمثل نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي )
 . 1الإجمالي( 

الاستثمار الأجنبي المباشر  1-2
)نسبة مئوية من الناتج المحلي 

 الإجمالي( 

مؤتمر الأمم 
 المتحدة للتجارة

 التنمية و 

 المباشر الداخلمجموع رصيد الاستثمار الأجنبي 
 .2الخارج كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي و 

نسبة مئوية محفظة الاستثمار ) 1-3
 من الناتج المحلي الإجمالي( 

صندوق النقد 
 الدولي 

 .3الأصول الاستثمارية في المحافظ و  مجموع الأسهم

مداخيل الرعايا الأجانب )نسبة  1-2
 ي ( مئوية من الناتج الإجمالي المحل

تشير هذه المداخيل إلى التعويضات المدفوعة للعمال  البنك العالمي 
 دخل الاستثمار الأجنبي المباشرو  غير المقيمين

كذا الدخل و  استثمارات أخرىو  استثمارات المحفظةو 
سبة من المتأتي من استخدام الأصول غير الملموسة كن

 الناتج المحلي الإجمالي .
 ( بيانات القيود : 2
 حواجز الاستيراد الخفية : 2-1

Gwartney et al   يستند هذا المؤشر على مسح مجموع تقارير التنافسية
غير و  الحواجز الجمركيةو  العالمية في مختلف البلدان

 . 4الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة 
ا المعدل باتجاه كلما تراجع هذو  متوسط معدل التعريفة  Gwartney et al التعريفة الجمركية  2-2

 الصفر كان أحسن .
الضرائب على التجارة الدولية  2-3

 )نسبة من الإيرادات الجارية (
 تشتمل على :  البنك العالمي 

 .الضرائب على التجارة الدولية-
 التصدير.و  رسوم الاستيراد-
 التصدير.و  أرباح الاستيراد-
 أرباح الصرف.-
 من بيع الأراضيالعوائد و  جميع الإيرادات من الضرائب-
الأصول و  المخزونات الحكوميةو  الأصول غير الملموسةو 

                                                           
1 World bank , world development indicators , washington, 2014 .  
2 UNCTAD 2014 , UNCTAD stat, http// :www.unctadstat.unctad.org. 
3 IMF, International Financial Statistics Indicators, Washington,2014 . 
4 Gwartney et al ,2014 Economic Freedom Dataset, published in economic freedom of the world ,2014 Annual 

Repport ,economic freedom network on http// : www.freetheworld.com/2014. 
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 الرأسمالية .
، ضرائب الميراث، و المبالغ المستردةو  الرسومو  الغرامات-
 الجبايات غير المتكررة على رأس المال .و 

 المؤشر يقوم على عنصرين :   Gwartney et al قيود حساب رأس المال  2-2
د على سؤالين : الأول حول العنصر الأول يستن-أ

الثاني ، و وصول المواطنين لسوق رأس المال الأجنبي
 حول وصول الأجانب لسوق رأس المال المحلي .

العنصر الثاني مبني على التقارير السنوية لصندوق -ب
قيود الصرف بما في و  النقد الدولي بشأن ترتيبات تبادل

 أنواع مختلفة من ضوابط رأس المال .  13ذلك 
Source : 2015 Index of Globalisation , Definitions and Sources,  sur le cite officiel : 

http://globalization.kof.ethz.ch/query/ 
 KOF 1المتغيرات المكونة لمؤشر و  الفرع الثالث : أوزان المؤشرات

يتم و  KOFمن النسبة الاجمالية لمؤشر العولمة وفق مؤشر  % 31ؤشر العولمة الاقتصادية تمثل نسبة م
 تقسيم هذه النسبة كالتالي: 

  % 36 العولمة الاقتصادية:
  % 50 التدفقات الفعلية :

  % 22  التجارة :
  % 27 الاستثمار الأجنبي المياشر :

  % 22 محفظة الاستثمار :
  % 27 :مداخيل الرعايا الأجانب 

  % 51 بيانات القيود :
  % 22 حواجز الاستيراد الخفية :

  % 29 متوسط معدل التعريفة الجمركية :
  % 21 الضرائب على التجارة الدولية :

  % 22 قيود حساب رأس المال :
 
 

                                                           
1 2015 Index of Globalisation ,variables,  sur le cite officiel : http://globalization.kof.ethz.ch/query/, 
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 1للعولمة الاقتصادية  KOFالمطلب الثاني : طريقة حساب مؤشر 
ل واحد من المتغيرات معروضة سابقا تحول إلى مؤشر على في بناء مؤشرات العولمة الاقتصادية ك

ى ـــواحد هي الحد الأدنــــوال هي لحد الأقصى لقيمة المتغير 100حيث ، 100مقياس من واحد إلى 
 فأعلى القيم تدل على وجود أكبر للعولمة. ، مةــــللقي

الأوزان لحساب المؤشرات الفرعية مع  يتم تحديد، و يتم تحويل البيانات وفق للنسبة المئوية للتوزيع الأصلي
من خلال التحليل يتم تقسيم ، و السنواتو  مساعدة من تحليل المكونات الرئيسية للعينة كاملة من البلدان

 الفرق بين المتغيرات المستخدمة في كل مجموعة فرعية.
لهذ ا السبب و  تكون الأوزان مصممة بطريقة تحقق أقصى قدر ممكن من الاختلاف من الناتج الرئيسي

يتم تطبيق نفس الاجراء من أجل ، و تحديد نقاط الاختلاف بين المؤشرات على اكمل وجه ممكن يتم
 استخلاص المؤشر العام للعولمة يتم احتساب البيانات على أساس سنوي. 

لذلك فإن حساب الأرقام ، كل سنةو  مع ذلك لا تتوفر في بعض الأحيان جميع البيانات لجميع البلدان
بالنسبة للقيم المفقودة فإنه ، و من ثم يتم تطبيق اجراء الترجيحو  ياسية يكون منحرف عن المتغيرات خطياالق

 يتم استبدالها بعينة من أحدث البيانات المتاحة.
عند و عندما يكون هناك بيانات مفقودة عبر كامل فترة معينة فإنه يتم إعادة تعديل الاوزان لتصحيح ذلك 

الوزن قيمة و  انما يدخلون المؤشرو  صفر فإن ذلك لا يعني وجود بيانات مفقودةملاحظة وجود قيمة ال
أما بالنسبة لبيانات المؤشر الفرعية ففي حال اذا كانت تعتمد على مجموعة صغيرة من المتغيرات ، الصفر

 في سنة معينة فإنه لا يتم احتسابها في المؤشر العام للعولمة.
 اتــــن البيانـــــم % 20ثر من ـــــحظات أنه إذا كان عدد البيانات المفقودة أكالملاو  رــــــفيد التقاريــــــت

 ة أو على الأقل اثنين أو ثلاثة من بيانات المؤشرات الفرعية فإنه لا يمكن الحساب.ــــالأساسي

                                                           
1 2015 Index of Globalisation ,Indices and Variables , sur le cite officiel : http://globalization.kof.ethz.ch/query/ . 
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للدول العربية التي تتوفر عليها  KOF شر العولمة الاقتصاديةمن خلال الجدول يتضح من قيم مؤ 
التي يلاحظ منها ارتفاع قيمة المؤشر بالنسبة لكل ، و 2015إلى  1170البيانات خلال الفترة الممتدة من 

بقيمة مؤشر عولمة اقتصادية  1170الدول العربية حيث احتلت سلطنة عمان المرتبة الأولى عربيا سنة 
احتلت السودان المرتبة الأخيرة عربيا بقيمة و  ،12،15المملكة العربية السعودية بقيمة لتليها  11،99
 . 1170لتكون الأقل عولمة اقتصاديا سنة  15،09المؤشر 

 المرتبة السابعة، و 97،77فقد احتلت الامارات المرتبة الأولى عربيا بقيمة مؤشر  2015أما في سنة 
ثم ايرلندا  15،11التي تتصدرها سنغافورة بقيمة مؤشر و  لها المؤشردولة التي طا 207عالميا من اجمالي 

عمان الولايات و  قطرو  الاماراتو  قد فاقت كل من البحرينو  11،12تليها لوكسمبورغ بقيمة  12،51بقيمة 
كذلك ، و عالميا 10محتلة بذلك الرتبة  59،77 2015المتحدة الأمريكية التي كانت قيمة المؤشر بها سنة 

 120برتبة  21،90الصين بقيمة ، و عالميا 110برتبة  53،27لتي كانت قيمة المؤشر بـها روسيا ا
مان ــــــعو  قطرو  نــــتلت كل من البحريــــحيث اح، مياــــــعال 121رتبة ـــــبو  27،57ان بقيمة ـــــالياب، و مياـــعال
 على التوالي . ، 77،25، 90،10، 92،71بقيم ، و على الترتيب 29، 25، 11رتب ــــــال

دول الخليج بصفة خاصة هي و  كما نلاحظ من خلال قيم المؤشر أن دول المشرق العربي بصفة عامة
 المغرب .و  تونس، الأكثر عولمة اقتصاديا من دول المغرب العربي ممثلة في كل من الجزائر

قتصادية بها حسب أما عند المقارنة بين دول المغرب العربي مع بعضها فنجد أن مستوى العولمة الا
 : التالي 3-1من خلال الشكل رقم  يمكن ملاحظة ذلكو  متقارب جدا KOFمؤشر 
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 يوض  نسبة العولمة الاقتصادية في  ل م   - الش ل رقم 
 الج ائر   الم ر  و تونس 

Algeria Tunisia moroco

 ,KOF Index of Economic Globalization:  المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على المعطيات المتوفرة في

Available on: http:/ globalization.Kof.ethz.ch/query / 
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المحافظ و  الاستثمار الأجنبي المباشرو  حتى بالنسبة لقيمة التدفقات الفعلية التي تشتمل على بيانات التجارة
تونس مع تقدم و  الاستثمارية إضافة إلى مداخيل الرعايا الأجانب فنجد أن القيم متقاربة بين كل من الجزائر

 التالي يوضح ذلك :  2-1م الشكل رقو  ،المغرب على البلدين بقيم ليست ببعيدة

 ,KOF Index of Economic Globalization:  المصدر : من اعداد الباحث بالاعتماد على المعطيات المتوفرة في

Available on: http:/ globalization.Kof.ethz.ch/query / 
ر فيمكن القول أن الاقتصاد الجزائري معولم أما في حال تحدثنا عن العولمة الاقتصادية في الجزائ

فعلى سبيل المثال فقد سجلت قيمة المؤشر لسنة  KOFاقتصاديا بدرجة جد مقبولة من خلال قيم مؤشر 
في حال قارنا هذه القيمة بدول مثل العملاق و  دولة 207على  131برتبة  20،21ما قيمته  2015

مصر بقيمة ، و 121برتبة  27،57 اليابان بقيمة، و 120ة برتب 21،90الصيني الذي سجل قيمة مقاربة بـ 
 .  130برتبة  23،93

التالي يوضح تطور قيمة مؤشر العولمة الاقتصادية في الجزائر في الفترة الممتدة من  5-1والشكل رقم 
 إلى 2002
2015 : 

 

 
 

 
 ,KOF Index of Economic Globalization:  المصدر : من اعداد الباحث بالاعتماد على المعطيات المتوفرة في

Available on: http:/ globalization.Kof.ethz.ch/query / 
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لكن ليس بنسبة كبيرة فالقيم متقاربة على مر و  فمن خلال الشكل أعلاه نلاحظ ان قيمة المؤشر متذبذبة
الحكم  KOFيمكننا استنادا إلى النسبة التي سجلتها الجزائر من خلال مؤشر تسجل نسب جيدة و  السنوات

قد مسته العولمة بكون الجزائر منفتحة نسبيا على الاقتصاد العالمي و يمكن القول أنها الاقتصاد الجزائري 
 . الاقتصادية استنادا إلى النسب المسجلة من خلال المؤشر 

 1للعولمة الاقتصادية  KOFالفرع الثاني : تقييم مؤشر 
  KOFأولا : إيجابيات مؤشر

 مة الاقتصادية بجملة من الإيجابيات يمكن ايجازها في النقاط التالية :يتميز مؤشر العول
التغييرات في العولمة الاقتصادية لعدد و  للعولمة الاقتصادية من مقارنة درجة KOFيمكننا مؤشر  

 لمدة تفوق الثلاثين عاما حتى الآن .و  واسع من البلدان
ويات العليا للمؤشر حتى في حالة غياب ادخال المست من للعولمة الاقتصادية KOFيمكننا مؤشر  

ذلك من خلال استخدام سلسلة البيانات الفردية المرجحة و  قيمة المؤشر الفرعي في حالة البيانات المفقودة
 بدلا من استخدام بيانات مؤشرات العولمة المجمعة ذات المستوى الأدنى .

  KOFثانيا : سلبيات مؤشر 
غير ذات دلالة نتيجة ملاحظات  لال المؤشر في بعض الأحيانتكون النتائج المتحصل عليها من خ 

 بيانات ناقصة . و  طرفية بعيدة

 للعولمة الاقتصادية  KOFثالثا : أهم الانتقادات الموجهة لمؤشر 
 تم انتقاد مؤشر العولمة الاقتصادية خاصة في ما يتعلق بصدق البيانات المعتمدة في حساب المؤشر

 شملت هذه الانتقادات : و 
فإنه في كثير من الأحيان يكون من الصعب قياسها ذلك نظرا  فيما يتعلق ببيانات التجارة الخارجية 

 محددة عن حجم الاقتصاد الموازي فيها .و  إلى أن غالبية البلدان ليست لديها احصائيات مضبوطة

 مثل سويسرا ذلك بعدم انضمامها للمنظمة العالمية للتجارةو  بعض الدول تختار أن تقف موقف الحياد 
  .لكن ذلك لا يعني أن مثل هذه الدول أقل عولمة اقتصادياو 
 

 

                                                           
1 Steven heath , KOF index of globalisation , article publié le 23-06-2014 , sur le site : 

http// :fr.slideshare.net/stevenheath148/kof-index-of-globalization, vu le 20-07-2017.   
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يجابيتها و  سلبياتها، المبحث الثالث : آثار العولمة الاقتصادية  ا 
 المطلب الأول : آثار العولمة الاقتصادية 

 في النقاط التالية :  يمكن اجمال آثار العولمة الاقتصادية على اقتصاديات الدول في العالم
 الفرع الأول : أثر العولمة الاقتصادية على تنمية الدول الناشئة 

البرازيل على سبيل المثال تطورا اقتصاديا و  الهندو  في السنوات العشرين الماضية شهدت كل من الصين
يرجع ذلك جزئيا إلى زيادة اندماجها في الأسواق ، و تحولت بسرعة من بلدان نامية إلى دول ناشئة، و حقيقيا
 لمية .العا

منذ ، تطورها السريعو  بدأ التطور الاقتصادي بالظهور في آسيا في الستينات مع ظهور النمور الآسياوية
سنغافورة على سوق المنتجات واسعة و  تايوان، كوريا الجنوبية، فقد سيطرت كل من الصين، ذلك الوقت

هذه الدول توفر عنصر اليد حيث استغلت ، الالكترونيات، المنسوجات، الاستهلاك مثل ألعاب الأطفال
 الأمركيينو  من ثم فتحوا حدودهم من خلال جذب المستثمرين الأوروبيين، و العاملة المحلية المؤهلة

 اليابانيين . و 
هو نفس ، و الاندماج في الأسواق العالمية سمح لهذه الدول بأن تنمو بشكل كبيرو  هذا المنطق في التكامل
 ل الناشئة الكبرى .بقية الدو  المسار الذي سارت عليه

وقد ساهم الانفتاح السياسي في أواخر الثمانينات للمستثمرين من الدول الصناعية بالدخول لهذه الأسواق 
 اليد العاملة المؤهلة المتوفرة . و  التي تتميز بالاستهلاك الواسع

عديد من الصين (، من أكثر الدول جاذبية لل، الهند، البرازيل، ) روسيا BRICوأصبحت بذلك ال 
حيث ، اليد العاملة الرخيصة، و ذلك لتميزهم بتوفر المواد الأولية الخام، و الصناعيين الأجانبو  المستثمرين

من الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى لدول  % 52،21استحوذت الدول الآسيوية على ما نسبته 
دادت أهمية الدول الآسيوية الناشئة في نتيجة لذلك فقد از ، و 2010مليار دولار سنة  300البالغ و  النامية

 التعاون كانت حصة السلع الصينية في اجمالي واردات دول منظمة 2005و 1115التجارة العالمية فبين 
 أصبحت الصين الشريك الأول 2001،وفي 1 %10 2005لتصبح سنة  % 2 1115التنمية سنة و 
  افريقيا الجنوبية .و  الهندو  الرئيسي لكل من البرازيلو 

                                                           
1 Jean Yves Humart,Loic Verder, La mondialisation Economique :origine et conséquence , Les essentiels de 

l’OCDE , p p 79-80 . 
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المكثف من قبل الدول الناشئة في الأسواق العالمية كان له الأثر الإيجابي على و  هذا الاندماج السريع
عاون ـــفقد سجلت هذه الدول معدلات نمو أعلى من متوسط دول منظمة الت، نموها الاقتصادي

أما  2007عام  % 9,7أما الفيتنام فقد وصل إلى ، %10ففي الصين ارتفع هذا المعدل إلى ، الاقتصادي
كما شهدت معدلات النمو في أوروبا الوسطى ارتفاعا لتصل  ،%1روسيا قد وصل إلى و  في كل من الهند

 .1في نفس السنة .مما كان له الأثر الكبير على تراكم الاحتياطيات المالية الوطنية  %1إلى 
الاندماج في و  يجة الانفتاحكما شهد الناتج المحلي الإجمالي تطورا كبيرا في معظم الدول الناشئة نت

 : 2الإحصائياتالأسواق العالمية كما تشير إليه أحدث 

 دول جنوب شرق آسيا و  الهندو  : يوضح تطور الناتج المحلي الإجمالي في الصين 4-1جدول رقم
 المتوسط  2011 2015 2012  

2000-2011 
  575%  572%  479% % 5 إندونيسيا 
 5%  476% 4,6%  6% ماليزيا
 5,7% 6% 5,9% 6,1% الفليبين
 3,6% 3,1% 2,7% 0,9% تايلند
 6% 5,9% 6,4% 6% فيتنام

 2,6% 2,4% 2,1% 2,9% سنغافورة 
 6% 6,5% 6,8% 7,3% الصين
 7,3% 7,3% 7,2% 7,3% الهند

متوسط النمو في 
الدول الناشئة 
 الآسيوية 

%6,7 %6,5 %6,4 %6,2 

 )بتصرف(. 2116-11-22بتاريخ : ، OCDEور على الموقع الرسمي منش، للإحصائيات Aالمصدر : ملحق 

الدول الناشئة كان في جنوب شرق  من خلال الجدول السابق وما يحمله من احصائيات نلاحظ أن انفتاح
يظهر ذلك من ، و إيجابي في تطور اقتصادياتها و كان له دور كبير، الهندو  إضافة إلى الصين، آسيا

ر به الاقتصاد العالمي من ظروف جراء تداعيات الازمة مرغم ما ي، لي الإجماليخلال تطور ناتجها المح
هذا ، و التي أحدثت بعض التذبذبات في نسب التطور إلى أنها لم تكن بالكبيرة، الاقتصادية العالمية الأخيرة

                                                           
1 Jean Yves Humart,Loic Verder, Ibid , p80 . 
2 OCDE Developement centre , Economic outlook for southeast Asia , china and india 2016 , 22-01-2016 , on 

the oficial cite : http // :www.OCDE library.org . 
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 فتاحيدل على الأثر الإيجابي الذي أحدثته العولمة الاقتصادية بمثل هذه الاقتصاديات نتيجة الان
 . تحرير الأسواق المحلية و  الاندماج في الأسواق العالميةو 

 لفرع الثاني : أثر العولمة الاقتصادية على سوق العمل ا
كان هناك تخوف أنها ستؤثر بشكل كبير على سوق ، انتشارهاو  تطورهاو  بعد ظهور العولمة الاقتصادية

سوف يتحول سوق ، و عاملة في البلدان الناميةأكبر تخوف هو أن الشركات سوف تلجأ إلى اليد ال، و العمل
 المتطورة .و  العمل إلى الاعتماد على ما هو موجود ي الدول النامية على حساب الدول المتقدمة

فالأنصار يقولون بأن هذا التحول سيعود بالفائدة ، نقادو  وانقسمت الآراء حول هذا الموضوع إلى انصار
انعدام الأمان و  ن بأن العولمة الاقتصادية ستؤدي إلى عدم المساواةأما النقاد فيقولو ، على لمدى الطويل

الطلب على اليد العاملة سوف و  سوف تسبب في نهاية المطاف تغيرات في هيكل العمالةو  ،في الوظائف
 . 1ينخفض

 200إلى نحو  فقد حذر تقرير منظمة العمل الدولية من ارتفاع معدلات البطالة في العالم ن التي ستصل
يون عاطل عن العمل للمرة الأولى على الاطلاق بسبب ضعف الأداء الاقتصادي نتيجة التأثيرات مل

فقد  2015السنوي للمنظمة لسنة  على حسب التقرير، و غير لمباشرة لعولمة الاقتصاد العالميو  المباشرة
ما قبل  أكثر من مستويات، و مليون أي قرابة زيادة بمليون شخص 117بلغ عدد لعاطلين عن العمل 

كذلك بعض البلدان ، و لاسيما في بلدان أمريكا اللاتينية، البلدان الناميةو  الأزمة خاصة في البلدان الناشئة
 .2عدد من البلدان المصدرة للنفط في لمنطقة العربية و  الآسيوية مثل الصين

إلى  2005دة من اجمالي البطالة في لعالم في الفترة لممتو  التالي يوضح تطور نسبة وفيما يلي الشكل
2015  : 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 Muhammad Akram Ch , et autres, Globalisation and its Impacts on the World Economic Dévelopment, 

International Journal of Business and Social Science, Vol. 2 No. 23 [Special Issue – December 2011],p 295 . 

//www.sky  http:مليون، منشور في الموقع :  200تقرير بعنوان : للمرة الأولى أعداد العاطلين على العمل بالعالم يقترب من  2

.newsarabia.com/web/article/809152 ,20-01-2016,  2017أطلع عليه بتاريخ : جانفي . 
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 : 2015- 2005اجمالي البطالة في العالم من و  نسبة : يوضح 1-1شكل رقم 

 

 المصدر : الموقع الرسمي لمنظمة العمل الدولية .
حيث بلغ عدد الافراد  2005من خلال الشكل أعلاه نلاحظ أن نسب البطالة كانت مرتفعة في سنة 

ثم بدأت في الانخفاض سنة ، % 1،2ون فرد عبر العالم أي ما نسبته ملي 197،1العاطلين عن العمل 
لكن ، و % 5،5مليون عاطل عن العمل أي بنسبة  111،9لتصل في هذه الأخيرة إلى  2007و 2001

انفجار الازمة لعالمية المعروفة بأزمة لرهن العقاري فإن نسب البطالة بدأت في الارتفاع و  2007بعد سنة 
بنسبة ، مليون عاطل عن العمل حول العالم 119،1حيث بلغت  2013توياتها سنةلتصل إلى أعلى مس

1%  . 
فإن منطقة اليورو بعد الأزمة الأخيرة ارتفعت  2015استنادا إلى نفس التقرير لمنظمة العمل الدولية لسنة و 

 2011لتصل في عام ، 2010في سنة  % 10،1إلى  2001في عام  % 1،1فيها معدلات البطالة من 
 . 2013في سنة  % 11،1و % 10،2إلى 

 2010سنة  %12،1، و2001سنة  % 1،5لتصل إلى  2009سنة  7،7ففي اليونان كان معدل البطالة 
  % 27،5بنسبة  2013تبلغ ذروتها سنة ، و 2011سنة  % 17،7لترتفع إلى 

ايرلندا ، و 2013سنة  % 21،1لتصل إلى  2007سنة  % 9،2أما في اسبانيا فقد بلغت نسبة البطالة 
سنة  % 12،7إلى 2009سنة  % 1،3التي عانت من نفس لمشكل قفد قفز معدل البطالة فيها من 

أما إيطاليا فقد عرفت تصاعدا في نسبة البطالة التي تنامت من ، % 13إلى  2013لتصل سنة  2011
طالة ذروتها أما المملكة المتحدة فبعد أن بلغت نسبة الب، 2013سنة  % 12،2إلى  2007سنة  % 1،1
 . 2013سنة  % 7،1فقد أدت لتنخفض تدريجيا إلى  % 9،1بنسبة  2011سنة 
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 % 5،1إلى  2001لترتفع سنة  ،% 2بلغت النسبة  2009أما اليابان فقد كانت الصدمة أقل ففي سنة 
 . 2013سنة  % 2لتعود إلى الانخفاض إلى 

 : 2017- 2015ول العالم يوضح نسبة التغير في معدلات البطالة في د 7-1الشكل رقم 

 
 المصدر : الموقع الرسمي لمنظمة العمل الدولية .

 أمريكا الجنوبية من الشكل أعلاه نلاحظ أن نسبة التغير في البطالة في دول العالم كانت الأكبر في دول
عض بو  أوروباو  في حين أن أقل نسبة تغير كانت في كل من دول أمريكا الشمالية، معظم دول قارة آسياو 

 دول افريقيا كالجزائر .
أنه تاريخيا كانت النساء أكثر تأثرا من الرجال  2015كما أشار التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية سنة 

إلى أن هذه الفجوة بين الجنسين قد ضاقت في السنوات الأخيرة ثم استقرت في  ،فيما يتعلق بنسب البطالة
البطالة بين الرجال أعلى منه عند النساء  ير حيث أصبح معدلفترة الانكماش الاقتصادي العالمي الأخ

التشييد في أنحاء و  ذلك يرجع إلى التضرر الكبير الذي عرفته صناعة البناءو  في أجزاء كثيرة من العالم
 العالم .

 22و 15إضافة إلى ما سبق قد أشار التقرير إلى أن نسب البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
أي ما يعادل  % 12،1بلغت النسبة  2013نة هو حوالي ضعف نسب البطالة عند الكبار ففي سنة س

 . 1مليون شاب عاطل عن العمل 73

                                                           
1 Valentina Pasyvali , unemployment Rates Around The World , Global Finance Magazine , 23-11-2015,cite 

officiel :http// :www.gfmag.com/global-data/economic-data/world unemployment rates, p 2 . 
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إلى سنة  2010في ما يلي جدول يبين تطور نسب البطالة في دول العالم في الفترة الممتدة من سنة و  
2015  : 

 أمريكا : : يوضح تطور نسب البطالة في قارة 5-1جدول رقم 
 2015 2012 2013 2012 2011 2010 الدولة

 1 9،93  7،09 7،20 7،15 7،75 الأرجنتين
 1،21 1،29 1،35 1،23 1،5 1،5 بوليفيا 
 1،01 5،5 5،39 5،29 5،19 1،72 برازيل 
 1،91 1،17 7،09 7،31 7،22 7،11 كندا 

 1 1،30 1،15 10،39 10،93 11،90 كولومبيا 
 5،17 1،37 7،02 1،25 5،79 5 يكانجمهورية الدومين

 5 5 2،72 2،13 1 7،51 اكوادور 
 2،50 2،75 2،12 2،11 5،22 5،37 المكسيك 
 1 1 7،52 1،90 7،73 7،99 البيرو 
 9،13 9،13 9،50 9،50 9،01 7،51 سورينام

 15،91 11،35 11،19 12،11 15،91 15،09 جزر الباهاماس
 5،15 1،21 7،35 9،09 9،13 1،13 الولايات المتحدة الأمريكية 

 1،95 1،91 1،10 1،33 1،33 7،02 الأوروغواي
 10،39 7،11 7،27 7،92 9،20 9،51 فينزويلا 

La source : http // :www .gfmg.com/global-data/worlds-unemployment-ratescom/p2 

 9،93و %2،50 بين البطالة نسبةفيها  من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن معظم دول قارة أمريكا تتراوح
حيث وصلت حتى ، % 10كولومبيا التي تجاوزت فيها نسب البطالة نسبة و  باستثناء جزر الباهاماس، %
نسب البطالة في دول أمريكا  كما نلاحظ أن متوسط، بالنسبة للثانية % 11و بالنسبة للأولى % 11

ظ أن نسب البطالة في دول أمريكا الشمالية تتناقص الشمالية أقل منها في دول أمريكا الجنوبية، كما نلاح
في حين أن النسب المسجلة في دول أمريكا الجنوبية متذبذبة بين ، 2015إلى سنة  2010من سنة 
 الزيادة.و  التناقص
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 : يوضح تطور نسب البطالة في قارة أوروبا 1-1الجدول رقم 
 2015 2012 2013 2012 2011 2010 البلد

 13،50 12 15،10 13،20 12 12 البانيا 
 17،10 19 19،50 11 11 11 أرمينيا 
 2،10 5 2،10 2،39 2،15 2،22 النمسا 

 0،52 0،52 0،52 0،12 0،17 0،93 روسيا البيضاء
 9،21 9،50 9،23 7،19 7،25 9،27 بلجيكا

 5،79 1،35 7،10 7،15 9،10 7،95 بريطانيا 
 11،91 12،50 13،02 12،39 11،35 10،31 بلغاريا 
 17،12 11،71 11،12 11،01 13،59 12،10 كرواتيا 
 1،10 1،10 7،02 7،53 7،57 7،29 دانمارك 
 10،02 1،17 10،21 1،71 1،20 1،29 فرنسا 
 29،05 29،11 30،02 31،30 31،39 32،05 مقدونيا
 _ - 11،12 15،03 15،01 11،21 جورجيا
 5،25 5،27 5،31 5،27 5،11 7،09 ألمانيا 
 7،90 9،20 10،30 11 11 11،20 هنغاريا 
 10،21 11،22 13،05 12،17 12،13 13،95 ايرلندا 
 11،17 12،57 12،21 10،19 9،22 9،22 إيطاليا 

 1،13 7،01 1،91 1،12 5،70 5،90 لوكسمبورغ 
 1،10 1 1،39 1،31 1،31 1،97 مالطا 
 5،90 1 5،10 5،10 1،70 7،20 مولدوفا 
 1،10 7،25 1،73 5،29 2،25 2،21 هولندا 

 13،51 12،20 11،19 15،53 12،19 10،77 البرتغال 
 21،79 21،57 21 23،10 22،20 20 صربيا 
 13،23 13،91 12،22 13،17 13،19 12،21 سلوفاكيا
 1،25 1،10 10،12 9،91 9،21 7،27 سلوفينيا 
 23،52 22،12 21،10 22،90 21،20 11،95 اسبانيا 
 3،32 3،31 3،11 2،11 2،92 3،52 سويسرا 

La source : http // :www .gfmg.com/global-data/worlds-unemployment-ratescom/p2 

ذا قسمنا دول أوروبا إلى دول أوروبا الشرقيةو  من خلال الاحصائيات في الجدول أعلاه دول أوروبا و  ا 
وبا الشرقية أعلى منها في دول أوروبا فيمكن ان نلاحظ أن نسب البطالة عموما في دول أور  ،الغربية
 .ا أعلى منها في دول قارة أمريكاكما نلاحظ أن نسب البطالة في دول أوروب، الغربية
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 يوضح تطور نسب البطالة في قارة آسيا : 7-1الجدول رقم 
 2015 2012 2013 2012 2011 2010 الدولة 

 2،10 2،10 2،10 2،10 2،10 2،10 الصين 

 1،50 5،12 5،50 5،50 1،50 7،30 روسيا 

 3،79 3،71 2،03 2،32 2،57 5،02 اليابان 

 1،52 1،75 1،20 1،25 5،15 5،55 باكستان 

 1،90 1،10 7،10 7،03 7،03 7،33 الفلبين 

 2،50 2،50 2،20 2،20 5،03 2،11 الهندوراس

 5،90 1،10 1،25 1،12 1،51 7،12 اندونيسيا 

 2،21 2،01 2،33 3،10 2 3،10 البحرين 

 2،10 2 1،10 1،15 2،03 2،19 سنغافورة 

 2 2 2،19 2،22 2،31 5،21 تايوان

 0،9 0،7 0،73 0،19 0،11 1،05 تايلندا

 3،13 3،13 3،13 3،23 3،21 3،73 كوريا 

 3 3 3،10 3،03 3،05 3،30 ماليزيا 

 2،07 2،07 2،07 2،07 2،07 2،07 الكويت 

 12،20 12،20 12،20 12،20 12،10 12،50 الأردن 

 1،12 1،29 1،02 9،23 1،10 11،13 تركيا 

 - - 5،50 5،20 5،77 5،55 السعودية 
La source : http // :www .gfmg.com/global-data/worlds-unemployment-ratescom/p2 

، الدولمتحكم فيها في معظم و  من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن نسب البطالة في دول قارة آسيا مقبولة
ان نسبة ، و أوروباو  كما نلاحظ أن نسب البطالة في هذه الدول هي الأقل مقارنة بكل من دول قارة أمريكا

كما أن نسب ، أوروباو  التحكم في البطالة في دول قارة آسيا هي الاحسن مقارنة بدل كل من قارة أمريكا
 .اسةتة تقريبا على مر سنوات الدر البطالة في معظم دول قارة آسيا ثاب
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 : تطور نسب البطالة في دول قارة إفريقيا 9-1الجدول رقم
 2015 2012 2013 2012 2011 2010 الدولة 

 11،33 10،79 1،93 11 1،17 1،11 الجزائر 

 10 12 11،20 11،90 12،20 10،70 الرأس الأخضر 

 13،99 13،22 13،01 12،37 10،39 1،21 مصر 

 1،02 1،12 1،22 9،11 9،11 1،01 المغرب 

 - - - - 23،10 21،10 نيجيريا 
 25 25،22 22،73 22،99 22،90 22،99 افريقيا الجنوبية 

 13،30 13،12 12،90 12،90 12،03 13،73 السودان 

 15 15،30 15،33 11،72 19،91 13،05 تونس 
La source : http // :www .gfmg.com/global-data/worlds-unemployment-ratescom/p2 

كما هو لحال مع ، من الجدول أعلاه نلاحظ أن الاحصائيات بالنسبة للدول الإفريقية فهي غير متوفرة
ست ينلاحظ من خلال ما توفر من احصائيات أن نسبة البطالة في دول شمال افريقيا ل، و باقي القارات

إلى الظروف التي  ذلك يرجعو  2015سنة  % 15مرتفعة جدا ما عدا تونس التي تبلغ نسبة البطالة فيها 
الاقتصادي الذي شهدته و  الأمنيو  حالة عدم الاستقرار السياسيو  مرت بها تونس بعد أحداث الربيع العربي

 . انسب البطالة سجلت في جنوب افريقيكما نلاحظ أن اعلى ، الدول منذ ذلك لحين
فإن البطالة في ، 2011 أما بالنسبة للدول العربية فحسب ما ورد في تقرير منظمة العمل العربية لسنة

 الاجتماعية فيو  الاقتصاديةو  بسبب الأوضاع السياسية 2011الدول العربية ازدادت نسبها تفاقما منذ سنة 
 2011مليون فرد سنة  19و17العديد من الدول العربية حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل من مابين 

 12،5المعدل الإجمالي للبطالة عربيا من هو ما رفع و  2012مليون فرد سنة  20و 11إلى ما بين 

وفق  % 27يقدر المعدل العام لبطالة الشباب بما يزيد عن ، و 2012سنة  % 17إلى  2011سنة %
من جهة أخرى ، هو ما يمثل أكثر من ضعفي البطالة لدى الشباب في العالمو  أحدث المعطيات المتاحة

إضافة ، معدل العربي العامالفي  % 52،2ي ما نسبته تمثل نسبة بطالة الشباب في هيكل البطالة الإجمال
إلى ذلك تتسم هذه البطالة باتساع الفجوة على مستوى النوع الاجتماعي فحسب تقرير المكتب الدولي 
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  %211ي حين بلغت لدى الاناث نسبة  % 23فإن نسبة البطالة عند الذكور بلغت  2011للعمل لسنة 
 الجنس :و  عربيا من حيث العمرو  لة في العالميوضح نسب البطا : 9-1 الشكل رقمو 

 
 المصدر الموقع الرسمي لمنظمة العمل الدولية .

في حين في الدول % 3من خلال الشكل نلاحظ أن نسب البطالة في العالم من حيث العمر تسجل نسبة 
فنسب ، ركبيو  أما بالنسبة لنسب البطالة من حيث الجنس فالفرق واضح جدا، % 5العربية تسجل نسبة 

 .  % 5،9أما عربيا فتسجل نسبة ، % 2البطالة العالمية تسجل ما قيمته 
 : 2015يوضح نسب البطالة في الدول العربية لسنة  :فهو 1-1أما الشكل رقم 

 
 http // :www .gfmg.com المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على المعطيات المتوفرة على :

 بيانات البنك الدولي .و 
                                                           

، ص 2011الموجز،  –منظمة العمل العربية، مكتب العمل العربي، التقرير العربي الخامس حول التشغيل والبطالة في الدول العربية 1
 . 12-11ص 



  الاقتصادية العولمة حول عامة مفاهيمالأول                                            الفصل 

 
53 

المجموعة الأولى تضم الدول ، خلال الشكل أعلاه يمكننا أن نقسم الدول العربية إلى أربع مجموعاتمن 
قطر،  هيو  هي تضم دول مجلس التعاون الخليجيو  % 1العربية التي لا تتعدى نسبة البطالة فيها 

أما المجموعة ، لعمالةل العربية استقبالا التي تعتبر من أكبر الدولو  السعودية، البحرين، الامارات، الكويت
، هي : الجزائرو  % 13و % 6الثانية فهي تضم الدول ذات نسب البطالة المتوسطة المحصورة بين 

تحتاج هذه الدول لوضع استراتيجيات للتعامل مع مشكل البطالة على و  الصومالو  الأردن، عمان، المغرب
التي تتراوح و  ات نسب البطالة المرتفعةفي حين تضم المجموعة الثالثة الدول ذ، البعيدو  المدى المتوسط

مكثفة و  هي دول تحتاج لجهود سريعةو  السودان، تونس، هي مصرو  % 20و 13فيها نسب البطالة بين 
 % 20أما المجموعة الأخيرة فهي تضم الدول التي تتجاوز فيها نسب البطالة ، لحل مشكل البطالة فيها

 دعم لحل مشكل البطالة . و  مساندةو  سريعةو  هي تحتاج لتدخلات حاسمةو  مثل فلسطين

 الفرع الثالث : أثر العولمة الاقتصادية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 
يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر أحد اهم المؤشرات المهمة وذات الدلالة الكبيرة على التنمية الاقتصادية 

أسواق السلع أو ، من مفاهيم حول تحرير الأسواق سواء قد كان للعولمة الاقتصادية بما لها، و في دولة ما
تدفقات رؤوس الأموال في شكل استثمارات أجنبية و  أسواق الخدمات الأثر الكبير في رسم معالم تحركات

لى مختلف دول العالم و  مباشرة من  .1ا 
تدفقات أن حركة  2011( لسنة UNCTADالتنمية )و  تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة فقد أوضح

فقد ارتفعت نسبة تدفقات هذه الأخيرة بما ، قد شهدت تغيرات كبيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ي العالم
منذ الازمة  2015تريليون دولار مسجلة بذلك أعلى مستوياتها في  1،71حيث وصلت إلى  % 39يقارب 

 . 2المالية العالمية الأخيرةو  الاقتصادية
 
 
 
 
 

                                                           
1 Muhammad Akram Ch , et autres,Ibid , p 293 ( بتصرف) 
2 World Investment Report 2016 Investor Nationality: Policy Challenges , KEY MESSAGES , P X . 
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 أدناه يوضـح تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من الدول المتقدمة 10-1الشكل رقم و 
 النامية :و  الناشئةو 

 
 2011نبي المباشر في العالم سنة التقرير السنوي حول وضعية الاستثمار الأج المصدر :

تي ارتفعت من الو  زيادة قدرت بالضعف فقد شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى لدول المتقدمة
أما بالنسبة للاقتصاديات   2015بليون دولار سنة  112لتصل إلى ، 2012بليون دولار سنة  522

 1بما يقارب نسبة نمو مقدرة بـ  2015بليون دولار سنة  715النامية فقد ارتفع حجم التدفقات ليصل إلى 
ففي ، 2015لاسيما خلال سنة أوروبا فقد سجلت زيادات كبيرة و  أما فيما يخص أمريكا الشمالية ، %

بالمقابل شهدت ، بليون دولار 221لتصل إلى  % 110أمريكا الشمالية ارتفعت نسبة هذه التدفقات بـ 
كما شهدت منطقة ، 2015بليون دولار سنة  502لتبلغ  % 15نسبة التدفقات لأوروبا ارتفاعا بما يقدر بـ 

في حين تراجعت هذه النسبة في ، لأجنبي المباشرآسيا زيادة على نطاق واسع في تدفقات الاستثمار ا
وهذا ما يجد تفسيره  في ظروف و مناخ عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي ، و غياب  منطقة إفريقية

الأطر المؤسساتية و القانونية ، و عدم استقرار التشريعات و القوانين و سرعة تغييرها ، و رغم توفر اليد 
 نها تحتاج جهودا كبيرة نسبيا لاعادة تأهيلها .العاملة الرخيصة إلا أ
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 : 1 2015-2013يوضح تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب المناطق لسنوات  11-1الشكل رقم

 
 2011نبي المباشر في العالم سنة التقرير السنوي حول وضعية الاستثمار الأج المصدر:

 2002تدفقات الاستثمارات الأجنبية سنة  ا مجتمعة من اجماليفلم يتعد نصيبه، أما بالنسبة للدول العربية
من اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة  % 3كما أنه لم يتجاوز نسبة ، % 0،7ما نسبته 

إضافة إلى ذلك ، 2002مليون دولار سنة  2272حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ما قيمته ، للدول النامية
اوت بين الدول العربية نفسها فيما يتعلق بقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية فقد لوحظ وجود تف

السودان ( تستقطب ما نسبته ، و تونس، لمغرب، حيث سجل أن دول المغرب العربي ) الجزائر، المباشرة
فيما يلي جدول يوضح تطور حجم الاستثمارات الأجنبية لمباشرة في الدول ، و في نفس السنة % 90
 :  2002إلى سنة  1117بية من سنة العر 

 مليون دولار ( الدول العربية ) يوضح: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى بعض 1-1جدول رقم
 2002 2001 2000 1111 1119 1117 الدولة 
 1015 1111 239 507 501 210 الجزائر 
 219 11،9 359 253،7 171،5 321،3 البحرين 
 127 501،1 1235،2 2111،2 1015،3 991،1 مصر 
 -  1- 3،1- 1،1- 7،1 1،1 العراق 
 51 111،1 31،2 159 310 310،1 الأردن 
 7 31،5- 11،3 72،3 51،1 20 الكويت 
 257 221،3 217،9 250 200 150 لبنان 
 11- 100،1- 122،1- 119،2- 150،2- 92،3- ليبيا 

 229 2157،9 201،3 921،5 333،1 1071،3 المغرب 
                                                           

1 World Investment Report 2016 Investor Nationality: Policy Challenges , CHAPTER 1 GLOBAL 

INVESTMENT TRENDS, P 4 
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 20 29،1 23،2 20،9 101،2 15 عمان 
 321 237،2 251،1 113،3 327،3 219،3 قطر 
 350- 11،9 1993،1- 790- 2291،2 3023،5 السعودية 
 191 572 312،2 370،9 370،7 17،1 السودان 
 225 205 270 213 92 90 سوريا 
 921 291،2 779،9 317،1 119،1 315،3 تونس 
 15 155،1- 210،5 192،1- 257،7 232،2 الامارات 
 12 202،1- 200،1- 112،3-  211،2- 139،5- اليمن 
 2272 5123،5 2332،9 2217،2 9201،1 7111،1 الإجمالي 

 .2003الأونكتاد، تقرير الاستثمار العالمي المصدر: 
 قامت هذه الأخيرة باستكمال، ومن أجل تحسين نسب الاستثمار الأجنبي المستقطب للدول العربية

 شمل ذلك تطوير، و الخارجية الخاصة بهو  تغيير لأطر التنظيمية الداخليةو  التشريعات الخاصة بالاستثمار
و تخفيف القيود المفروضة ، و التشريعات ذات لصلة بالاستثمار كتعديل لقوانين الخاصة بالتملك الأجنبي
جاذبية و  ستثمارية أكثر تنافسيةعلى المستثمرين الأجانب بما يجعل اقتصاديات الدول العربية وبيئتها الا

ضمن هذا الاطار قامت العديد من الدول العربية بالتوقيع على ، و في ظل التوجه نحو العولمة الاقتصادية
( التي تضم في  MIGAالانضمام إلى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار )، و اتفاقيات متعددة الأطراف

ام إلى المنظمات الإقليمية مثل المؤسسة العربية لضمان إضافة إلى الانضم، دولة عربية 11عضويتها 
ائتمان الصادرات إضافة إلى مضاعفة الجهود الرامية و  المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارو  الاستثمار

تحسن  نتج عن هذه الجهود المبذولةو  ،1 تنافسيةو  جعله أكثر جاذبيةو  إلى تحسين المناخ الاستثماري
مليار  27،1 2005بلغت قيمته سنة  حيث العربية للاستثمار الأجنبي المباشر، درجة استقطاب الدول

يعود ذلك و  مسجلا بذلك أعلى مستوى يتم رصده لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول العربية، دولار
د النفطية مع إلى لارتفاع الكبير في الاستثمارات العربية البينية المتأثرة بتزايد العوائ بالدرجة الأولى

فتح قطاعات جديدة للاستثمار خاصة قطاع الخدمات مثل و  الارتفاع غير المسبوق لأسعار النفط الخام
 السياحيةو  التوسع في اطلاق المشاريع الصناعية، و الغازو  قطاع النفطو  توليد الطاقاتو  النقلو  الاتصالات

بالإضافة إلى قيام ، خوصصة في الدول العربيةمواصلة برامج الو  مشاريع البنية التحتيةو  العقارية الفخمةو 

                                                           

د.عيسى محمد الغزالي، الاستثمار الأجنبي المباشر تعاريف وقضايا، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الأقطار العربية، العدد 1 
 .20-19، ص ص 2002 ،3
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جراءات الاستثمار إلى جانب تعزيز الشفافيةو  تحسين نظمو  العديد من الدول العربية بتبسيط توفير و  ا 
 معلومات حديثة .و  قاعدة بيانات

مليار  2،1بنحو  2005وقد تصدرت السعودية قائمة الدول المضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر لسنة 
مليار  3،7من اجمالي الاستثمارات لواردة للدول العربية، تليها المـغرب بمبلغ  % 11،5لار أي بنسبة دو 

 . % 13،2دولار أي بنسبة 
 2002يوضح تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية لسنتي  : 10-1وفيما يلي جدول رقم 

 :  2005و
 2005    2002    الدولة

 %النسبة  القيمة  % النسبة القيمة 

 1،2 391،7 1،2 152،1 الأردن 
 - - 2،2 525 الامارات 
 - - 1،1 915،2 البحرين 
 3،1 1015،7 1،2 715،1 تونس 
 3،1 1071،2 7،1 991،1 الجزائر 
 11،5 2129 15،5 1122 السعودية 
 11،3 3152،1 7 971 السودان 
 1،1 2775،7 2،1 577،3 سوريا 

 0،2 121،5 2،3 212،7 فلسطين 
 1،1 315 1،9 231 قطر

 10،2 2952،7 1،9 929،3 الكويت 
 7،2 2077،7 10،2 1301،3 لبنان
 11،2 3122،2 1،1 132،2 ليبيا 

  9،9 2219 10،2 1303 مصر 
 13،2 3711،1 13،1 1701،3 المغرب
 0،7 205،2 0،5 13،1 اليمن

 100 27191،3 100 12215،5 المجموع 
 الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الإستثمار 2005 لسنة مناخ الاستثمار في الدول العربيةتقرير  المصدر :

  1112من جهة أخرى بلغ مجمل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن الدول العربية من سنة 
اشر الصادر من من الاستثمار الأجنبي المب % 0،29مليار دولار بنسبة 205ما قيمته 2002إلى سنة 

بمعدل ، و من الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر على صعيد العالم % 0،02بنسبة ، و الدول النامية
 مليون دولار سنويا.  251تدفق سنوي بلغ 



  الاقتصادية العولمة حول عامة مفاهيمالأول                                            الفصل 

 
58 

ما أحدثته من تأثيرات على مختلف اقتصاديات العالم إ إلا أننا و  أحداثهاو  و بعد الأزمة العالمية الأخيرة
انما زادت نسبة التدفقات و  لم تتأثر بالسلب الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربيةنلاحظ ان تدفقات 

إلا أنه تجدر ، لم تتناقصو  أحيانا أخرى بقيت ثابتةو  أحيانا إلى الضعف 2005عما كانت عليه سنة 
فر الاستقرار الإشارة إلى ان بعض البلدان العربية التي شهدت أحداث الربيع العربي قد تأثرت نظرا لعدم تو 

السياسي بها وفيما يلي جدول يوضح تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية في الفترة 
 : 2015-2010الممتدة من 
-2010ية ــــــدول العربــــبي المباشر في بعض الــــ: تطور تدفقات الاستثمار الأجن 11-1جدول رقم 

 ) مليون دولار (2015
 2015 2012 2013 2012 2011 2010 الدولة 

 597- 1507 1113 1211 2590 2301 الجزائر 
 1995 2112 2251 1031 293- 1391 مصر 

 721 50 702 1225 - 1101 ليبيا

 3112 3511 3219 2729 2519 1572 المغرب 

 1737 1251 1199 2311 1732 2012 السودان 

 1002 1013 1117 1103 1129 1513 تونس

 1213- 1511 3721 1525 19 151 البحرين 
 3211 2792 5131 3200 1992 1311 العراق 

 1275 2001 1905 1513 1291 1191 الأردن 

 213 153 1232 2973 3251  1305 الكويت 

 2321 2101 2701 3151 3177 3729 لبنان 

 922 731 971 950 1753 1223 عمان 

 1071 1020 920- 311 131 2170 قطر 

 9122 9012 9915 12192 11309 21233 دية السعو 

 120 110 171 59 321 201 فلسطين 

 10171 10923 1211 9929 7152 9717 الامارات 

 1111- 1797- 132- 531- 519- 191 اليمن 
 39792 23200 25199 21970 23232 19371 الإجمالي 

La source : World Investment Report 2016 Investor Nationality: Policy Challenges , p p 196-

199 
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 2010نلاحظ من خلال الجدول السابق أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للدول العربية سنة  
كما نلاحظ أن حجم الاستثمارات تناقص بمرور السنوات ، 2005هو أكثر من ضعف ما كانت عليه سنة 

ته دول العالم في هذه الفترة إضافة إلى ظروف عدم نظرا للركود الذي شهد 2015إلى  2010من 
 الاستقرار السياسي الذي شهدته العديد من الدول العربية .

من اجمالي الاستثمارات  % 13،11كما نلاحظ أن نسبة الاستثمارات الموجهة لدول المغرب العربي تمثل 
 . 2012سنة  % 17،21لتنخفض إلى ، 2012 سنة %11،19لتصبح ، 2010سنة 

في حين بلغت ، 2010سنة  % 91،31أما نسبة الاستثمارات الموجهة لدول المشرق العربي فقد بلغت 
من خلال النسب نلاحظ أن دول المشرق ، و % 92،71 2012لتصل سنة ، % 90،91 2012سنة 

 العربي تستحوذ على غالبية تدفقات الاستثمار الأجنبي الموجهة للدول العربية .
ما  2015مل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن الدول العربية سنة من جهة أخرى بلغ مج

من مجموع التدفقات الصادرة عن مجموع الدول النامية  % 7،5هو ما نسبته و  مليار دولار 293قيمته 
هي نسبة و  من الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر على صعيد العالم، %2،02بنسبة ، و 2015سنة 

إلى أن الزيادة ، سواء على صعيد العالم أو على مستوى الدول النامية 2002لك المسجلة سنة أحسن من ت
فعلى الرغم من المغريات ، سنوات ليست بالمستوى المطلوب 10الحاصلة في مستوى التدفقات على مدى 

لعمل و  ستثماراتالمناخ المواتي لتلك الاو  المتمثلة في تهيئة الأرضية الصالحةو  التي وفرها الدول العربية
، إلا انه لم يكن كافيا لجذب نسبة أعلى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الشركات المتعددة الجنسيات

قد يعود ذلك إلى انعدام الاستقرار السياسي الذي يشهده العالم العربي حيث يعتبر الأمن أول عامل و 
أسواق الأوراق و  ى العوال الاقتصادية الكليةإضافة إل، يحتاجه المستثمر للاستقرار في البلد المضيف

كما أن غالبية الاستثمارات تكاد تكون محصورة في ، المالية في الدول العربية التي تشكل أبرز المعوقات
الخدمات و  لا يوجد ثقة في باقي القطاعات الاقتصادية في الدول العربية مثل السياحة، و قطاع المحروقات

 للمستثمر الأجنبي . هي أقل جاذبيةو  بأنواعها
 الفرع الرابع : أثر العولمة الاقتصادية على التجارة العالمية 

 قبل ظهور العولمة الاقتصادية كانت الولايات المتحدة الأمريكية الدولة المهيمنة على الصادرات العالمية
ظهرت كل من ما فرضته من تغييرات جذرية و  لكن بعد ظهور العولمة الاقتصادية، و التجارة الدوليةو 

الصين كمنافس خطير للولايات المتحدة الأمريكية في التجارة الخارجية و  كوريا الجنوبية، اليابان، ألمانيا
 العالمية .
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 1171ملحوظا فقد بلغ ما قيمته و  فقد شهد حجم الصادرات العالمية من الخدمات التجارية تطورا هاما
يصل إلى و  2012ليتضاعف سنة ، 2005ر عام مليار دولا 2511ليصل على  1115مليار دولار عام 

مليار  5119 1115أما بالنسبة لحجم الصادرات العالمية للسلع فقد بلغت سنة ، مليار دولار 2972
مليار  11002لترتفع هذه القيمة إلى  ،مليار دولار 10501إلى ما قيمته  2005ليتضاعف سنة ، دولار

 . 2012دولار سنة 
أكبر انخفاض  2001فقد عرفت سنة ، 2015ي لمنظمة التجارة العالمية لسنة وعلى حسب التقرير السنو 

بنسبة و  بالنسبة لصادرات السلع % 22الأخيرة بما نسبته  في قيمة التجارة العالمية خلال العشرين سنة
من جهة أخرى ، و 2009الاقتصادية العالمية لسنة و  بالنسبة لصادرات الخدمات نتيجة الأزمة المالية 1%
أقوى انتعاش في حجم التجارة العالمية خل السنوات العشرين الأخيرة بما  2010و 2002د شهدت سنتي فق

بالنسبة لصادرات الخدمات سنة  % 22نسبة و  2010بالنسبة لصادرات السلع سنة  % 12نسبته 
20021  

فترة الممتدة من الخدمات في الو  التالي يوضح تطور حجم التجارة العالمية في السلع : 12-1الشكل رقم 
 :  2012إلى سنة  1115سنة 

 
 
 
 
 
 

 
 
source : Organisation mondiale du commerce, Statistiques du commerce international 2015, p 15  

ى ــإل 1115من خلال الشكل أعلاه نلاحظ أن حركة التجارة العالمية عرفت نموا قويا من سنة 
بالتزامن مع الارتفاع المعتبر في أسعار  2009-2002ي الفترة الممتدة من ثم توسعا كبيرا ف ،2001نةــس

                                                           
1 Statistique du commerce international , rapport de l’année 2015 , publier sur le cite officiel : 

http// :www.wto.org/french/res-f/stis-f/its15-totm , 31-01-2017, p p 14-15. 
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عرفت التجارة العالمية ركودا واضحا سنة ، 2009بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لسنة ، و البترول
فقد  2012إلى  2012أما في سنوات ، 2011و 2010من ثم عرفت انتعاشا تدريجيا سنتي ، و 2001

 ريبا ثباتا في حجم التجارة العالمية . عرفت تق
كانت هناك العديد من العوامل التي كان لها تأثير واضح  2012- 1115خلال الفترة الممتدة من سنة 

كانت هناك العديد من الأزمات الاقتصادية  2001إلى سنة  1115فمن سنة ، في حركة التجارة العالمية
على التجارة العالمية بصفة خاصة من و  تصاد العالمي عامةالعالمية التي أثرت بشكل سلبي على الاق

 أزمة الفقاعة التكنولوجية . و  الأزمة المالية الآسيويةو  بينها الأزمة النقدي المكسيكية
حركة التجارة العالمية إضافة إلى و  ثم كان لدخول الصين للمنظمة العالمية للتجارة تأثير إيجابي على حجم

 . 2009إلى سنة  2002وروبية موحدة من سنة اعتماد الأورو كعملة أ
تأثرت حركة التجارة العالمية التي ، الاقتصادية العالمية الأخيرةو  انفجار الازمة الماليةو  2009بعد سنة 

نتيجة الارتفاع في أسعار  2011و 2010تعرف بعض الانتعاش سنتي و  لتعود، 2001عرفت ركودا سنة 
ة المديونية في أوروبا )اليونان( تباطأت حركة التجارة العالمية نتيجة ظهور أزمو  2011بعد سنة ، البترول
 تعقدها إضافة إلى انعدام الاستقرار السياسي في الدول العربيةو  بتعاقب أزمة الديون الأوروبية، و لذلك
تأثرت التجارة العالمية بشكل كبير حيث عرفت هذه الأخيرة نموا قدر بنسبة  2012حتى في أوروبا سنة و 
 . 1 2012-2012في الفترة الممتدة بين  % 1

 2011 عام في العربية الإجمالية التجارة تأثرت فقد، أما بالنسبة للتجارة الخارجية في الدول العربية

 في الخام للنفط العالمية الأسعار ارتفاع استمرار ساهم حيث للطاقة، العالمية السوق في الإيجابية بالتطورات

 الواردات قيمة ارتفعت كما .دولار مليار 1,196 حوالي لتبلغ% 30.6 بنسبة العربية تالصادرا قيمة ارتفاع

 المصدرة للدول العام الإنفاق زيادة ضوء في وذلك دولار، مليار 753 نحو لتبلغ% 12.8 بنسبة العربية

 .له المستوردة للدول بالنسبة النفط استيراد أسعار ارتفاع جراء وكذلك للنفط، الرئيسية
 نحو لتبلغ% 22.1 بنسبة زيادة البينية الصادرات قيمة سجلت فقد ،العربية البينية بالتجارة يتعلق ماوفي

 نسبة من أعلى بنسبة العربية الإجمالية الصادرات قيمة ارتفاع أن إلا 2011 عام في دولار مليار 95.3

 لتبلغ الإجمالية الصادرات في البينية الصادرات حصة تراجع إلى أدى البينية، قيمة الصادرات في الزيادة

                                                           
1 Organisation mondiale du commerce, Statistiques du commerce international 2015, « Le commerce des 

marchandises et des services a connu d’importantes fluctuations au cours des 20 dernières années », p p 14-15. 
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 فقد الإجمالية الواردات في البينية الواردات حصة أما . 2010 عام في% 8.5 أن بلغت بعد وذلك% 8.0

 .السابق العام في المائة في 11.8 نسبة مع مقارنة 2011 عام في% 12.3 لتبلغ ارتفعت

 مليار 10.6 نحو الخام للبترول البينية ارةالتج قيمة بلغت ،البينية للتجارة السلعي الهيكل تطور وبخصوص

 العربية البينية التجارة قيمة متوسط من المائة في 11.3 حصة مشكلة، 2011 في عام دولار
 ذلك ويلي الأكبر، الحصة الزراعية السلع استأثرت غير النفطية، البينية التجارة لمكونات بالنسبة

 .1الأخرى المتنوعة والمصنوعات والمواد الكيماوية النقل ومعدات الآلات ثم الأساسية، المصنوعات
  2011-2007التالي يوضح تطور التجارة العربية الخارجية في الفترة االممتدة من  12-1و الجدول رقم 

 

 
 
 

 المصدر : تقرير صندوق النقد العربي حول التجارة العربية الخارجية .
 العربية الدول صادرات ارتفعت فقد، 2011 عام في العربية للدول الخارجية التجارة أداء صعيد وعلى

 أعلى والعراق الكويت من كل حققت حيث الأخرى، العربية الدول من أعلى بنسب للنفط المصدرة الرئيسية

 والبحرين السعودية ثم ،% 52.8 زيادة بنسبة قطر ييلها التوالي، على 54.7 %و% 56.6بلغت زيادة نسبة
ذات  العربية الدول وبخصوص% 24.8و 45.2 %بين  تراوحت بنسب وعمان والجزائر والإمارات
 صادرات ارتفعت حيث، 2011 عام في أقل زيادة نسب صادراتها قيمة شهدت فقد، المتنوعة الصادرات

 تحسن ساهم المغرب، ، ففي% 8.6 و% 16.3 بين تراوحت بنسب وتونس ومصر المغرب والأردن

 عام في% 16.3 بنسبة الاجمالية صادراتها زيادة في والحديد اسوالبوت الزراعية السلع من كل صادرات

 زيادة تحقيق في العراقية السوق إلى الزراعية المحاصيل من صادراتها زيادة ساهمت الأردن وفي . 2011

 صادراتها ارتفاع ضوء في% 11.9 بنسبة مصر صادرات وارتفعت% 13.4 بنسبة الإجمالية صادراتها في

 شهدتها التي السياسية التحولات رغم الجاهزة والملابس الغذائية والصناعات الكيماوياتو  البناء مواد من

الدول  إلى الغذائية السلع في صادراتها زيادة نتيجة% 8.6 بنسبة تونس صادرات ارتفعت كما .العام خلال
 الأقل العربية الدول مستوى وعلى  2011 عام في اللبنانية الصادرات نمو في يذكر تغيير يطرأ ولم .المغاربية

                                                           
، org.aewww.amf.التجارة الخارجية للدول العربية الفصل الثامن، تقرير لصندوق النقد العربي، منشور على الموقع الرسمي :،  1

 . 111ص 
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 لارتفاع نتيجة% 7 نحو بلغت العربية، للدول الإجمالية الصادرات في زيادة نسبة أعلى القمر نمواً، سجلت

 بنسبة زيادة صادراتها مسجلة ذلك بعد الصومال وتأتي والورود، الهند وجوز العطرية الزيوت صادراتها من

 ارتفاع إثر% 9 بنسبة زيادة موريتانيا صادرات وسجلت .الحية الحيوانات صادرات تزايد في ظل% 30.6

 .% 15.4 بنسبة صادراتها تراجعت فقد السودان، أما .الأخرى والمعادن الخام من الحديد صادراتها
 واليمن ليبيا وهي، 2011 عام خلال سياسية إضطرابات شهدت التي العربية الدول بباقي يتعلق وفيما

 ضوء في% 71.7 بلغت بنسبة ليبيا صادرات تراجعت حيث حاداً، جعاً ترا صادراتها فقد سجلت وسورية

 اليمن صادرات تراجعت كما بها، مرت التي الأحداث إثر الصادرات وتوقف النفطي خطوط الإنتاج تعطل

 وسجلت، 2011 عام في البلاد عاشتها التي الأزمة خلال الاقتصادي النشاط إثر توقف% 35.6 بنسبة

 .بها تمر التي الأحداث إثر% 29.2 بنسبة في صادراتها حاداً  ضاً انخفا أيضاً  ة سوري

 بين وتراوحت عربية دولة عشر سبعة في قيمتها ارتفعت فقد، 2011 عام في الواردات بأداء يتعلق وفيما

 التي الدول أما .تونس لواردات بالنسبة% 7.8 وأدناها الصومال واردات في% 47.6 نسبة بلغت أعلى

 تراجع معدل أعلى ليبيا سجلت فقد والسودان، وسورية واليمن ليبيا وهي وارداتها، قيمة في سجلت انخفاضاً 

 سورية واردات تراجعت حين في ،% 40.2 نحو اليمن واردات انخفاض نسبة وبلغت ،% 73.8 بنسبة

 .2011 عام في التوالي على 8.1 %و% 30.6بنسبة والسودان



  الاقتصادية العولمة حول عامة مفاهيمالأول                                            الفصل 

 
64 

 ة الصادرات و الواردات في الدول العربيةيوضح نسبة التغير في قيم 13-1الشكل رقم

 
 المصدر : تقرير صندوق النقد العربي حول التجارة الخارجية العربية .

 فرغم ما شهدته المنطقة من أحداث فإن تجارة السلع، 2012و 2011أما في الفترة الممتدة بين سنة 
 % 2،7ط معدل نمو سنوي قدر ب بمتوس، الخدمات للدول العربية شهدت تطورا خلال الفترة المذكورةو 

بوضوح و  ذلك قبل أن تظهرو  2012مليار دولار سنة  2511إلى  2011مليار دولار عام  2301من 
 .2015تداعيات انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ابتداء من سنة 
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بية في الفترة ما بين واردات الدول العر و  التالي يوضح التطور الحاصل في صادرات 13-1الجدول رقم 
 :  2012و 2011

 

 .ائتمان الصادرات حول التجارة الخارجية العربيةو  تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار المصدر:
من خلال الجدول يمكن القول أن هذا النمو الحاصل في التجارة الخارجية العربية قد جاء مواكبا لنسبة 

إلى  2011تريليون دولار سنة  22،2من  % 1،5بلغ  معدل نموالنمو العالمية التي قدرت بمتوسط 
في المقابل نلاحظ تراجع الفائض التجاري العربي الإجمالي بمتوسط ، 2012تريليون دولار سنة  23،7

كما شهدت ، 2012مليار دولار سنة  211إلى  2011مليار دولار سنة  212من  % 10،9سنوي بلغ 
سنة  5،2إلى  2011سنة  % 5،1لتجارة العالمية نموا طفيفا من نحو حصة الدول العربية من اجمالي ا

من  % 5الخدمات العربية بمتوسط سنوي بلغ و  قد جاء هذا النمو نتيجة نمو حجم واردات السلع، و 2012
كذلك نمو حجم الصادرات بمتوسط و  2012مليار دولار سنة  1150إلى  2011مليار دولار سنة  125

كما هو  2012مليار دولار سنة  1211إلى  2011مليار دولار سنة  1357من  % 1سنوي قدر بـ 
بالمقابل شهدت نسبة التجارة العربية إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي العربي ، موضح في الجدول أعلاه

ذلك نتيجة تراجع و  2012سنة  % 12إلى  2011سنة  % 15تراجعا طفيفا خلال نفس الفترة من نحو 
 إلى  % 31ارتفاع حصة الواردات من ، و % 50،1إلى  % 51ربية من من الناتج نحو الصادرات الع
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في نفس الفترة كما يشير الجدول  % 1،2إلى  % 17بالتالي تراجع نسبة الفائض التجاري من و  % 1،3
 .  1أعلاه

  العولمة الاقتصادية بين السلبيات و الإيجابيات المطلب الثاني: 
لعولمة الاقتصادية عندما ألقت بظلالها على اقتصاديات الدول النامية بصفة مما لا يدعو للشك فإن ا

لكن هناك بعض الجوانب ، و كان لها سلبيات كثيرة، اقتصاديات الدول العربية بصفة خاصةو  عامة
من بين هذه و  تعظيمهاو  فرص يمكن للدول العربية الاستفادة منهاو  الإيجابية التي طرحت مجالات

 : 2يجابيات العولمة الاقتصادية بصفة عامة و على الدول العربية بصفة خاصة ا الجوانب نذكر
 الدولية التجارة حجم زيادة. 
 الأجور ورفع. التقانة مستوى ورفع أجنبية، أموال رؤوس واجتذاب تثمار،سللا أكبر فرص فتح. 
 يالاقتصاد النمو فرص وزيادة العالمي، والإجمالي المحلي، الناتج نمو معدلات رفع 

 .الوطنية للاقتصادات
 وبالتالي تكاليفها انخفاض مع جودتها، وتحسين والخدمات، السلع من المنتجات تنويع 

 .أسعارها
 النامية الدول من الكثير بها تتمتع التي النسبية المزايا من الاستفادة توسيع. 
 الخاص القطاع مشاركة وتوسيع الاقتصادي والإصلاح الخصخصة توجهات تنفيذ تسريع. 

 :الآتي رصد فيمكن المالي الصعيد على أما
 التنمية لعملية التمويل خيارات تنوع. 
 التمويل مصادر إلى الوصول سهولة. 
 المديونية زيادة من الحد. 
 التمويل تكلفة تخفيض. 
 المتنوعة التكنولوجيا نقل. 
 محلياً  الفائدة أسعار خفض. 
 المخاطر وتقليل المالية الأصول توزيع. 

                                                           
، 32تقرير بعنوان : التجارة الخارجية العربية مؤشرات الأداء والتطور، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، السنة  1

 . 10، ص 2011مارس، -العدد الفصلي الأول، جانفي
 نافذ أبو حسنة ، مرجع سبق ذكره ، بدون صفحة .  2 
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 : 1لفرص التي تتيحها العولمة الاقتصادية للاقتصاديات العربية فتكمن في أما بالنسبة ل
  تخفيض الحواجز الجمركية التي كانت تواجهها صادرات البلدان العربية للدخول إلى أسواق الدول

 المتقدمة.

 التوجه إلى و  زيادة حركة رأس المال تدفع المستثمرين الأجانب إلى اكتشاف الفرص في انحاء العالم
 اقتصاديات الدول العربية الأكثر جاذبية.

  أن تحفز الدول العربية على إعادة هيكلة اقتصادياتها لمواجهة التحديات 2يمكن للعولمة الاقتصادية
مل ـادة فرص العـــــــزيو  فاءة التوظيفــــــرفع ك، و مما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة، التي تفرزها

 من التطورات التقنية الحديثة .تعميق الاستفادة ، و ةــالمتاح

 اجتذاب و  يمكن للدول العربية رفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال فتح فرص أكبر للاستثمار
 النقل . و  الخدمات كالسياحةو  المشتقات البتروكيماويةو  النفطو  رؤوس الأموال الأجنبية في مجال الغاز

 عربية حتى تسعى إلى القضاء على البيروقراطيةيمكن للعولمة الاقتصادية أن تكون محفزا للدول ال 
 عصرنة الاقتصاد الوطني من خلال سرعةو  تسريعو  تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الوطنيةو  الروتينو 
 التشريعات السائدة.و  تطوير الأنظمةو  تحديثو 

 العربية للعولمة الاقتصادية سلبيات لا حصر لها خاصة على اقتصاديات الدول من جهة أخرى فإن 
 :  3من أبرز هذه السلبيات نذكرو  الناميةو 
  تزايد تبعية الاقتصاد العربي للاقتصاد العالمي مما يؤدي إلى اضعاف الامن الاقتصادي لهذه الدول

 بسبب تأثره المباشر بتقلبات السياسات الخارجية للدول المتقدمة .

 الخدمات الماليةو  لخدمية المحليةاو  الصناعيةو  تعرض القطاعات الاقتصادية السلعية الزراعية 
النقل لهجمات تنافسية من الدول المتقدمة مما يؤدي إلى اختفاء الصناعات غير و  التوزيعو  الاتصالاتو 

 القادرة على المنافسة . 

                                                           

، ص 2009، 1، العدد 22ولمة الاقتصاد فرص وتحديات، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، لمجلد رقم عبد الله بلوناس، ع 1 
111 . 

 75، ص 2011، 91د. أحمد عبد العزيز وآخرون، العولمة الاقتصادية وتأثيراتها على الدول العربية، مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد 2 
. 
 ذكره ، بدون صفحة .  نافذ أبو حسنة ، مرجع سبق 3 
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  ظهور عملية الإغراق، والإغراق يرتبط بالسعر وذلك بأن تطرح في الأسواق سلع مستوردة بأقل عن
الحالة تعتبر السلع المستوردة بمثابة سلع أو واردات الإغراق، وظهرت هذه  سعر السوق المحلي وفي

لغاء التعريفة الجمركية.  المشكلة مع فتح الأسواق أمام التجارة العالمية وا 

  ظاهرة البطالة التي بدأت تتفشى على الصعيد العالمي نتيجة دخول إحلال الآلة محل القوى العاملة
 بحيث أصبحت تهدد الأفراد العاملين وأسرهم.وتعتبر هذه المشكلة خطيرة 

     والتأثيرات الأسواق، بتقلبات الوطني للاقتصاد الكبير التأثر بسبب الاقتصادي الأمن اضعاف 
 على الدول تلك في الاقتصادية للأزمات المباشر والانعكاس. الكبرى الدول من الخارجية

 .المحلية الاقتصادات

     الأخيرة عند الثروات وتركز الغنية، الدول وبين الفقيرة الدول بين يلالمداخ في الفجوة اتساع 
 :الآتية العوامل بسبب

 تقوم والتي الجنسية متعددة فالشركات العولمة، ميبرة في المشاركة الأطراف بين التكافؤ انعدام –
 .الغنية الكبرى للدول تابعة الشعوب ومقدرات باستغلال

 .استهلاك أسواق النامية الدول يجعل ما والأجود، للأقوى قاءالب حيث السوق سياسة طبيعة –

لغاء خفض بسبب الجمركية الرسوم من الدولة حصيلة تراجع –  المنتجات على الجمركية التعرفة وا 
 الصناعية التجهيزات على الانفاق ينخفض العامة، بالميزانية يلحق الذي الضعف ومع المستوردة،
 .الأساسية

 المالية، والخدمات المحلية، والخدمية( والصناعة الزراعة) السلعية الاقتصادية القطاعات تعرض –
 من المستوردة والخدمات السلع بين كبرى لمنافسة الحرة، المهن أعمال والنقل، التوزيع الاتصالات،

 الإنتاج في الهائلة إمكاناتها مع الجنسية متعددة العملاقة الشركات ذات وهي المتقدمة، الدول
 الخدمية والنشاطات والمؤسسات الصناعات من عدد وانقراض اختفاء إلى يؤدي قد ما وهو تسويق،وال

 .النامية الدول في المنخفضة الكفاءة ذات المحلية

 التزاماً  وتوريدها، شرائها كلفة ارتفاع بسبب والغذائية الزراعية المنتجات مدخلات أسعار رفع –
 .الدولي والبنك العالمية التجارة ظمةمن من المعتمدة الدعم إلغاء بسياسات

 والصناعية والمالية التجارية بالسياسات المتعلقة الاقتصادية القرارات اتخاذ في المحلية السلطة تقييد –
 منظمة تضعها التي والمبادئ والأهداف للسياسات تنفيذاً  بها المتعلقة والإجراءات والأنظمة والزراعية
 .العالمية التجارة
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 :الآتية السلبيات رصد يمكن المالي عيدالص وعلى

     اندماج درجة تزداد العولمة ظل في: والمصرفية المالية للأزمات النامية الدول تعرض مخاطر 
 أو بنكاً  تواجه التي المصاعب فإن وهكذا العالمية، المالية الأسواق مع المصرفي الجهاز وتكامل
 من يزيد مما الأخرى، الدول في المصرفية لقطاعاتا سائر على تؤثر ما، دولة في مصرفياً  جهازاً 

 مرتبط والأمر. بالأزمة مالي جهاز إصابة فور انتشارها، وسرعة الأزمة، انتقال سهولة مخاطر
 .السيولة وانعدام آخر، إلى مالي سوق من العدوى: بعاملي هنا

     أخرى دول في فةمختل قطاعات وفي أعلى بعوائد للاستثمار الوطنية الأموال هروب نخاطر. 

     الأجنبي الاستثمار أن كما المتقدمة، الدول في المال رأس تراكم حيث الأموال، تراكم مخاطر 
 وهجرة الشح تواجه الضعيفة الدول يجعل ما المقدمة، الدول نحو غالبيته في يتجه المباشر
 .أموالها

     تحويل إلى الكبرى ولالد في المصارف من الكثير عمدت حيث المديونية، عولمة مخاطر 
 يعرض وهذا العالمية، المالية الأسواق في تتداول مالية أوراق إلى النامية للبلدان الخارجية الديون
 وقد المالية، الأسواق في تحدث التي التقلبات نتيجة ديونها من التأكد عدم حالة إلى الدول تلك

 .مديونيتها ارتفاع إلى ذلك يعرضها

     من فالبرغم الأموال، مصادر تعقب صعوبة إلى أدت المالية العولمة: الالأمو  غسيل مخاطر 
 الدورة في مشروعة غير أنشطة عن الناتجة الأموال تلك تدخل إجراءات تتم الرقابة، معايير

 .الاقتصادي والاستقرار النمو يهدد ما ما، لبلد الاقتصادية

     الاندماج معدلات فارتفاع لمالية،وا النقدية السياسة مجال في الوطنية السيادة إضعاف 
 الوطنية سيادتها الدولة تفقد أن يرجح الخارجية، المال أسواق وبين المحلي السوق بين والتكامل

 دخول لتفاعل نتيجة تتحدد والفائدة الصرف أسعار أن أي والمالية، النقدية السياسة مجال في
 الحرية ظل في تتجه المستثمرة الأموال نأ كما الدولة، نفس في واستثمارها الأموال رؤوس وخروج
 ضريبية مميزات منح إلى الحكومات وتتجه. مثلاً  الضرائب فيها تنخفض التي الدول إلى المالية
 العامة الموازنة عجز من ويرفع للدولة، السيادية الإيرادات على يؤثر مما الأجنبية الأموال لرؤوس
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 خلاصة الفصل الأول: 

 طرح يمكننا استخلاص ما يلي:  من خلال ما تقدم من
 المفكرين الاقتصاديين.و  مازال موضوع اختلاف بين مختلف الباحثينو  كان أن مفهوم العولمة الاقتصادية

 تأثيراتها.أن لاختلاف بين وجهات نظر الدول لهذه الظاهرة هو بسبب تباين قدرات كل دولة على مواجهة 
هي بمثابة ، و النظام الرأسمالي القائم على الحرية الاقتصاديةوتعد العولمة الاقتصادية استمرارا لتطور 

تحرير و  كما أن العولمة الاقتصادية تمثل بالإجماع عملية تدويل، مرحلة متقدمة من تطور الرأسمالية
 بين الاقتصاد الدولي و  جعلها أكثر ارتباطا فيما بينهاو  الأسواق الوطنية

الواسع للاستثمار الأجنبي المباشر عن و  تصادية الانتشار الكبيروقد ساهم في انتشار ظاهرة العولمة الاق
إضافة إلى المؤسسات ، طريق الشركات المتعددة الجنسيات التي تعد من اهم مظاهر العولمة الاقتصادية

الذين لعبو دورا فاعلا في و  كذا المنظمة العالمية للتجارةو  البنك الدوليو  الدولية كصندوق النقد الدولي
مراقبة الوضع المالي و  التجارة الدولية من خلال خلق وعاء مؤسساتي دولي لتنظيم التبادل التجاريتحرير 

 على الصعيد الدولي.
الدول و  كما لاحظنا من خلال دراسة الآثار التي أفرزتها العولمة الاقتصادية على كل من الدول المتقدمة

الثقافية الراهنة و  الاجتماعيةو  الاقتصادية الدول العربية بشكل خاص أن الأوضاعو  النامية بشكل عام
الدول العربية على الخصوص تستدعي منها إيجاد استراتيجية قصد التفاعل مع هذه و  للدول النامية

التقليل ، و بين الدول المتقدمةو  الظاهرة بشكل إيجابي أكثر في سبيل تقليص الفجوة المفروضة عليها بينها
 يش التي تعيشها.التهمو  التبعيةو  من حالة الفقر
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 تمهيد: 
تحتل ، و تعتبر السياسة الجبائية جزءا من السياسة المالية التي هي احدى أدوات السياسة الاقتصادية 

، السياسة الجبائية مكانة هامة كونها تستطيع باستخدام أدواتها المختلفة تحقيق أهداف الاقتصاد الوطني
عادة و  كما تعتبر أداة لتمويل الاقتصاد، تنظيمهو  ب دورا مؤثرا على النشاط الاقتصادي في تسييرهفهي تلع ا 

 الثروة بين أفراد المجتمع.و  توزيع الدخول
كوسيلة هامة في معالجة  1121وقد ظهرت أهمية السياسة الجبائية عقب الأزمة الاقتصادية لسنة 

المردودية الجبائية حسب طبيعة النظام و  معدلات الاقتطاعالازمات الاقتصادية من خلال التوفيق بين 
 .مستوى تطورهو  الاقتصادي
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 المبحث الأول : ماهية السياسة الجبائية 
تحفيز و  تلعب السياسة الجبائية دورها المؤثر من خلال الضرائب التي تعتبر من الوسائل الهامة في تنشيط

ما يترتب عن ذلك من و  مواجهة الضغوط التضخميةو  ض زيادة الإنتاجالأجنبي بغر و  الاستثمار المحلي
 تخفيض نسبة الواردات .و  زيادة الصادراتو  امتصاص للبطالة

 وسائلها المعتمدة .و  مقوماتهاو  أهدافها، مبادئها، فيما يلي سنتعرف عن مفهوم السياسة الجبائيةو 
 مبادئها و  المطلب الأول : مفهوم السياسة الجبائية

 رع الأول : مفهوم السياسة الجبائية الف
 نذكر فيما يلي بعضها : و  تعددت التعاريف الممنوحة للسياسة الجبائية

 السياسة الجبائية هي : " مجموعة البرامج التي تضعها الدولة مستخدمة كافة مصادرها الفعلية 
 . 1سياسية "و  اجتماعيةو  آثار اقتصادية لإحداث، المحتملةو 

 مستخدمة كافة ، تنفذها الدولةو  ا بأنها : " مجموعة البرامج المتكاملة التي تخططهاو هناك من يعرفه
تجنب آثار ، و سياسية مرغوبةو  اجتماعيةو  المحتملة لإحداث آثار اقتصاديةو  مصادرها الجبائية الفعلية

 . 2غير مرغوبة للمساهمة في تحقيق أهداف المجتمع "

 تطبيق الاقتطاعات الضريبية طبقا و  تنظيمو  لمتخذة لتأسيسأو تعرف على أنها :" مجموعة القرارات ا
 .3لأهداف السلطات العمومية "

  أو هي :" مجموعة التدابير ذات الطابع الضريبي المتعلقة بتنظيم التحصيل الضريبي قصد تغطية
الاجتماعي حسب التوجهات العامة و  التأثير على الوضع الاقتصادي، و النفقات العمومية من جهة

 .4تصاد من جهة ثانية للاق

تلخيصها في النقاط و  من خلال ما سبق من التعاريف يمكن استخلاص خصائص السياسة الجبائية
 التالية:

 محددة.السياسة الجبائية هي مجموعة متكاملة من البرامج هدفها تحقيق أهداف  -1

 المحددة. الأهدافو  البرامج الموضوعةو  ترتكز السياسة الجبائية على أدوات ضريبية تتناسق -2

  تعد السياسة الجبائية جزءا من السياسة المالية التي تعد هي أيضا جزءا من السياسة الاقتصادية -3

                                                           
 ، ص 1119السيد مرسي الحجازي، النظم الضريبية بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية، الإسكندرية،  1
 . 131، ص 2003عبد المجيد قدي، مدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  2

3 Brachet bernard , Le système fiscal français , lis , 7éme éditions, Aout 1997 , Paris , p 14 .  
4 Piérre Beltarm , Fiscalité en France , 10éme édition , Hacchette supérieur, Paris , 2004,p163. 
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 أهدافها.تسعى إلى تحقيق و 

دفع عجلة التنمية و  الأجنبيو  تحفيز الاستثمار المحليو  تهدف السياسة الجبائية إلى جذب -2
 الاقتصادية.

التي تساهم في تحقيق  المالية إلا أداة من أدوات السياسة ومنه نستخلص ان السياسة الجبائية ما هي 
 المجتمع.أهداف 

 مبادئ السياسة الجبائية  الثاني:الفرع 
يتضمن مبادئ و  القسم الأول يتعلق بالعدالة، قسم علماء المالية مبادئ السياسة الجبائية إلى قسمين

في حين هناك من قسم المبادئ التي تبنى ، فاءةأما القسم الثاني فيتعلق بالك، القدرة على الدفعو  الانتفاع
، مبدأ اليقين، مبدأ القدرة على الدفع، مبدأ الانتفاع، العدالة وهي: عليها السياسة الجبائية إلى ستة مبادئ

 مبدأ الاقتصاد .، مبدأ الملائمة
  بالتفصيل:و فيما يلي سنقوم بدراسة المبادئ الستة 

 أولا : مبدأ العدالة :
لمبدأ على: " على مواطني كل دولة أن يساهموا في نفقات الحكومة قدر ما يمكن مع قدراتهم ينص هذا ا

 .1تناسبا مع الدخل الذي يتمتعون به تحت حماية الدولة " بمعنى، التكليفية
في ، إذا تنطلق هذه القاعدة أو هذا المبدأ من القدرة المالية التكليفية لدافع الضريبة أو المكلف بالضريبة

 مساهمة بالأعباء العامة بحيال
 .2مساهمته متناسبة مع دخله  ث تكون

 ثانيا : مبدأ الانتفاع :
ينص هذا المبدأ على : " ان الأفراد المنتفعين من الانفاق أو الإنتاج او الخدمات الحكومية مسؤولين عن 

حين انهم غير في ، دفع تكاليف هذا الانفاق من خلال تحملهم للضرائب المباشرة المفروضة عليهم
يعاب على هذا المبدأ صعوبة ، و مجبرين على تحمل تكاليف الخدمات التي لا يستفسدون منها مباشرة

 .3تحديد المنفعة التي يحصل عليها الفرد نتيجة قيام الدولة بمهامها 

                                                           
 .  199، ص 2003محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1
 . 159، ص 2005، 2د. خالد شحادة الخطيب وآخرون، أسس السياسة المالية العامة، دار وائل للنشر، ط 2
شريف محمد، السياسة الجبائية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية،  3

 .  11، ص 2010-2001جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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 ثالثا : مبدأ القدرة على الدفع : 
بمعنى ، ضرائب تفوق قدرتهم على الدفع، ةينص هذا المبدأ على : " عدم تحميل الأفراد المكلفين بالضريب

أو معدلاتها فيتم مراعاة ، أن يتصف النظام الجبائي بعدم الافراط في فرض الضرائب من حيث عددها
فثقل العبء الجبائي يدفع المكلفين ، حالتهم الاقتصادية في تحمل العبء الجبائيو  للمكلفين المقدرة المالية

 الجبائية عائقا بالتالي تكون السياسة و  للتهرب
 .1الاستقرار الاقتصادي" و  أمام النمو

 رابعا: مبدأ اليقين :
 النمطو  فالفترة، ليست عشوائيةو  يقينية، يقضي هذا المبدأ بـ : " أن تكون الضريبة الملزم المكلف بدفعها

 . 2دقيقا للمكلف بالضريبة" و  كل هذا يجب ان يكون واضحا، حجم الدفعو 
حتى ، كيفية دفعهاو  موعد دفعهاو  معلومة من حيث مقدارهاو  أن تكون واضحة فعلى أي ضريبة مفروضة

 حتى لا تؤدي بالمكلف للتهرب ، عن التجاوزو  تكون الضريبة بعيدة عن التعسف
 .3نتيجة ارهاقه 

 هي : و  ومبدأ اليقين بهذا المفهوم يتطلب أمرين في التشريعات الجبائية
 التباس .و  بحيث يفهمها عامة الناس دون عناء، جليةو  الأول : أن تكون هذه التشريعات واضحة

 لوائحو  ا يتفرع عنها من قرارات، و الثاني : ان تجعل الدولة في متناول المكلفين جميع القوانين الضريبية
 .4الايضاح في الجريدة الرسمية أو بإحدى وسائل النشر الأخرى و  ذلك عن طريق النشر، و تعليماتو 

 :  خامسا: مبدأ الملائمة
هذا ، و بأفضل أسلوب بالنسبة للمكلف "و  ينص هذا المبدأ على : " أن تجبى الضرائب في انسب وقت

فيكون ، يتطلب أن يتم تحصيل الضريبة في الوقت الذي يحصل فيه المكلف على دخله الخاضع للضريبة
لزراعية بعد يكون موعد تحصيل الضريبة او  موعد تحصيل ضريبة الأرباح التجارية بعد تحقق الأرباح

هكذا.....، كما يجب أن ينص التشريع الجبائي على كافة التسهيلات التي من شأنها و  جني المحصول
هكذا و  او السماح بالدفع مقدما على دفعات، تخفيف العبء الضريبي على المكلف مثل الدفع على أقساط

                                                           
 . 17المرجع السابق ذكره، ص  1
 . 191محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .  151د. خالد شحادة الخطيب وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  3
 . 95، ص 2005د. فاطمة السويسي، المالية العامة، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،  4
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أو عدم ، تخفيض الحصيلةطبعا لا يجب أن تضر هذه التسهيلات بموارد الدولة من ناحية ، و ......
 .1انتظام التدفق المالي لخزينتها لتغطية متطلبات الانفاق العام 

 : مبدأ الاقتصاد : سادسا
ما يدخل و  المقصود هنا : " الاقتصاد بنفقات الجباية بحيث يكون الفرق بن ما يدفعه المكلفون بالضرائب

تقل نفقات و  رض الضرائب التي تكثر إيراداتهاهذا الامر يتطلب ف، و منها إلى الخزينة في أقل مبلغ ممكن
 .2تحصيلها 

، أساليب التحصيل التي تتطلب أقل نفقات ممكنةو  و يتحقق هذا المبدأ من خلال اختيار إجراءات الربط
، حتى لا تستنفذ هذه النفقات جانبا كبيرا من حصيلة الضرائب، سواء بالنسبة للمكلف أو للإدارة الجبائية

  .3ل من إمكانية الدولة من الاستفادة منها على نحو لا يقل
 أهدافها و  المطلب الثاني : مقومات السياسة الجبائية
 الفرع الأول : مقومات السياسة الجبائية 

 تتمثل هذه المقومات في : 
ففي حالة ، يقصد بها مدى إمكانية الأفراد على تحمل العبء الضريبيو  المقدرة التكلفية : (1

أما في حالة ارتفاع دخلهم ، الاستهلاكو  يادة الضغط الجبائي سيؤثر على الانفاقانخفاض دخلهم فإن ز 
باعتبار المقدرة التكلفية ، و إلى حد كبير يفوق انفاقهم فإن الزيادة في الضغط الجبائي لا يشكل ضررا

لدخل احدى عناصر المقدرة المالية للدخل الوطني فإن الاشكال الذي يطرح يتمثل في معرفة حدود تحمل ا
تمويل و  الوطني للاقتطاعات الجبائية بحيث أن المقدرة التكلفية الوطنية هي مقدرة الدخل على تحمل

 .4التدفق الجبائي عن طريق الاقتطاع الجبائي 

ان النظام الجبائي المتكامل على المستوى التقني يجب أن يحتوي على مجموعة  الهيكل الجبائي : (2
كذلك يجب ، التهرب الجبائيين عمليتين صعبتينو  تجعل عمليتي الغش من الاقتطاعات التي من شأنها أن

اقتطاعات مرنة بحيث أن عامل الثبات يجعلها لا تتأثر ، و أن يحتوي النظام الجبائي على اقتطاعات ثابتة
أما  بذلك ضمان الحصول على إيرادات في حالة تراجع النشاط الاقتصادي، و بتطورات الوضع الاقتصادي

                                                           
 .  91المرجع السابق ذكره، ص  1
 . 191، مرجع سبق ذكره، ص محمد عباس محرزي 2
 .  91د. فاطمة السويسي، مرجع سبق ذكره، ص  3
 . 510، ص 2012رضا خلاصي، شذرات النظرية الجبائية، دار الهومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  4
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بذلك يتم التغيير في قواعد الوعاء بحيث و  نة فيجعل الاقتطاعات تتبع التقلبات الاقتصاديةعامل المرو 
 . 1يمكن تضييقه أو توسيعه حسب طبيعة الظروف الاقتصادية 

عند اتباع استراتيجية للاقتطاع الجبائي يجب الأخذ بمبدأين  استراتجية الاقتطاع الجبائي : (3
ام المبدأ الثان فيرتبط ، التوفيق بين مختلف الاقتطاعات الجبائيةو  ليفالأول يتعلق بإشكالية التو ، أساسين

تحكما في الأدوات التقنية و  مما يتطلب الماما، بضمان استمرارية النظام الجبائي على المدى الطويل
 .2الفعال لقدرة الأداء الجبائية و  بحيث يتم الاستغلال العقلاني، الجبائية

هو ما يعكس ، و تؤثر في النظام الجبائيو  ن المحيط أو البيئة تتأثرلا شك أ المحيط المؤسساتي : (2
فكلما كان النظام الجبائي متجانسا مع المحيط كلما كان اكثر ملاءمة ، مدى استقرار السياسة الجبائية

  .3أيضا يساهم المحيط في رسم سياسة جبائية جيدة، العكسو  للمحيط

 الفرع الثاني : أهداف السياسة الجبائية 
إذ مر بأكبر أزمة كساد في تاريخه  20من القرن  بالأخص في الثلاثيناتو  إن الأحداث التي شهدها العالم

إذ تحتل في الوقت الحالي مكانة ، مما جعل المفكرين يهتمون بالدور الذي تؤديه الضرائب، الحديث
 الاقتصاديةو  داف الماليةحيث تعتبر المصدر الرئيسي لتحقيق الأه، الصدارة بين مختلف الإيرادات العامة

 : مكن أن نلخصها في النقاط التاليةالتي ي، الاجتماعيةو 
 :  أولا : الأهداف المالية

، ذلك لمواجهة مختلف نفقاتها، و في بناء ميزانيتها العامةو  تعتبر الضريبة أهم مصدر لإيرادات الدولة
التي لابد على و  كن التقليل من شأنهاحيث تساهم الإيرادات الجبائية في ميزانية الدولة مساهمة لا يم

بالتالي تعتبر الحصيلة الضريبية مورد مالي لا ، و الدولة توظيفها بشكل مثالي لخدمة السياسة الاقتصادية
 .4الاقتصادية التي يمكن أن تتعرض لها الدولة و  غنى عنه لمواجهة مختلف الازمات المالية

 
 

                                                           
 . 517-511المرجع السابق ذكره، ص ص  1
ة التنافسية للمؤسسة، ملتقى دولي حول اقتصاديات ولهي بوعلام، عجلات عياشي، دور السياسة الجبائية في تعزيز القدر   2 

 2، ص 2002أكتوبر  2-3الخوصصة والدور الجديد للدولة، جامعة سطيف، 

 . 2، ص مرجع سبق ذكره ولهي بوعلام، عجلات عياشي،  3
 .  505رضا خلاصي، مرجع سبق ذكره، ص ص   4 
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 ثانيا: الأهداف الاقتصادية : 
 سياسة الجبائية لتشجيع بعض النشاطات الإنتاجية من خلال تقديم إعفاءات للقطاعات استخدام ال

 الصناعة.، الفلاحة، الاقتصادية مثل السياحة

 حيث تستخدم الضرائب في هذه الحالة من خلال قيام ، لمعالجة الركود الاقتصادي استخدام الضريبة
ضرائب غير المباشرة خاصة تلك المتعلقة تخفيض معدلات ال، و الحكومة بتخفيض الضرائب على الدخل

 بالحاجات الأساسية للمواطنين .

 رفع الضرائب و  استخدام الضرائب في حالة الانتعاش الاقتصادي من خلال تقليل الانفاق الحكومي
 كبح الانفاق الخاص و  على السلع لتخفيض القدرة الشرائية عند الافرادو  على الدخول

  حيث يمكن للضريبة أن تكون وسيلة فعالة ، كز في المشاريع الاقتصادياستخدام الضريبة لمنع التمر
عن طريق فرض ضريبة خاصة على اندماج الشركات حيث تفرض هذه  الاحتكارو  في محاربة التمركز

 الضرائب على كل مرحلة من مراحل الإنتاج في الشركات المتجهة نحو التكتل في النشاط الاقتصادي .

 ذلك عن طريق استخدام الإعفاءات ، و الاستثمارو  لة لتشجيع الادخاراستخدام الضريبة كوسي
في صناديق الادخار أو أي استثمار مالي يدعم  الضريبية أو التخفيضات الضريبية مثلا على الودائع

 . 1الاقتصاد الوطني

 الإيرادات حيث تعتبر الضريبة أحد أهم البنود ، استخدام السياسة الجبائية في تمويل العمليات التنموية
 التي تخصص حصيلتها للإنفاق على الأغراض التنموية .و  العامة في ميزانية الدولة

 ذلك عن طريق فرض رسوم جمركية، و استخدام السياسة الجبائية في تشجيع الصناعة الوطنية 
المنتجة تقديم إعفاءات للشركات الوطنية ، و التي تعتبر منافسة للسلع الوطنية مرتفعة على السلع المستوردة

 . 2البقاء في السوق في ظل وجود المنافسةو  من الضرائب اما جزئيا أو كليا لتشجيعهم على الإنتاج

  ثالثا : الأهداف الاجتماعية :
 الشرائح الضريبية في ضريبة الدخل  حيث تستخدم السياسة الجبائية ،إعادة توزيع الدخل بين الأفراد

 الترفيهية .و  ضرائب عالية على السلع الكماليةأيضا فرض ، و لإعادة توزيعه بين الأفراد

 ذلك من خلال الإعفاءات الممنوحة لمداخيل الايجار أو شراء الأراضي لبناء و  معالجة مشكل السكن
 المساكن الاجتماعية .

                                                           
 .  507-150رضا خلاصي، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
 . 509بق ذكره، ص المرجع السا 2
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 من خلال الحد من انتشارها عن طريق فرض ، الكحولو  تجنب المظاهر الاجتماعية السيئة كالتدخين
 .1أو بيعها إضافة إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة على استيرادها  الضرائب على صنعها

  رابعا : الأهداف السياسية :
فمثلا قد تخص دولة ما أو ، كثيرا ما تستخدم الدولة سياستها الجبائية لتحقيق بعض الأهداف السياسية

كما قد تستخدم ، سيترغيبا لهذه الدول في الانضمام إلى معسكرها السيا، أكثر بمعاملة ضريبية متميزة
ذلك من خلال خفض أو ، و التنافسي في الأسواق العالميةو  الدولة سياستها الجبائية لتثبيت مركزها التجاري

كما أن للضريبية خاصة الضريبة غير ، اعفاء بعض أو كل السلع المصدرة للخارج لدعم قدرتها التنافسية
 القنصلياتو  ن خلال اعفاء احتياجات السفاراتذلك م، و المباشرة دور في المجال السياسي بين الدول

سواء أكانت ، أمتعة شخصية ....الخ من الضريبةو  أدوات منزليةو  المفوضيات الأجنبية من أثاثو 
القنصلي الأجانب من و  كذلك اعفاء أعضاء السلكين الدبلوماسي، و للاستعمال الشخصي أو الرسمي

 ك كنوع من المجاملة الدولية طبقا لما جرى عليه العرفذلو  الضريبة المفروضة على الانفاق الاستهلاكي
 . 2بشرط المعاملة بالمثل و 

 المطلب الثالث : وسائل السياسة الجبائية 
ذلك من خلال و  دفع عجلة التنمية الاقتصاديةو  تحفيز الاستثمارو  تهدف السياسة الجبائية إلى جذب

 استعمال وسائلها المختلفة التي تتمثل في : 
 ول : الإعفاءات الجبائية الفرع الأ 

يعرف الاعفاء الجبائي بأنه عبارة عن اسقاط حق الدولة لبعض المكلفين في مبلغ الضريبة الواجب و 
تكون هذه الإعفاءات إما مؤقتة أو و  في ظروف معينةو  سدادها مقابل التزامهم بممارسة نشاط معين

 :3دائمة
تمنح و  مال المكلف طالما بقي سبب الاعفاء قائما هو اسقاط حق الدولة في أولا : الاعفاء الدائم :

 الاجتماعية .و  تأثيره على الحياة الاقتصاديةو  هذه الإعفاءات تبعا لأهمية النشاط

                                                           
 .  172عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص  1
، الشارقة، الامارت، 2019، مارس 211أحمد عبد الصبور الدلجاوي، مفاهيم أساسية حول السياسة الضريبية، مجلة الميزان، العدد  2

 .  51ص 
 .  111 – 119 ص  عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص  3 
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هو اسقاط حق الدولة في مال المكلف لمدة معينة من حياة نشاط المستهدف  ثانيا : الاعفاء المؤقت :
كإعفاء المؤسسات ، الحق طوال المدة المعنية اسقاط يمكن ان يكون الاعفاء كليا بمعنى، و بالتشجيع

الرسم و  الرسم على النشاط المهنيو  العاملة في الجنوب الكبير للجزائر من الضريبة على أرباح الشركات
كإعفاء ، هو اسقاط جزء من الحق لمدة معينةو  العقاري لمدة عشر سنوات .و قد يكون الإعفاء جزئيا

ي أو الضريبة على من الضريبة على الدخل الإجمال %25ب الجزائري من لعاملة في الجنو المؤسسات ا
 أرباح الشركات 

 :1الفرع الثاني : التخفيضات الجبائية 
مقابل  تعني اخضاع المكلف لمعدلات ضريبية أقل من المعدلات السائدة أو تقليص الوعاء الضريبيو 

أو التخفيضات ، ح المعاد استثمارهاكالمعدل المفروض على الأربا، التزام المكلف ببعض الشروط
 الممنوحة لتجار الجملة على الرسم على النشاط المهني نظير التزامهم بتقديم قائمة بالزبائن المتعامل معهم

 العمليات التي تم إنجازها معهم لصالح مصالح الضرائب .و 
 الفرع الثالث :نظام الاهتلاك : 

قيمة الاستثمارات أو الأصول الثابتة نتيجة الاستخدام أو يعرف الاهتلاك على أنه النقص الحاصل في  
، بقسط الاهتلاك، يعبر عن القسط السنوي من القيمة الكلية للأصل، و مرور الزمن أو الابداع التكنولوجي

بالتالي يصبح العبء الضريبي أقل مقارنة بحجم الدخل و  يطرح هذا القسط من الدخل الخاضع للضريبةو 
 ل الاهتلاك . الخاضع للضريبة قب

 الفرع الرابع : إمكانية ترحيل الخسائر إلى السنوات اللاحقة :
هذا بتحميلها ، و تشكل هذه التقنية وسيلة لامتصاص الآثار الناجمة عن تحقيق خسائر خلال سنة معينة

 على السنوات اللاحقة حتى لا يؤدي ذلك إلى تآكل رأس مال المؤسسة .
 ف على عاملين : يبقى ان نجاح هذه الوسائل يتوق

تتشابك إلى حد كبير منها الاستقرار و  اعتبار الضريبة جزء من مناخ استثماري عام تتداخل عناصره -1
 حجمه .......و  نطاق السوق، إمكانية التحويل التجاري للعملة، استقرار العملة، السياسي

 .2الزمن الذي يتم فيه استخدام هذه الوسائل  -2

                                                           

 .  173-170مرجع سبق ذكره، ص ص  عبد المجيد قدي، 1 

 . 175-172عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
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 ة أو وقفها :الفرع الخامس : تأجيل الضريب
يستخدم هدا ، و أو تأخير استحقاق الضريبة أو دفعها، ذلك بارجاء ادخال الدخل أو العائد في الوعاءو  

 النظام عادة لتشجيع المؤسسات على عادة استثمار أرباحها أو لتخصيص جزء من رأس المال لتمويل 

 .1مشاريع اقتصادية أخرى 
  :: نظام تثبيت الضريبةالفرع السادس

حتى لا يتعرض ، ك من خلال تحديد معدل ثابت للضريبة طوال مدة المشروع أو الاستثمارذلو 
 معدلها.و  للاضطراب في سير أعماله نتيجة التعديل في نظام الضريبة

  الضريبي:: نظام الخصم سابعالفرع ال
 ه السلعتطبيق مبدأ الخصم يعني حق المكلف في استرداد مبلغ الضريبة التي قام بسداده عند شرائو 
 أصحاب الفعاليات الاقتصادية من ثم فإن عبء الضريبة النهائي لا يقع على، و الخدمات التي قام ببيعهاو 
مبدأ الخصم هو جوهر ، و انما يقع على كاهل المستهلك كما هو الحال في كافة الضرائب غير المباشرةو 

 .2الضريبة على القيمة المضافة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .  52د، أحمد عبد الصبور الدلجاوي، مفاهيم أساسية حول السياسة الضريبية، مجلة الميزان، جامعة الشارقة، ص  1 

 .52-52، ص ص مرجع سبق ذكره د، أحمد عبد الصبور الدلجاوي،  2
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 ة السياسة الجبائية بالسياسات الاقتصادية الأخرى المبحث الثاني : علاق
خرى،الأ الاقتصادية السياسات من كغيرها المجتمع أهداف تحقيق على الجبائية السياسة تعمل  

، حيث قد تتداخل  الوقت نفس في فيها تؤثر قد كما السياسات بهذه الجبائية السياسة تتأثر قد هنا ومن
 حقيق الأهداف العامة المسطرة . هذه السياسات فيما بينها بغية ت

 المطلب الأول : السياسة الجبائية و سياسة الانفاق العام 
نجد من اهم السياسات الاقتصادية السياستان المالية و النقدية ، و لكن السياسة المالية لم يكن لها موقع 

ها من اختلالات هيكلية ، و ما نت عن 1121قوة في الفكر الاقتصادي إلا بعد أزمة الكساد العظيم سنة 
كبيرة أدت إلى تغييرات عميقة في الفكر الاقتصادي ، الذي تحول من من مبادئ الفكر الاقتصادي النقدي 

أسس الفكر الاقتصادي المالي ، الذي كان محصلة لأفكار كينز و الذي نادى بضرورة تدخل الدولة إلى 
احد اهم أدوات السياسة المالية فعالية في تحفيز ه في النشاط الاقتصادي عن طريق الانفاق العام و اعتبر 

الطلب الكلي ، ما يؤدي لاستجابة مقابلة من جهة العرض الكلي و بالتالي زيادة الناتج القومي ، و بالتالي 
 النمو الاقتصادي الدي طالما كان محط اهتمام رواد المدارس الاقتصادية. 

 النفقة هذه تنفيذ وطريقة والوقت ومكان وحجم نوع عياتر  أن دلاب بدورها العامة النفقات سياسة تقوم ولكي
 فإن لذلك الجبائية، للسياسة بالنسبة الشأن هو كما للدولة الاقتصادية السياسة أهداف يحقق نحو على

 جملة تحكمها المالية السياسة عناصر تمثلان واللتان الجبائية والسياسة العام الإنفاق سياسة بين العلاقة
 :منها نذكر املالعو  من

 التمويلية القدرة على ثم ومن الكلي الطلب حجم على للتأثير كأداة العام الإنفاق استخدام يتم 
 الجبائية ،  الاقتطاعات طريق عن العامة النفقات تغطية في الدولة قدرة تعكس والتي للاقتصاد،
 .الدولة إليه تصل أن يمكن الذي الجبائية الاقتطاعات بمستوى الأمر يتعلق وبالتالي

 أقل تكون أن يجب التي العامة، النفقات تغطية هو الضريبة فرض مبرر أن" ساي باتيست جان"  يرى
 مبلغا أقل تكونيجب أن  الضريبة أن يرى  كما النفقة، في الاقتصاد مبدأ حسب الجبائية داتاالإير  من
 ئباضر  داالأفر  على تفرض لدولةا تصبح لا حتى كلذ في والسبب نيةاالميز  في فائض تكوين يتم لا حتى
 .داالأفر  إنفاق عن يختلف لا العام الإنفاق أنب ءاالآر  هذه"  ساي"  ، و قد برر ضرورة بلا
 فهو وتبذير، ضياع أنها يرى حيث العامة النفقات من أكثر الجبائية بالاقتطاعات"  ريكاردو"  اهتم كما

 ارتفعت كلما أنه يرى كما العامة، نفقاتال لتغطية الضريبة فرض يبرر الكلاسيكيين من كغيره
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 الإنتاج، حجم من ويقلص الانفاق زيادة إلى يؤدي مما الأجور، برفع المطالبة إلى هذا يؤدي ئباالضر 
 .النمو وتحقيق جديدة تااستثمار  لخلق الموجه سماليأالر  كماالتر  مستوى بذلك فيخفض

 أو عائد تجر لم وان حتى ضخمة، ومشاريع تاباستثمار  الدولة قيام بضرورة نادتفقد  الكينزية النظرية أما
 العمل، عن عاطيلين كانو الذين الجدد للعمال الدخل زيادة عنه ينتج الحكومي الانفاق زيادة لأن فائدة،
 بذلك فتكون الكلي، الطلب يزداد وبالتالي والخدمات، الاستهلاكية السلع على الطلب زيادة إلى يؤدي مما

 .تمويللل كمصدر الضريبة
 الأرباح على مرتفعة جبائية اقتطاعات فرض على يعتمد الذي الجبائي النظام أن النقديون يرى حين في

 للتهرب المكلفين يجر كما،  الإنتاج حجم تقليص وبالتالي والاستثمار الادخار تثبيط على يعمل والدخول
 تخفيض خلال من انكماشية جبائية سياسة إتباع ضرورة النقديون يرى كما الجبائية، المستحقات دفع من

 .الخاص القطاع لتشجيع الأعمال رجال على ئباالضر 
 خلال من الأفراد دخول بين الفوارق حجم من تقلص أن شأنها من العام الإنفاق سياسة إن 

 سياسة لكن النقدية،  الإعانات خلال من أو مجانية، بصفة اجتماعية خدمات على حصولهم
 عملية في المباشرة الضرائب على اعتمادها في الجبائية بالسياسة قتهاعلا تظهر العام الانفاق
 ذلك بعد لتقوم. مرتفعة بمعدلات المرتفعة الدخول أصحاب على تفرض الضرائب هذه التمويل،
  . 1المحدودة الدخول لذوي الشرائية القدرة رفع طريق عن المتمم بالدور العام الانفاق سياسة

 الموازني العجز تفسير خلال من العام الإنفاق وسياسة الجبائية اسةالسي بين العلاقة تظهر 
 تراجع على تعمل وأخرى العام، الإنفاق زيادة شأنها من العوامل من مجموعة هناك حيث وتقديره،

 :نذكر العوامل هذه ، و من بين2العمومية داتاالإير 
 أفكار عن تعبر التي منظمال العجز نظرية إن :العام الانفاق لزيادة الدافعة العوامل -1

LINDAL ،  KENYNS و  MYRDAL    ،العامة النفقات زيادة أن عن النظرية هذه تنص حيث 
 إنتاجي بجهاز تتميز حيث المتقدمة الدول في بالخصوص الوطني، الدخل زيادة على امباشر  تأثيرا  تحدث
 فان الاقتصادي المنطق هذا وحسب، والخدمات السلع عرض زيادة خلال من السوق لطلب يستجيب مرن
 المداخيل تزداد الوطني الدخل في الزيادة وبفعل الاقتصادي، الركود لمعالجة هامة أداة العام الإنفاق زيادة

 .والأرباح الدخل عن الناتجة الجبائية

                                                           
 .  896، ص  5112يد ، مدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، قدي عبد المج 1 

 .  512المرجع السابق ذكره ، ص  2 
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  : 1يلي فيما تلخيصها يمكن :العمومية داتاالاير  جعاتر  الى المؤدية العوامل -2
 في لاسيما ضعيف يعتبر والذي الوطني الدخل بحجم تتحدد والتي ئية،الجبا داتاالإير  ضعف 

 .النامية الدول
 الجبائي الجهاز وضعف الموازي، الاقتصاد حجم اتساع نتيجة الجبائي والتهرب الغش مشكلة. 
 في توسع يقابلها أن دون الجبائية زت ا والامتيا الاعفاءات كثرة عن الناتجة الجبائية الكلفة 

 .لجبائيةا الاوعية
 البترولية الجباية على لاعتمادها الجبائية داتاالإير  رااستقر  عدم. 
 وبالرغم واجتماعية، اقتصادية أهداف تحقيق بغية العام الإنفاق سياسة على الاعتماد من تحد العوامل هذه
 أنه غير ثرالأ نفس لهما حيث العام الانفاق سياسة أو جبائية السياسة على تعتمد المالية السياسة أن من
 :2بينهما اختلاف يوجد
 السياسة تعمل بينما الوطني، الناتج حجم زيادة إلى العامة النفقات زيادة تؤدي: الأول الاختلاف 

 الناتج حجم يرفع مما الاستهلاكي، الإنفاق حجم زيادة إلى الضرائب تخفيض خلال من الجبائية
 حجم تقليل أو الناتج حجم زيادة جلأ من السياستين أحد تعتمد هنا من. للاستهلاك الموجه
 .السياستين من المتأتية المنافع أهمية على البطالة

 الجبائية، السياسة على بالاعتماد الجبائية ردات ا الإي حجم تقليص عند: الثاني الاختلاف 
 لا وبالتالي ئب،االضر  حجم تقليص عن الناتج ألتصرفي الدخل لزيادة بالادخار داالأفر  قيام يحتمل
 .  الإنتاج حجم على الاستهلاكي الإنفاق تحفيز سياسة تؤثر

 المطلب الثاني : السياسة الجبائية و السياسة النقدية 
تعد السياسة النقدية من أهم السياسات الاقتصادية فهي تلعب دورا هاما في التحكم بالنشاط الاقتصادي و 

دراسة السياسة النقدية من جميع نواحيها قد أصبحت تحقيق الأهداف العامة للسياسة الاقتصادية ، و 
المختلفة جزء لا يتجزأ من السياسة الاقتصادية العامة ، فالدول تستعمل السياسة النقدية إلى جانب 
السياسات الأخرى كالسياسة المالية و السياسة التجارية للتأثير على مستوى النشاط الاقتصادي لتحقيق 

                                                           
 .  512عبد المجيد قدي ، مدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية ، مرجع سبق ذكره ، ص   1 

 .  599، ص  8991، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  -التحليل الاقتصادي الكلي –ضياء مجيد الموسوي ، النظرية الاقتصادية  2 
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حالة التوظيف الكامل مما يحقق الاستقرار الاقتصادي و يعجل من مستويات انتاج مثلى و الوصول إلى 
 . 1مستويات النمو الاقتصادي

 رغمو السياسة الجبائية و السياسة النقدية تسعى لتحقيق نفس الأهداف ، مما تقدم يتضح أن كل من 
 النظرية ترى حيث السياستين بين توافق هناك أن إلا فعالية وأكثر أولى السياستين أي أثير الذي النقاش
 من بالنقود اهتمت و جهة من الجبائية للسياسة اهتماما تولي يجعلها مما الدولة تدخل ضرورة الكينزية
 من يقلل النقدية الكتلة فارتفاع النقدية، للسياسة الكبير الدور يعكس مما حيادتها بعدم نادت إذ أخرى جهة

 .التجهيز سلع ىعل الطلب من يرفع أن شأنه من وهذا الفائدة أسعار
 والأسعار الإنتاج على التأثير من النقدية السياسة تمكن سريعة آليات خلال من تعمل النقدية النظرية أما
 فإن الاقتصاديين بين الاختلاف من يكن ومهما، الفائدة أسعار على الجبائية السياسة بأثر فهاااعتر  مع ،

 .2 الاقتصادي النشاط على مشتركة تاتأثير  امنهم لكل لأنرة ضرو  يعتبر السياستين بين التنسيق
 عرض في بالتغيير فتهتم النقدية السياسة أما الجبائية، الاقتطاعات في التغيير تخص الجبائية السياسةإن 

 في تاالتغيير  أدت إذا تماما، فعالة الجبائية السياسة وتكون ،  تصعيبه أو الائتمان وتسهيل النقود
 السياسة فعاليةأن  يرون الكينزيون أن القول يمكن،  و  الدخل مستوى في تغيير إلى الجبائية الاقتطاعات

 حسب أما التضخم، ظاهرة من الحد في فعالية أقل و  الاقتصادي الانكماشحالة  في تكون أكبر  الجبائية
 البطالة ةظاهر  من الحد في فعاليةو أقل  التضخم حالة  في فعالية أكثرتكون  النقدية السياسة فان نالنقديي
 السياسة أما كبير، بطالة بمعدل يتميز اقتصاد في جيد بشكل الجبائية السياسة تطبيق يكون وعليه ، 

 .  3الكامل التشغيل من يقترب لاقتصاد فتصلح النقدية

 سعر الصرف بسياسة المطلب الثالث : السياسة الجبائية و علاقتها 
 النمو دعم بهدف وهذا النقدية، السلطات طرف من ةالمعتمد السياسات بين من الصرف سعر سياسة تعد

 كما الخارجية، بالأسعار المحلية الأسعار تربط والتي الرئيسية الأداة الصرف أسعار وتعد. الاقتصادي
 الإداري النظام إثقال دون مباشر وبشكل واحد آن في الواردات وتقليل رت ا الصاد تشجيع في تستعمل
 النقدية، السياسة عن استقلاليتها تبرز الصرف سعر سياسة أصبحت كما ، 4ةالخارجي التجارية للعلاقات

                                                           
، رسالة مقدمة لنيل  5181-5111محمد عبد لله محمد صادق ، السيسات النقدية و المالية و أثرها على ميزان المدفوعات السوداني خلال الفترة  1 

 .  2، ص  5181لسودان للعلوم و التكنولوجيا ، كلية الدراسات العليا ، ماي درجة ماجستير في الاقتصاد التطبيقي ، جامعة ا

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 5111-8991 –حالة الجزائر  –دراوسي مسعود ، السيساة المالية و دورها في تحقيق التوتزن الاقتصادي  2 

 .  12، ص  5112في العلوم الاقتصادية ، جامعة الجزائر ، 

، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات  5181-8961بومدين بكريتي ، السياسة الجبائية و تحديات الإصلاح الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة  3 

 . 62-65، ص ص  5181-5186الحصول على شهادة الدكتوراه في العلومم الاقتصادية ، فرع تحليل اقتصادي ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 

 .  812، ص  8992حميدات ، مدخل للتحليل النقدي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  محمود 4 
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 البنك تدخلات بفعل يتأثر الاسمي الصرف سعر أن غير ،1 وأدواتها بأهدافها تميزها خلال من وذلك
 بالسياسة الصرف سعر سياسة علاقة توضيح  سنحاول  هنا من و ،2 الرسمية السوق في المركزي
 .المرن الصرف سعر وكذا الثابت الصرف سعر حالة يف وهذا الجبائية،

 :3السياسة الجبائية في حالة سعر الصرف الثابت  -1
 نظام ظل وفي التوسعية الجبائية السياسة على بالاعتماد الوطني اقتصادها إنعاش الحكومة قررت إذا

 إلى  (IS) حنىمن نقل على سيعمل هذا ، (IS-LM) التوازن نموذج خلال ومن الثابت، الصرف سعر
 سعر من يرفع وبالتالي الناتج زيادة إلى يؤدي مما العيني، السوق في الإنتاج زيادة عن اتعبير  الأعلى
 .مغلق اقتصادي نموذج حالة في هذا لكن. الفائدة
 أسعار ارتفاع في ينحصر لا الخارجي العالم على مفتوح اقتصاد حالة في الجبائية السياسة أثر أن إلا

 النقدي العرض بزيادة يسمح ما وهو الداخل، إلى أجنبية أموال رؤوس انجذاب إلى يتعداه لب الفائدة
 حالة إلى التوسعية الجبائية السياسة أدت إذا أنه إلى نشير وهنا، يمينا (LM) منحنى انتقال وبالتالي
 ناز لميا في عجز إلى يؤدي مما الواردات ترتفع الوقت نفس وفي سينخفض تاالصادر  حجم فان تضخم
 :التالي الشكل خلال من بيانيا هذا عن التعبير ويمكن ، التجاري
 في حالة سياسة جبائية توسعية و اقتصاد مغلق   IS-LMيوضح تغير منحنى  1 -2الشكل رقم       

                                                                                

            
                       

                                                                               

 
                                                                               

 
،  5181-8961خلال الفترة  بومدين بكريتي ، السياسة الجبائية و تحديات الإصلاح الاقتصادي في الجزائرالمصدر :    

أطروحة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه في العلومم الاقتصادية ، فرع تحليل اقتصادي ، جامعة أبو 

                                                                                        .  61، ص  5181-5186بكر بلقايد ، تلمسان ، 

                                                           
 . 828عبد المجيد قدي ، مدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية ، مرجع سبق ذكره ، ص  1 

اسات الاقتصادية ، مؤسسة كنوز الحكمة ، سماعيلي فوزي ، الاتجاهات الحديثة في تطور سعر صرف الدينار في الجزائر ، مجلة الحكمة للدر 2 

 .  861، ص  5182، الجزائر ،  58العدد 

 .  69-61بومدين بكريتي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  3 
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 سعر رفع إلى يؤدي مما (IS2) إلى (IS1) من (IS) منحنى نقل على التوسعية الجبائية السياسة تعمل
 النقود عرض لزيادة نتيجة (LM2) إلى (LM1) من ينتقل (LM) منحنى يترك الارتفاع هذا الفائدة،
 .مغلق اقتصاد حالة في هذا 2y إلى 1y من الدخل مستوى ارتفاع وبالتالي
 للاستفادة الداخل نحو أموالهم رؤوس لتحويل الأجانب المستثمرين جلب إلى الفائدة أسعار اعارتف يؤدي
 لذلك المحلية، العملة بتوفير مرتبطة هذه التوظيف عملية إن ،مرتفعة فائدة أسعار ظل في توظيفها من

. الخارجي يدالصع على هذا المحلية العملة على للحصول عملاتهم بيع على الأجانب المستثمرين يعمل
 ،الداخل في لاستثمارها بأموالهم الاحتفاظ إلى المحليون المستثمرون فيلجأ المحلي المستوى على أما

 .رصيده في فائض المدفوعات ناميز  يحقق العملات سوق في المحلية العملة على الطلب يدالتز  ونتيجة
 البنك يعمل الثابت، الصرف سعر لظ في رهاااستقر  على وللحفاظ المحلية العملة قيمة لارتفاع تفاديا

 .(النقدية الكتلة وارتفاع النقود عرض حجم في الزيادة ) العملة فائض امتصاص على المحلي المركزي
 يوضح السياسة الجبائية في ظل تدفق رؤوس أموال أجنبية  2-2الشكل رقم : 

  المستوى العام للأسعار                                                                                   

 
بومدي  ب ريتي   السياسة الجبائية و تحديات الإصلاح الاقتصادي في الج ائر خلال الفترة المصدر : 

    97  مرجع سبق ذ ره   ص  0291-9102
 بسبب 1MS إلى 0MS من  النقود عرض منحنى انتقال النقود سوق في التوازن شكل خلال من يلاحظ

 في الفارق ليقصي العملات سوق في المحلي المركزي البنك يتدخل وهنا الداخل، في النقدية الكتلة رتفاعا
 وبذلك ، الأصلي مستواه إلى الفائدة معدل انخفاض إلى يؤدي مما البداية في ظهر الذي الفائدة سعر
 .  3Dإلى1D من والخدمات السلع سوق في الكلي الطلب منحنى ينتقل
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 سعر لإبقاء المركزي البنك تدخل بسبب لاحقة آثار عنها تنتج الجبائية للسياسة التوسعية الآثار إن
 .  c النقطة إلى ثم b إلى a النقطة من الفائدة سعر فينتقل ثابت الصرف

 1p من الأسعار فتتغير 3y إلى 1y من الخام الداخلي الناتج رفع على يعمل الجبائية السياسة تطبيق إن

 سياسة إلى المركزي البنك لجوء بضرورة الثابتة الصرف أسعار ظل في الوضعية هذه سرتف حيث 3p إلى
 العملات رء ا ش أن كما ،1 الأجنبية العملة مقابل الوطنية العملة بيع أو رء ا ش أجل من تكميلية نقدية

 إلا تتغير لا الفائدة أسعار أن غير 3M إلى 1M من النقدية الكتلة من يزيد الحرة السوق في الأجنبية
 في الفائدة أسعار مع المستوى بنفس الداخل في الفائدة أسعار ذلك بعد تعود ثم 2i إلى لتصل بيني بشكل
 لأن أساسية، كسياسة اعتمادها يمكن ولا مكملة، تكون الظروف هذه في النقدية السياسة إن ،الخارج
 هي مما أقل مستوى إلى الفائدة أسعار فاضانخ إلى يؤدي النقدية الكتلة وارتفاع النقدي العرض في الزيادة
 يحصل حتى الخارج إلى الداخل من الأموال رؤوس نقل على يشجع مما الأجنبية الدول في عليه
 ويتحرك نسبيا النقدي العرض يتقلص الحالة هذه وفي الخارج، دول في أكبر عائد على مرينثالمست
 :التالي الشكل في توضيحه يمكن كما الأسفل إلى (LM) منحنى

 في حالة سعر الصرف الثابت  LMيوضح أثر السياسة النقدية على منحنى  3 -2لشكل رقم ا

 
 
 
 
 
 
 
 

، مرجع  5181-8961بومدين بكريتي ، السياسة الجبائية و تحديات الإصلاح الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة المصدر : 

 .  62سبق ذكره ، ص 
 سعر ظل في الكلي الطلب تغيير في فعالية ذات  تكون جبائيةال السياسة أن القول يمكن سبق مما

 المدى في الكلي الطلب تغيير في فعالة غير تكون النقدية السياسة فإن ذلك وبعكس الثابت، الصرف
 .الطويل
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:المرن الصرف سعر ظل في الجبائية السياسة -2  
 (IS) منحنى ينتقل وبالتالي لفائدةا سعر زيادة على الثابت الصرف سعر ظل في الجبائية السياسة تعمل 

 معدات نقل في عامل يشكل والذي المرن الصرف سعر ظل في أما ،الدخل مستوى ويرتفع الأعلى نحوى
 ولا الأجنبي الصرف لسوق تبعا يتغير حيث ،  النقدية السياسة فعالية من يخفض مما تضخم لحالة الفائدة
 الوضعية هذه في الفائدة معدلات ارتفاع إن ،  العملة رااستقر  على الحفاظ في المركزي البنك يتدخل

 وزيادة رت ا الصد حجم في إنخفاض العملة قيمة ارتفاع عن فينتج المحلية، العملة قيمة زيادة إلى ؤديي
 ناالميز  في العجز نتيجة الأصلية، حالته إلى ثانية مرة (IS) منحنى نقل إلى يؤدي مما الوردات، حجم

 :التالي شكل في ضحمو  هو كما التجاري
 يوضح أثر السياسة الجبائية في حالة سعر الصرف المرن  2 -2الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

، مرجع  5181-8961بومدين بكريتي ، السياسة الجبائية و تحديات الإصلاح الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة المصدر : 

 . 66سبق ذكره ، ص 
 ويرجعانالإنتاج  ومستوى الفائدة سعر يتغير وبذلك 0IS الأصلي وضعه إلى 2IS من ISمنحنى ينتقل
 الداخل، إلى أموالهم رؤوس تحويل عن يتوقفون الأجانب المدخرون من يجعل هذا الأصلي، مستواهما إلى
 .الفائدة معدلات تأثير تحت الجبائية السياسة آثار تنعدم أن يمكن الوضعية هذه في
 الطلب يداتز  بسبب للدخل التوازني المستوى تحقيق تستطيع لا الطويل المدى في الجبائية السياسة إن

 العجز هذا يؤدي المدفوعات، ناميز  في العجز يحقق مما التجاري ناالميز  في وعجز العملة قيمة وتدهور
 بذلك ويتحسن الخارجية الأسواق في المحلية السلع على الطلب يرفع ثم ومن العملة، قيمة انخفاض إلى
  .الطلب توسع إلى أدت التي السياسات نتيجة جديد من يالتجار  ناالميز 
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 العملة قيمة بتخفيض التوسعية الجبائية السياسة تدعيم يمكن العائمة الصرف بأسعار العمل وحين
 .تاالصادر  زيادة إلى يؤدي مما المحلية
 النقدية السياسة فإن المرن، الصرف سعر ظل في بالضعف تتميز التي الجبائية السياسة فعالية عكس
 :التالي الشكل في موضح هو كما بوضوح فعاليتها تظهر

 في حالة سياسة جبائية توسعية و اقتصاد مغلق   IS-LMيوضح يوضح تغير منحنى  5 -2الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

مرجع  ، 5181-8961بومدين بكريتي ، السياسة الجبائية و تحديات الإصلاح الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة المصدر : 

 . 61سبق ذكره ، ص 
 ويتبعه اليمين نحو (LM) منحنى ينتقل وبذلك النقدي العرض زيادة خلال من النقدية السياسة تعمل

 تاالصادر  من يزيد أن شأنه من والذي العملة قيمة انخفاض إلى يؤدي مما الفائدة، معدل في انخفاض
 منحنى نقل على يعمل الموجب الرصيد اهذ التجاري، ناالميز  في فائض يكون وبذلك الواردات ويخفض

(IS) منحنى من كلا انتقال يؤدي ،  الأعلى إلى (IS) و (LM) 1 من كبير بشكل الدخل زيادة إلىy 

 .التوسعية النقدية السياسة فعالية يبين ما وهو 3y إلى
 استنتاج يمكن الصرف سعر وسياسة الجبائية السياسة بين العلاقة بخصوص تقدم ما خلال ومن
 :يلي ما

 على الدائم أثرها خلال من فعالة الجبائية السياسة تكون الثابت الصرف بسعر العمل حين في 
 المركزي البنك يتدخل ثم الداخل، إلى الأموال رؤوس يجلب مما الفائدة أسعار وزيادة الكلي الطلب
 طريق عن العملات فائض في الزيادة امتصاص خلال من الصرف سعر ثبات على للحفاظ
 .التوسعية الجبائية السياسة دعم شأنه من نقدي إجراء وهو شرائها،
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 الكلي الطلب على التأثير في الجبائية السياسة فعالية تضعف العائم، الصرف نظام ظل في أما 
 المال سأر  تجلب والتي الفائدة أسعار في المؤقت الارتفاع إلى يؤدي لا الكلي الطلب ارتفاع لأن

 في انكماش إلى يؤدي ما وهو الأجنبية العملة مقابل المحلية العملة ةقيم يحسن مما الأجنبي
 .تار الصاد صافي حجم

 التوسعية الجبائية فالسياسة والنقدية، الجبائية السياستين بين الجمع ضرورة إلى يقودنا السابق التحليل إن
 وكقاعدة ،حمةاالمز  أثر وثحد إمكانية وتزيل الفائدة أسعار تخفيض على تعمل التوسعية النقدية والسياسة

 نقدية سياسة مع محدود عجز أي انكماشية نيةاالميز  سياسة يفضلون الاقتصاديين معظم فإن عامة
 سعر على واضح أثر له السياستين بين المزج أن كما منخفض فائدة سعر ذلك عن فينتج توسعية،
 .الصرف

 الاقتصادية  المبحث الثالث : أثر السياسة الجبائية على أهم المتغيرات
 المطلب الأول : أثر السياسة الجبائية على العمل 

 عامة وبصفة الجبائي، القيد خلال من الدولة إلى الأموال جلب من تمكن الجبائية السياسة أن القول يمكن
 السياسة لهذه السلبية الآثار الحسبان في الأخذ من فلابد التوازن، وكميات أسعار من تغير ئباالضر 

 .الجبائية
 تفاعل خلال من يتحقق سوف الضريبة لفرض المصاحب العمل ساعات عدد في التغيير فإن الواقع وفي

 السياسة نتيجة دخله في الخسارة تعويض أجل من جهوده بمضاعفة يقوم أن إما فالفرد منفصلين، عاملين
 بأثر يعرف ما وهو عمله من بالتقليل يقوم أن أو الدخل، بأثر يعرف ما وهذا عليه المفروضة الجبائية
 .الإحلال

 :الجبائية والسياسة الدخل وأثر الإحلال أثر -

 لكل الحدية المنافع في تار للتغي وفقا والفرغ العمل بين الفرد تار  خيا على الأثر يوضح الإحلال أثر إن
 المنفعة انخفاض عليه يترتب الضريبة فرض خلال من انكماشية جبائية سياسة إتباع أن غير منها،

 الحدية المنافع من أكبر غاالفر  من المستمدة الحدية المنفعة تصبح وبالتالي العمل من المستمدة لحديةا
 منافعها تكون حيث ، غاالفر  ساعات إحلال على الفرد أمام احافز  يخلق مما هذا العمل، من المستمدة
 سلبي الإحلال أثر أن يعني وهذا "،أقل الحدية منافعها تكون حيث"  العمل ساعات محل" أكبر الحدية
 .العمل ساعات عدد على
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 حدة دتاز  للضريبة الحدي المعدل داز  فكلما للضريبة، الحدي المعدل على السلبي الإحلال أثر يتوقف
 .صحيح والعكس العمل ساعات عدد على السلبي الأثر
 النسبية الدخل ضريبة لفرض النهائي الأثر أن حين في العمل، ساعات عدد على إيجابا الدخل يؤثر كما
 :احتمالات ثلاث يتخذ سوف العمل ساعات عدد على

 الجبائية السياسة أثر يكون ثم ومن السلبي الإحلال أثر مع يتعادل الإيجابي الدخل أثر :الأول الاحتمال -
 .العمل ساعات عدد على حياديا

 الجبائية السياسة أثر يكون مث ومن السلبي الإحلال أثر من أكبر الإيجابي الدخل أثر: الثاني الاحتمال -
 والعكس الضريبة فرض مع العمل ساعات من المعروض يزيد إذ العمل ساعات عدد على إيجابيا

 .المنخفضة الدخول أصحاب على انطباقا أكثر الحالة هذه تكون صحيح،
 السياسة أثر الحالة هذه في فيكون السلبي، الإحلال أثر من أقل الإيجابي الدخل أثر: الثالث الاحتمال -

 هذه وتكون الضريبة فرض مع العمل ساعات عدد تقل حيث ،  العمل ساعات عدد على سلبيا الجبائية
 .1المرتفعة الدخول أصحاب على انطباقا أكثر الحالة

 والانكماش التضخم معالجة في الجبائية السياسة دور: الثاني المطلب
 وتارة  توسع تافتر  في أساسا تتمثل قتصاديةا تقلبات لآخر حين منفي الدول  الاقتصاديات تعرف

 البطالة معدلات في وانخفاض القومي الدخل في بارتفاع فترات التوسع  تتميز حيث ،تارة أخرى  نكماشا
 مستوى في بانخفاض تتميز التيو تتميز فترات الانكماش  الأجور، مستوى و الأرباح معدل زيادة مع

 الجبائية السياسة فإن،  و لذلك الأجور ومستوى الأرباح معدل في فاضوانخ البطالة، معدل وزيادة الإنتاج
 .2فاشلة ستكونوالا  الآثار هذه كل عياتر  أن يجب المتبعة

  : الاستثماري و الاستهلاكي الإنفاق"  الفعلي الطلب في زيادة إحداث يكونحالة الانكماش" 
 الجبائية التخفيضات خلال من التوسعية الجبائية السياسة تعمل وهنا للاستهلاك الميل رفع بالتالي
 الضرائب رفع أن كما الاستهلاك، أموال على الطلب في يزيد مما للمواطنين الشرائية القدرة زيادة على
 السياسة فإن الاستثمار يخص وفيما الادخار، وخفض الاستهلاك زيادة على يعمل التركات على

 الخاص الاستثمار تشجيع على تعمل وبالتالي حالأربا على الضرائب تخفيض إلى تهدف الجبائية
 .الفعلي الطلب زيادة إلى يؤدي مما عامة بصفة
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 بعض الآثار الانكماشية عن طريق تحقيق تحدث نا المالية السياسة بإمكان :التضخم حالة 
 حدوث غاية إلى العام الإنفاق خفض أو العامة داتاالإير  بزيادة هذا ويكون نية،االميز  في فائض

 ئبار الض زيادة فإن وبهذا ،"الكامل التشغيل" فيتحقق الكلي والعرض الكلي الطلب بين وازنالت
 .الأسعار ارتفاع تسبب التي للمستهلكين ئدةاز ال ئيةاالشر  القوة تكبح

 الحكومة دور من لابد البلاد، في التضخم معدل أو نسبة ارتفعت كلما أنه القول يمكننا وببساطة
 الأعباء تخفيف باب من الحدية ئباالضر  معدلات تخفيض على تعمل أن المالية ومؤسساتها
 عجلة لدفع والادخار الإنفاق للاستثمار، المواطنين أمام الفرصة إتاحة ثم ومن الاقتصادية
 .التضخم حركتها يعيق التي القومي الاقتصاد

 المشاكل أكبر من تكون قد والتي والتضخم، الجبائية السياسة بين أخرى علاقة إلى الإشارة تجدر
          الإعفاءات عن التعبير يتم عندما أنه ذلك المرتفعة، التضخم معدلات تسببها التي الجبائية

   . 1الدخل إجمالي من مئوية نسبية صورة في ليس نقدية اسمية صورة في الجبائية و التخفيضات

 .التلوث من الحد في الجبائية السياسة دورالمطلب الثالث : 
 على تدهورها دون تحول التي والأساليب البيئية بالمشاكل الاهتمام يداتز  العشرين القرن واخرأ شهد

 البيئة نوأ هذا البيئة، على والمنشآت داالأفر  أنشطة تحدثها التي السلبية الآثار كذلك المختلفة، المستويات
 المداخل تعدد رغم و بها، يحيط وما باطنها وفي الأرض على شيء كل المتضمن الشامل بمحتواها
 هو واستخداما شيوعا المداخل هذه أكثر أن إلا البيئي التلوث مشاكل معالجة في المستخدمة العلمية
 وعلى عامة بصفة الاقتصادية الأدوات على الاعتماد في المدخل هذا منهجية وتتبلور السوق، مدخل

 العرض قوى ضمن الاقتصادية نشطةالأ لبعض الخارجية الآثار إدخال في خاصة بصفة الجبائية السياسة
 إن ،التكاليف هذه والمستهلكين المنتجين تاراقر  تتضمن أن آخر بمعنى الأنشطة، بهذه المتعلقة والطلب
 زيادة في عليها يُعتمد التي الأدوات إحدى يعتبر الجبائية وحوافزه الفنية صوره بمختلف الجبائي النظام
 من تتخذ التي الدول تلك وفي النامية الدول في البيئي التلوث  مشكلة معالجة في السوق قوى وتفعيل
 .2و من بينها الجزائر  وأسلوبا منهجا الاقتصادي التحرير
 والحد البيئي التلوث مشكلة معالجة في عليها الاعتماد يمكن التي الجبائية السياسة أدوات أهم ومن
 :يلي ما السلبية آثارها من
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 بيئي تلوث إنتاجها يصاحب التي المنتجات على الضريبة. 
 أخرى مجموعة إلى بالإضافة ، الأنشطة بعض ممارسة عن الناتجة النفايات على الضريبة 
 .الأدوات من

 .الأدوات هذه من أداة لكل تقييمي اقتصادي تحليل يلي وفيما
 : 1 المنتجات على الضريبة -1

 أو قيمية ضريبة فرض خلال من الانكماشية الجبائية السياسة على بالاعتماد النوع هذا في الحكومة تقوم
 رار أض إحداث أي للبيئة تلوث نشاطها يصاحب التي الإنتاجية الوحدات مختلف في الإنتاج على نوعية

 مقبولة مستويات إلى الناتجة الملوثات حجم تخفيض ثم ومن الإنتاج حجم تخفيض بهدف هذا اجتماعية،
 الإنتاج وحدات من وحدة كل على ثابت كمبلغ أي الإنتاج على موحدة ضريبة فرض وان هذا،  اجتماعيا

 وقيمة حجم أن ذلك فعالية، ذو يكون لن البيئة على سلبية آثار استهلاكها أو إنتاجها على يترتب التي
 تنخفض الكلية الملوثات حجم أن من برغم هذا تختلف، الصناعة نفس داخل منتجة وحدة لكل الملوثات

 .الضريبة قبل بالوضع قارنةم الضريبة هذه فرض بعد
 المناطق وبين الإنتاجية الوحدات مختلف بين (للوحدة الضريبة مقدار) الضريبة سعر في التمييز ثم ومن
 .البيئي التلوث مشاكل معالجة في الجبائية السياسة فاعلية لزيادة ضروريا اأمر  المختلفة فيةاالجغر 

  ذلك الذكر، سابقة الإنتاج ضريبة عن النفايات ةضريب تختلف :الانبعاثات أو النفايات ضريبة -2
 قيمة تعكس أن يتعين إذ الاقتصادية، للوحدات الإنتاجي النشاط مخلفات على تفرض الضريبة هذه أن

 الجبائية السياسة لهذه ووفقا،  للبيئة الملوثة المشروعات تشغيل عن الناتجة السلبية الخارجية الآثار
 من مجموعة خلال من الإنبعاثات هذه تخفيض إلى يدفعهم مما البيئة، لويثت تكاليف يتحملون المنتجين

 أو المستخدمة المدخلات نوعية في تاتغيير  أو الإنتاجية العملية في تاتغيير  ءاإجر  مثل ءاتاالإجر 
 هو التلوث معالجة في الجبائية السياسة هذه استخدام وجوهر للبيئة، تلوثا أقل منتجات إنتاج إلى التحول

 مستويات إلى للبيئة الملوثة الانبعاثات حجم لتخفيض الملائمة الطريقة اختيار في للمنتجين الحرية عطاءإ
 .2مقبولة
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 : السياسة الجبائية و العدالة الاجتماعية  الرابعالمطلب 
 القومي الدخل توزيع نظر وجهة من الاجتماعية العدالة تحقيق في تساهم أن يمكن الجبائية السياسة إن

 وجهة ومن أنها كما وأحكام، ءاتاإجر  من الجبائي التشريع عليه ينص ما خلال من عدالة أكثر نحو على
 التنمية في للمشاركة عادل نحو على للجميع الفرص إتاحة تعني والتي الاجتماعية للعدالة شاملة نظر

 تاالاستثمار  من يزيد نحوب عائداتها إنفاق خلال من ذلك تحقيق الجباية للسياسة كذلك يمكن الاقتصادية،
 الجبائية السياسة لدور فسنتطرق العام لإنفاقاب ،  و بما أن موضوعنا لا يتعلق العمل فرص ومن المنتجة

 .1الدخل توزيع في
 التي المشاكل أكبر من الدخل توزيع مشكلة إن :القومي الدخل وتوزيع الجبائية السياسة 

 الاقتصادية ظروفها حسب عادلة بطريقة التوزيع لتحقيقلة حيث تسعى كل دو  ،اقتصاديات الدول تواجهها
 الإنتاج عوامل من المحصلة  الدخول مجموعأنه   القومي الدخل مفهومب القائمة و نعني  الاجتماعية و

 الناتج قيمة يعني ما وهو ،2عادة ما تكون سنة معينة زمنية فترة خلال القومي الاقتصاد في المختلفة
 الإعانات إليه ومضافا المباشرة غير ئباالضر  منه منزوعا السوق ربسع الصافي القومي

 . 3الحكومية 
 الذي الفريق مثل الحكومة أن يفترض أنه هو المجتمع في الدخل توزيع نموذج أهم انتقاد تعرض له  إن
 ولالحص من تمكنه معينة إنتاجية أدوات منهم كل فيملك) المكلفون بالضريبة (  الأعضاء من العديد به

 هذا أن غير عليها يحصل التي الخدمات نظير للحكومة ئباالضر  دفع في منه بجزء يساهم دخل على
و هم تلك الفئة التي   الدخل كسب على أصلا القادرين غير الأشخاص بعض يستبعد أو يتجاهل النموذج

 الحالة تفسيره لا يمكن النموذجأي أن   الدخل كسب على لمساعدتهم تامهار  أو إنتاج أدواتلا تمتلك 
 النموذج هذا ، بمعنى آخر فإن المجانية العامة الخدمات من العديد الحكومات فيها تقدم التي المعتادة
 بغية منهم ئباالضر  تحصل أن الأشخاص بعض يقبل لماذا: وهو مهم سؤال عن الإجابة عن عاجز

 في الجبائية للعدالة النظري المبدأ إن آخرين؟ لأشخاص اجتماعية خدمات تمويل في حصيلتها استخدام
 شخص كل تحميل ميةاإلز  على ينص الذي الجبائية العدالة مفهوم هناك مفهومين، إلى ينقسم السياق هذا

                                                           
 .  98، ص    ذكره سبق مرجع ، 5181-8961 الفترة خلال الجزائر في الاقتصادي الإصلاح تحديات و الجبائية السياسة ، بكريتي بومدين 1 

، رسالة مقدمة لنيل درجة ماجستير في  -الآثار الاقتصادية و الاجتماعية  –منذر يوسف ونوس ، توزيع و إعادة توزيع الدخل القومي في سوريا  2 

 .  81، ص  5188-5181الاقتصاد ، جامعة دمشق ، 

 . 86المرجع السابق ذكره ،  ص  3 
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 فإنه الآخر للمفهوم ووفقا ،المقدمة  الخدمات تمويل تكاليفأي  الحكومة تكاليف من فقط العادلة حصته
 .1جبائيال العبء من كبيرة حصة الأثرياء يتحمل أن يجب

  : الحكومة لقيام المجتمع قبول تفسير المحتمل منإعادة توزيع الدخل نوع من التأمين 
 على التأمين من نوع بمثابة تمويلية رمج ا ب في الأغنياء مشاركة أن هو الدخل توزيع  بإعادة
 يمحدود أن حين في التأمين، أقساط دافعو هم العالية الدخول أصحاب داالأفر ن أ ذلك الدخل،
 اجتماعي عقد أو اتفاق بذلك فيكون النهاية، في التعويضات على يحصلون الذين هم الدخل
 يكون قد ،الحكومة هو الاتفاق على والشاهد وأغنيائه المجتمعمحدودي الدخل في  بين ضمني

 مما معقول، بمستوى العيش على فئة محدودي الدخل  مساعدة المجتمع أغنياء على الواجب من
 صدمات حالة في لهم السابقة الأقساط رد بالأحرى أو للأغنياء أخرى فاأطر  دةمساع  يضمن
 .2محتملة مالية
 : معوقات السياسة الجبائية الرابع المبحث 

عراقيل التي تحد من فعاليتها في تحقيق و  لا تخلو أي سياسة جبائية منتهجة من قبل الدولة من مشاكل
 من بين هذه العراقيل نذكر: و  أهدافها

 لمطلب الأول : الضغط الجبائي ا
عند اعتمادها يأخذ في الحسبان جملة من ، و تمويل الدولة تشكل الاقتطاعات الجبائية أحد أهم مصادر

من و  التي من شأنها عرقلة الحركة الاقتصاديةو  المقايس التي تساهم في عدم اضعاف الحصيلة الجبائية
 بين هذه المقاييس ما يعرف بالضغط الجبائي .

 أنواعه و  فرع الأول : تعريف الضغط الجبائيال
الذي يسمح لنا بتحديد و  ،3إن الضغط الجبائي هو نسبة الاقتطاعات الجبائية مقارنة بالناتج المحلي الخام 

فارتفاع هذه النسبة يعد ، كذلك الاقتصاد الوطني ككلو  العبء المالي الذي يتحمله المكلفون بالضريبة
 قتصادية . عائقا في طريق التنمية الا

 و تنحصر معايير الضغط الجبائي في مختلف الدول في نسبة الاقتطاعات الكلية أو القطاعية أو الفردية
 يتم تحديدها من خلال العلاقات التالية :و 
 

                                                           
 .  98، ص   ذكره سبق مرجع ، 5181-8961 الفترة خلال الجزائر في الاقتصادي الإصلاح تحديات و الجبائية السياسة ، بكريتي بومدين 1 

 .  95المرجع السابق ذكره ، ص  2 

 . 151عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذكره ص  3
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 الاقتطاعات الجبائية                                
 الضغط الجبائي الكلي =  

 الناتج الداخلي الخام                                    
 الاقتطاعات الجبائية من القطاع                                      
 الضغط الجبائي القطاعي =  

 الدخل القطاعي                                            
 الاقتطاعات الجبائية الفردية                                    

 = الفرديالضغط الجبائي 
 1الدخل الفردي                                        

يتمتع بأهمية كبيرة باعتباره المؤشر الذي يبحث عن ، وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر الضغط الجبائي
ذلك دون الاضرار و  ،الإمكانيات المتاحة للاقتطاعات الضريبية للوصول إلى أكبر حصيلة ممكنة

اختيار الأوعية الضريبية و  يث يعنى هذا المؤشر بتحديد معدلات الاقتطاع المثلىح، بالاقتصاد الوطني
التي و  تهتم دراسة الضغط الجبائي بتحديد مختلف التغيرات الناتجة عن الاقتطاعات الضريبية، و المناسبة

 يمكن تقسيمها إلى ثلاث : 
تؤدي الى ، جود عيوب فيهالتي تحدث نتيجة قصور في النظام الجبائي وو و  تغييرات لا ارادية : (1

 الفنية للإخضاع الجبائي . و  احداث آثار مناقضة لأهداف السياسة الجبائية أو الأسس العلمية

 تغييرات مقصودة : أي التغييرات التي يهدف النظام الجبائي إلى تحقيقها . (2

 .2التي يحدثها فرض الضرائب و  هي التي تتولد تلقائيا عن غيرهاو  تغييرات تلقائية : (3

حيث يرتبط الأول ، الضغط الجبائي الوهميو  إضافة إلى ما تم ذكره هناك أيضا الضغط الجبائي الحقيقي
الأخير أن يؤثر بشكل  حيث يمكن لهذا، الثاني يخص الدول ذات الريع البتروليو  بالتنظيم الداخلي للجباية

العبء و  الضغط الجبائي بالتالي لا تعطينا صورة حقيقية عنو  فيضخمها، سلبي على النسبة المحسوبة
 . 3الناتج عنه 

ذلك أن الضغط الجبائي للجباية العادية المنسوب إلى الناتج المحلي الخام خارج المحروقات يكون أكثر 
 للضغط الجبائي الحقيق نوعان : ، و دلالة

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل ماجستير في العلوم -حالة الجزائر  –صادي شريف محمد، السياسة الجبائية ودورها في تحقيق التوازن الاقت 1

 .  15، ص 2010-2001الاقتصادية ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 .  99-97يونس أحمد البطريق، النظم الضريبية، الدار الجامعية، الإسكندرية، ص ص  2

3 Yannick L’ohorty, La pression fiscal sur les revenus de l’épargne , une estimation dans 3 pays européens , 

revue d’économie financière ,2008 , volume 91 ,N 1 ,P 1 .  
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 الاقتطاعات الجبائية غير المباشرة                                  
 لمباشر = الضغط الجبائي غير ا

 حجم النفقات الاستهلاكية                                  
 الاقتطاعات الجبائية المباشرة                               

 الضغط الجبائي المباشر = 
 

 الفرع الثاني : حدود الضغط الجبائي ) منحنى لافير ( 
، % 25الجبائي النموذجي عند نسبة  ( مستوى الضغط 1150لقد حدد الأسترالي كلارك كولن ) 

إلا أن هذه النسبة لا يؤخذ بها إلا في اقتصاديات الدول ، اعتبرها احسن نسبة تسمح بروح المبادرةو 
فهذا ، ، حيث يرتبط معدل الضغط الجبائي الأمثل بالآثار التي يتركها على الناتج المحلي الخام1المتقدمة 

أما من ، لمحلي الخام في أعلى مستوياته من الناحية الاقتصاديةالناتج ا  المعدل هو ذلك الذي يجعل
هنا جاء الاقتصادي ، و الناحية المالية فهو ذلك المعدل الذي يجعل الحصيلة الضريبية في أعلى مستوياتها

 الأمريكي آرثر لافير حيث أخذ بنظرية العرض مبينا بواسطة منحنى العلاقة بين الإيرادات الضريبية
حيث أوضح أن هناك ، غط الجبائي محددا بذلك حدودا لا ينبغي للضغط الجبائي تجاوزهامستوى الضو 

 . 2فإن ذلك سيعمل على تثبيط النشاط الاقتصادي  مستوى إذا تخطته معدلات الاقتطاع الضريبي
 : يوضح منحنى لافير 6-2الشكل رقم 

  
Source:Jean Marier Monnier: les prélèvement obligatoires, éd Economica France,1998 ,p29 

                                                           
 .  72، ص 2001، سنة 1ناصر مراد، تقييم فعالية الإصلاح الضريبي في الجزائر، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد  1
 .  91ذكره، ص عبد المجيد قدي، مرجع سبق  2

 حجم المداخيل المحققة 
حجم                        

 المداخيل المحققة 
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 من خلال المنحنى يوضح لافير أنه : 
كما في الشكل فإن الحصيلة الضريبية تكون عند أعظم  *Tعندما يكون معدل الضريبة في المستوى  (1

  *Rأي عند مستوى الذروة كما هو مبين في المنحنى في النقطة ، قيمة لها

فإن الحصيلة الضريبية  T2إلى معدل اكبر  *Tالمعدل انتقلنا من و  أما إذا تم تجاوز هذا المعدل (2
 . R1إلى *Rسوف تنخفض من 

حيث ترى ، (trop d’impôt tue l’impôt)و منه جاء بمبدأ أن الكثير من الضرائب يقتل الضرائب 
مواجهة لزيادة و  بالمقابل، نتيجة لذلك تقوم بتخفيض الانفاقو  الحكومة ان حصيلتها الضريبية تنخفض

عات الضريبية فإن المستثمرين يتخلون عن الاستثمار لأن جزءا كبيرا من الأرباح سيتم اقتطاعه الاقتطا
هنا يبدأ النشاط بالتراجع إلى الحد الذي يجعل الحكومة تجبي أقل مما كانت عليه ، و على شكل ضرائب

 قبل زيادة المعدلات .
زيادة استثماراتهم للحصول على و العكس فإن تخفيض الضرائب سيؤدي إلى تشجيع المستثمرين على 

هذه الزيادة في النشاط الاستثماري ، خاصة ان هذه ستكون أقل تعرضا للاقتطاع الضريبي، أرباح أكبر
، ستخلق ثروات جديدة يستفيد منها كل من ساهم بها سواءا بطريقة مباشرة او غير مباشرة ) الاجراء

كذلك زيادة و  منه مع زيادة الانفاق الحكوميو  ( الإدارات ......، المؤسسات، المساهمون، المقرضون
الإيرادات فإن الحكومة تستطيع في هذه الحالة الحصول على قيمة أكبر من الحصيلة الضريبية عن تلك 

 .1التي كانت تحصل عليها قبل تخفيض الضرائب
 :  المطلب الثاني : الازدواج الضريبي

 الفرع الأول : تعريف الازدواج الضريبي :
 متفق عليه لهذه الظاهرة إلا انه يمكن تعريفها كما يلي : و  ر الإشارة إلى انه لا يوجد تعريف مضبوطوتجد

حيث يدفع المكلف بالضريبة على نفس ، بأدائها يعرف على أنه : " تعدد فرض الضريبة على المكلف
أو على المستوى  ،قد يحدث هذا على المستوى الداخليو  لأكثر من إدارة ضريبية، الوعاء أكثر من مرة

 .2الدولي " 

                                                           
، العدد 13بن عزوز علي، عبد الكريم قندوز، مبدا الضريبة تقتل الضريبة بين ابن خلدن ولافير، دراسة اقتصادية إسلامية، المجلد  1
 .  131-137هـ، ص ص  1227، 2
 .  321، ص 2003محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  2
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على نفس المادة الخاضعة و  أو يعرف على أنه : " فرض نفس الضريبة على نفس المكلف لأكثر من مرة
  خلال نفس المدة " .و  للضريبة

 : أنواع الازدواج الضريبي :  الفرع الثاني
 من حيث المكان : -1

ذلك و  داخل إقليم الدولة الجغرافيالازدواج الضريبي الداخلي : هو ذلك الازدواج الذي يتحقق  -1-1
عن و  على نفس الوعاءو  التابعة لهذه الدولة ضريبة واحدة على نفس الشخص بتطبيق السلطات الجبائية

 نفس المدة الزمنية .

الازدواج الضريبي الدولي : ينتج عندما تقوم السلطات الجبائية التابعة لدولتين أو أكثر بتحصيل  -1-2
خلال نفس الفترة و  على نفس المادة الخاضعة للضربيةو  نفس المكلفمن طبيعة واحدة من  ضريبة
 .الزمنية

 حسب معيار قصد المشرع :  -2

الازدواج الضريبي المقصود : هو ذلك الازدواج الذي تتجه فيه نية المشرع لإحداثه حيث تتعمد  -2-1
ذلك بهدف ، و السلطة الجبائية فرض أكثر من ضريبة على نفس الوعاء من أجل زيادة لحصيلة الجبائية

منه فإن و  عادة ما يحدث ذلك ي النطاق الداخلي، و تغطية العجز الموازني أو لتغطية زيادة النفقات
 . 1له اهداف معينة على سبيل المثال زيادة إيرادات الدولة و  الازدواج الداخلي يكون مقصودا

قد يكون سببه اما ، و الازدواج الضريبي غير المقصود : هو الذي لا تتجه نية المشرع لإحداثه -2-2
أو كنتيجة لممارسة الهيئات ، اختلاف الأسس التي تقوم عليها التشريعات الجبائية في الدول المختلفة

يكون الازدواج ، و المختلفة لسلطتها في فرض الضرائب على الإقليم نفسه كما يحدث في الدول الاتحادية
يجة اتجاه كل دولة لتنظيم تشريعاتها حيث يحدث نت ،الضريبي الدولي في معظم الأحيان غير مقصود

كما قد يكون مقصودا في حالات بهدف تحقيق أغراض اقتصادية او سياسية ، الجبائية بما يخدم مصالحها
أو في مجال تطبيق المعاملة بالمثل في فرض الضرائب ، كالحد من توظيف الأموال الوطنية في الخارج

 على رعايا الدول الأجنبية .

 
 

                                                           

عزوز علي، آليات ومتطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي ) الواقع والتحديات (، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم  1 
 . 13-12، ص ص  2012-2013الاقتصادية، جامعة شلف، 
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 : بيعة الازدواج الضريبيحسب معيار ط -3

الازدواج الضريبي القانوني : يتحقق هذا النوع عندما تقوم السلطات الجبائية لدولة أو لدولتين أو  -3-1
أكثر بفرض ضريبة من طبيعة واحدة على نفس المكلف سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا بخصوص 

يمارس نشاطه في دولة و  أو مقيم في دولة، نحيث يكون المكلف هنا اما مقيما في كلتا الدولتي، نفس الفترة
 دولة المصدر .و  فيتعرض للازدواج الضريبي من دولة الموطن، أخرى

 الازدواج الضريبي الاقتصادي : يمكن أن يحدث هذا النوع في العلاقات التي تربط الشركة الام -3-2
على ، و الشركة الأم فروعها فيما يتعلق بالضريبة على أرباح الشركات حيث تفرض هذه الضريبة علىو 

 .1الفروع في الدول الموجودة بها 

 الفرع الثالث : شروط الازدواج الضريبي : 
 هي : و  شروط 2حتى يتحقق الازدواج الضريبي لابد من توافر 

 . وحدة المكلف بالضريبة : أي ان يكون نفس الشخص الذي يتحمل الضريبة أكثر من مرة 

  تكون الضريبة المفروضة على المكلف في المرة الأولى هيوحدة الضريبة المفروضة : بمعنى أن 
 نفسها المفروضة في المرة الثانية .

 . وحدة المادة الخاضعة للضريبة : أي ان يكون المال الخاضع للضريبة هو نفسه في الضريبتين 

 وحدة المدة المفروض عنها الضريبة : حيث لابد أن تكون المدة نفسها التي تفرض عنها الضريبة 
 .2أكثر من مرة 

 التهرب الجبائيين و  المطلب الثالث : الغش
المكلف أي تغيير يحدث في النظام الجبائي  الغش الجبائي يعبر عن سلوكيات غير عقلانية يواجه بها

 .3فمن النادر أن نجد أن هناك مكلفين بالضريبة يتقبلون اخضاعهم لضرائب جديدة ، من حيث المحتوى
 التي تمت دراستها من قبل الباحثين في القانون أهم الظواهرو  ائي من أكثروتعد ظاهرة الغش الجب

 رغم ذلك لا يوجد تعريف دقيق لمفهوم الغش الجبائي .و  إلا أنه، الجبايةو  الاقتصادو 
 
 

                                                           
 .  12-31ص ص  مرجع سبق ذكره ،عزوز علي، آليات ومتطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي ) الواقع والتحديات (،  1
 .  15-12المرجع السابق ذكره، ص ص  2

3 Bel Mokhtar Mohamed , Le système fiscal algérien , mécanisme de drainage , Mémoire de magistér , p 383. 
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 التهرب الجبائي و  الفرع الأول : مفهوم الغش الجبائي
يتنافى مع ، ه شخص معين بسوء نيةيمكن تعريف الغش بالمفهوم الواسع على أنه : " أي فعل يقوم ب

 .1ينتهك به حقوق الآخرين " و  القانون
، الصريحة لأحكام القانون الجبائيو  أما الغش الجبائي : " فهو قيام المكلف بالضريبة بالمخالفة العمدية

 بهدف عدم دفع الضرائب المفروضة عليه ".
عمدي للقانون و  خرق مباشرالغش الضريبي على أنه : "  Paul Marie Gaudementوقد عرف 
           . 2الجبائي " 
تقديم تصريح بعيد عن و  على أنه :" يتمثل في التخلص من الضريبة André Margrairaz كما عرفه

       .3الحقيقة أو تفسير خاطئ عن عمد "
للتشريع  زغدود: " هو تلك المخالفات المتمثلة في عدم الامتثال ويمكن إعطاء تعريف شامل من قبل علي

 الجبائي أو استغلال الثغرات القانونية الموجودة فيه من أجل التخلص من أداء الواجب الضريبي بجميع 
 .4الأشكال "و  الوسائل

 ذلك من خلال : و  الغش الجبائيو  و لابد من التفريق بين التهرب
 ه يسلك في سبيل التهرب الجبائي تكون فيه إرادة المكلف متجهة نحو تخفيف العبء الجبائي إلا أن

ليحقق هدفا مشروعا ، الاقتصاديةو  فالمكلف هنا يمارس حقا من حقوقه القانونية، ذلك سبلا مشروعة
، المعنوي ) سوء النية ( بالتالي فلا يقع عليه أي عقوبة فالتهرب الجبائي يتوفر فيه العنصر، و بالنسبة له

 دون العنصر المادي ) الحيل التدليسية ( .

 بطرق غير  ذلكو  ائي فتتجه فيه إرادة المكلف نحو تحقيق أو اسقاط العبء الجبائيأما الغش الجب
الاحتيال فالغش الجبائي هنا يمثل حالة خاصة من حالة التهرب الجبائي و  مشروعة تصل إلى حد التدليس

 . 5عن طرق انتهاك القانون الجبائي 

 
 

                                                           
1 Petit Larousse , 2010 ,petit dictionnaire français.  
2 Paul Marie Gaudement , Finances publiques : impôt ,emprunt ,collection , université nouvelle , éditions 

Montchrestien , 1981 , p 290 . 
3 André Margrairaz , La fraude Fiscale et ses succédanés , collection de la nouvelle , école de Lausanne , 1997, p 

16 . 

 .  210-201، ص ص 2005الجامعية، الجزائر، علي زغدود، المالية العامة، ديوان المطبوعات  4
 .  201، ص 2009سوزي عدلي ناشد، أساسيات المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  5
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 جبائيين :التهرب الو  التالي يوضح الفرق بين كل من الغش 1-2والشكل 
 

 الغش الجبائي     المنطقة غير القانونية  
 القدرة الجبائية / إساءة استخدام القانون      المنطقة الرمادية  
 الامتناع  /تطبيق التشريعات الجبائية  /الخطأ  / احترام القانون   المنطقة القانونية  

1ion fiscaleLes degrés de l’illégalité entre la fraude et l’évas 
 الفرع الثاني : أنواع التهرب الجبائي 

 أولا : التهرب المشروع ) التجنب الضريبي ( 
مثال ، و يعرف على أن :" تملص المكلف القانوني من دفع الضريبة دون مخالفة التشريع الجبائي القائم "

شاط آخر خاضع لضريبة الانتقال إلى نو  ذلك ترك النشاط الإنتاجي الذي يخضع إلى الضريبة المرتفعة
 .2أقل 

 قد يستطيع المكلـف ، و كما يعرف على أنه :" عملية قانونية يتم من خلالها تجنب الواقعة المنشأة للضريبة
 .3تجنب دفع الضريبة من خلال استغلال نقاط الضعف السائدة في التشريع

 وينقسم هذا النوع إلى قسمين هما :
 لنوع المشرع الجبائي بغرض تحقيق عدد من الأهداف تجنب ضريبي مقصود : يلجأ إلى هذا ا

، تشجيع المنتوج المحليو  مثال ذلك فرض ضرائب مرتفعة على سلع معينة للحد من الاستيراد، المسطرة
 الصناعي بالجنوب.و  أو كتدعيم الاستثمار الفلاحي، أو للحد من استهلاك السلع الكمالية

 الموجودة في القانون الجبائي  لمكلف باستغلال الثغراتالتجنب الضريبي غير المقصود : هنا يقوم ا
 من أمثلة ذلك : و  بغرض عدم دفع الضريبة المفروضة عليه

 للاستفادة من التخفيضات عليها دون القيام بذلك فعلا . إعادة استثمار الأرباح غير الموزعة 

 . زيادة النفقات عن طري تضخيم الفواتير 

 غيرة مستقلة وهميا .تجزئة الشركة الام إلى شركات ص 

 
                                                           

1 Jaune claude martinez , la fraude fiscale , collection que sais je ,1990,p 12. 

 .  20، ص 2005الجامعية، الجزائر،  حميد بوزيدة، جباية المؤسسات، ديوان المطبوعات 2
سعيد عبد العزيز، عثمان شكري، رجب عشماوي، اقتصاديات الضرائب )سياسات، نظم، قضايا معاصرة (، الدار الجامعية،  3

 . 152، ص 2007الإسكندرية، 
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 ثانيا : التهرب غير المشروع ) الغش الجبائي( 
 لأحكام التشريع الجبائي قصدا منه عدم دفع  الصريحةو  هنا يقوم المكلف بالمخالفة العمدية

 من أمثلة ذلك : و  الضرائب المفروضة عليه
 . الامتناع عن تقديم التصريح بالمداخيل 

 سجلات مزيفةو  تقديم قيودو  اعداد . 

 . تقديم تصريح بالمداخيل ناقص أو كاذب 
 الجبائي غير المشروع إلى قسمين :  و ينقسم التهرب

 : يعرف على أنه كل فعل أو امتناع ارتكب بسوء نية من قبل المكلف و  الغش العادي أو البسيط
ق ، هنا الغش البسيط يشبه التهرب المشروع مصحوبا باستعمال طر 1بهدف التهرب من دفع الضريبة 
 من قانون الضرائب المباشرة . 113و 112تدليسية حسب ما ورد في المادتين 

  الغش الموصوف أو المركب : يعرف على أنه ذلك الفعل الناتج عن القيام بممارسات تدليسية
حيث يستعمل المكلف أساليب ماهرة تمكنه من التخلص ، هدفها عدم دفع الضريبة المفروضة، احتيالية

كل الآثار التي تؤدي إلى كشف مغالطاته إذا هذا النوع يتوفر على : عنصر النية  مسحو  من الضريبة
المتمثل في تخفيض أساس و  المادي : العنصر، و حيث يكون المكلف على دراية بأن ما يفعله غير مشروع

يعني لجوء المكلف إلى مسح كل الأدلة ترقبا لأي مراقبة محتملة حسب و  عنصر التدليس :، و الضريبة
 من قانون الضرائب المباشرة .  207و 303مادتان ال

 الجبائي : و من امثلة التهرب غير المشروع أو الغش
  قيود مزيفة .و  اعداد سجلات 

 استغلال المناصب .و  المحاباةو  استعمال النفوذ 

  2عدم تقديم المكلف تصريحا ضريبيا على النشاط الخاضع للضريبة. 

 :  في الإدارة الضريبية الإداري المطلب الرابع : الفساد المالي و 
 مستوى سواءعلى كبيرا حيزا أخذت التي المواضيع أكثر من صوره و أشكاله بمختلف الفساد يعتبر

 و والمنظمات الدول مستوى على المتخذة الاجراءات مستوى على أو الأكاديمية الأبحاث و الدراسات
 هذه أن و خاصة منها للحد الكفيلة الآليات عووض الظاهرة هذه تشخيص محاولة بهدف الدولية الهيئات

                                                           
1 J .Claude Martinez ,OP.CIT ,P 89 . 

 .  211، ص 2005عامة، دار وائل، عمان، خالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية ال 2
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 سلبية بمظاهر مقرونة دائما كانت الظاهرة باعتبار بها تتواجد التي للاقتصاديات مدمرة تكون قدالظاهرة 
 الاقتصادي النمو وبطء الفعالية و الكفاءة بانخفاض مقرون الأحيان غلبأ في يكون الفساد أنا أحيان و

 والإمكانات  للموارد وتبذير ومحسوبية، رشوة، :من الإداري الفساد مظاهر وكل الهياكل، وجمود والتضخم،
 الاتساع في رقعتها أخذت والتي ، ذلك ونحو والجمود والبيروقراطية العام المال ونهب ية،البشر و  المادية

 مر لىع البشرية حققتها التي الإنجازات بكلمتزايدا و محدقا  خطرا الفساد فيه بات الذي الحد إلىًً 
 يمس كما النامية الدول يمس كونه ذلك المعولمة الظواهر من أصبح  الفساد أن الواقع و ،  عصورهً 
 .   المادي و المالية الحدود تتجاوز آثاره أن كما المتطورة الدول

سنحاول هنا أخذ عينة من التعاريف على سبيل المثال لا الحصر  مفهوم الفساد المالي و الإداري : -1
 كثرها شيوعا و تداولا ، خاصة تلك الصادرة عن المنظمات و الهيئات الدولية : و الأ

حيث يرى أن الفساد مرتبط باستغلال الوظيفة أو المنصب لغرض تحقيق : 1تعريف البنك الدولي  -1-1
 أهداف خاصة . 

 عليها ؤتمنأ التي السلطة استعمال إساءة بأنه الفسادعرفت  :2للشفافية الدولية المنظمة تعريف -1-2
  ية . شخص مصالح لتحقيق الشخص

يعتبر أن الفساد مرتبط بشكل أساسي بالشخصيات النافذة في  :  3تعريف صندوق النقد الدولي -1-3
السلطة التي تستغل مكانها في تحصيل الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو لمجموعة ، أي أن الفساد 

علاقة الأيدي الطويلة المعتمدة  التي تهدف إلى استحصال من وجهة نظر صندوق النقد الدولي هو 
 الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو مجموعة من الأفراد .   

  مظاهر الفساد المالي و الإداري :  -2
 والإدارية المالية المخالفات في تتمثل عام بشكل وهي وأشكال، صور عدة والمالي الإداري الفساد يأخذ
 : 4يلي فيما والمتمثلة بالموظف، المنوط العمل بسير تتصل التي
 المنظمة داخل عليها المنصوص المالية والأحكام القواعد مخالفة . 
 الموكلة الأعمال من للانتفاع وظيفته سلطة بتسخير الموظف قيام وتعني( الابتزاز) المغارم فرض 

 .في إليه
                                                           

1   http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/cor02.htm 

  الإداري  الفساد  من  للحد  كآلية  الشركات حوكمة  حول  الوطني  الملتقى.  والمالي الإداري للفساد والتنظيمي الإطارالفلسفي،  سفيان نقماري 2 

 . 1 ص،   5185  ماي  12/16  يومي ،  بسكرة  جامعة.،  ليالما  و
3IMF, Corruption Around the World, IMF Working Paper, Washington, 1998, p 08.  

الانترنت على الموقع :   على متاح مقال المعلوماتية، النبأ شبكة ،"داهم لخطر شتى صور: الإداري الفساد" مؤيد، سامر  4 

http://www.annabaa.org/nbanews/2010/05/121.htm   : 55/15/5158، تاريخ الاطلاع  . 



  الجبائية السياسة حول نظرية مفاهيمالفصل الثاني                                             

 
106 

 في والموظفين العمال من الحكومية البشرية القوة استخدام أو الأشخاص بعض على الإتاوة فرض 
 من المال على الحصول لغرض لهم المخصصة الرسمية الأعمال غير في الشخصية الأمور

 على النافذة التعليمات إخفاء أو إدارية أو قانونية بتبريرات  الوظيفي موقعه مستغلاً  الأشخاص
 تزوير أو الدراسية  هادةالش تزوير أوالضريبية  الادارات  في يحدث كما المعنيين الأشخاص

 النقود.
 الأبنية على الإنفاق في العامة الأموال تبديد: صوره ومن العام، المال استخدام في راف الإس 

 .  والأثاث
 ببذخ والدعايات الحفلات إقامة الشخصية، الأمور في العامة المقتنيات استخدام في المبالغة 

 ....والتوديع والتأييد والتعازي التهاني باتمناس في والمجلات الصحف في والنشر والإعلان
 ،خلاف أعمال تنفيذ أو لتمرير الغالب في مالية تكون منفعة على الشخص حصول وتعني الرشوة 

 المهنة . أصول أو التشريع
 الموقع استغلال أو الاحتيال أو للشخص الممنوحة الصلاحيات باستخدام العام المال اختلاس 

 منافذ عبر السلع تمرير أو حق وجه غير من سري بشكل الدولة بأموال للتصرف  الوظيفي
 النفطية . الثروة تهريب أو السوداء السوق

 التزوير. 

 العمولات. 

 الضريبي التهرب على والمساعدة التهرب. 

 مالي مقابل نظير العامة المناصب بيع. 

 الشفافية الضريبية و مكافحة الفساد المالي و الإداري :  -3
 عرض خلالها من يمكن التي الطريقة أو الأسلوب :تعني : 1الشفافية الضريبيةمفهوم  -3-1

 قدرتهم زيادة إلى يؤدي أن شأنه من وذلك المكلفين على الضريبية والتعليمات والأنظمة القوانين
 . دخول على المفروضة الضريبة مقدار معرفة في
 
  

                                                           
 وطنية نحو استراتيجية/  مؤتمر ،"للضرائب العامة الهيئة في تطبيقها وآفاق الضريبة شفافية" عبدالحميد، عمار ياسر الكعبي، علي محمد جبار 1

 .  5111 العراق، بغداد، النزاهة، ئةهي الى المقدم النزاهة ثقافة وتعميم الفساد لمواجهة شاملة
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 : 1أهداف الشفافية الضريبية  -3-2
 :الآتي في الضريبية للشفافية  اسيةالأس الأهداف تتمثل
 الضريبية التعليمات وصول عملية لأن وذلك الإداري، الفساد من للحد ناجحة وسيلة أنها 

 . المكلف إلى
 أن يستطيع لا المالية السلطة موظف إن حيث الإداري الفساد من الحد في تساعد 

 والتعليمات. بالقوانين اطلاع على المكلف كان إذا الضريبة بمقدار يتلاعب
 المكلف ضااعتر  عن الناجمة ةالكلف خفض خلال من ويكون الضريبة فرض كلفة تخفض 

 الأخرى.  الإدارية ءاتراوالإج عليه المفروضة  الضريبة على
 المساءلة .  مبدأ تطبيق على تساعد 
 توفير كيفية حول يتمحور الضريبية الشفافية مفهوم لأن ضريبيا، المكلف وعي زيادة 

 والتعليمات والأنظمة القوانين على الاطلاع من للمكلف تسمح  التي المناسبة البيئة
ج  طريق عن وذلك الضريبة واقتطاع تقدير بعملية مايتعلق وكل ة حاسبراءات الموا 

 ممارسة على الواجبة بالضريبة تتعلق التي الهيئة بها تقوم التي المتعددة النشر وسائل
 وذلك الضريبي القانون تفسير المكلف على وبةالصع من أنه نجد حيث معين، نشاط
 مقدرة عدم عنه ينجم مما القانونية القاعدة شرحىى عل تعمل القانون فقرات تعليمات لوجود
 الضريبي.  القانون تطبيق آليات على التعرف من المكلف

 الضريبية . العدالة وهو ئباالضر  عليها بنيت التي المبادئ من أساسي مبدأ تطبيق 

 بالضريبة . المكلف لثقة الضريبي التهرب من الحد خلال من الضريبية داتاالإير  زيادة 

 التي النشر عملية لأن جعار   هذاو  والداخلية؛ الخارجية تاالاستثمار  جلب على تساعد 
 حوافز هناك كانت إذا خاصة تاالاستثمار  جلب على تساعد الضريبيةالإدارة   بها تقوم

 أو المصنعين أو للمنتجين تمنح التي كالإعفاءات تثمرالمس عليها يطلع لم ضريبية
 .مثلا تيجيةااستر  بصناعات المتخصصين

 
 
 

                                                           
 المرجع السابق ذكره .  1 
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  :1الضريبية الشفافية تكافحه الذي  والمالي الإداري الفساد أنواع -3-3
 هذا أن غير والمالي، الإداري الفساد الخصوص وعلى الأولى بالدرجة الضريبية الشفافية تكافح
 الذي الضريبية الشفافية دور لخصوصية رجع ا وهذا والمالي، الإداري الفساد كل يشمل لا الدور
 .الجمركي والتهرب الضريبي التهرب من كل مكافحة على يركز

نما, الجمركي أو الضريبي للتهرب أسباب عن يبحث وحده المكلف ليسف  باحثين بالمقابل هنالك وا 
 لمساعدة أساليب يستخدمون ذلك سبيل وفي(, وةالرش) العمومية للوظيفة المالي الاستغلال عن

 أو الضريبية السلطة في وجودهم بحكم وذلك, والجمركي الضريبي التهرب على المتهربين
 وتمتعهم, وتطبيقها وبتفسيرها والجمركية، الضريبية القوانين تنفيذ في وخبرتهم ومعرفتهم الجمركية

 من والاستفادة الضريبة وتقدير الوعاء لحجم تهمار تقدي يضعون تجعلهم التی المناسبة بالصلاحيات
 يستغلونها, والرسوم ئباللضر  تقديرية سلطة يمتلكون يجعلهم مما  والجمركية، الضريبية تاالامتياز 

 لتنامي خصبة بيئة يشكل ما وهذا, بمقابل المكلفين مع التواطؤ طريق عن مداخيلهم زيادة في
 .واستفحاله الفساد
 لأصحاب عديدة دوافع وهنالك ،ـشخصية منفعة لتحقيق العمومية لوظيفةا استخدام بمعنى أي

 التي الأجور مستوى تدني هو الرئيسي الدافع ولعل, المكلفين مع بالتواطؤ للقيام العمومية السلطة
 بين الكبير التفاوت عن فضلا, الكريمة الحياة متطلبات مع تتلاءم لا التي الموظفون يتقاضاها
 بعملية يحاولون وهم, بالغبن يشعرهم مما, الثروة توزيع في التفاوت وكذلك معالمجت في الدخول
 .مداخيلهم في الحاصلة الفجوة سد المكلفين مع التواطؤ

 :والجمركي الضريبي التهرب مكافحة في لمساهمةل الضريبية الشفافية تطبيق متطلبات -3-4
 :التالية ءاتاوالإجر  الوسائل الشفافية تتطلب

 من يمكن آليات إلى المواطنون يحتاج حيث الضريبية، تاراالقر  صياغة في المواطنين مشاركة -أ
 المساءلة موضع في الحكوميين والمسؤولين الحكام ويضعوا التغيير إحداث في يؤثروا أن خلالها
على  وتشجيعهم المواطنين يأر  أخذ خلال من تبرز ءاالإجر  هذا أهمية لأن منتظمة، بصورة

 التهرب لمنع الشفافية وتشجيع لها الشرعية لإعطاء الضريبية تاراالقر  صنع في ليةالفع المشاركة
 :التالية العناصر بوضوح تبين حقوق للمكلفين تكون أن يجب وكذلك. والجمركي الضريبي
 المناسب الوقت وفي دقيقة معلومات على الحصول. 

                                                           
 .  2 ص ، 5111 الجزائر، والتوزيع، للنشر قرطبة دار الأولى، الطبعة ،"الجزائر في الضريبي والغش التهرب" مراد، ناصر.  1 
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 والسريعة . العادلة الضريبية المعاملة 
 عاملاتالم سرية على المحافظة. 
 الضريبية ماتاللغر  معقول هيكل وجود. 
 تاراللقر  الإدارية جعةاللمر  فعال نظام استخدام إمكانية للمكلف تتاح أن يجب. 
 مستقلة قضائية سلطة أمام التظلم حق. 
 بشروح مصحوبة المكلفين قبل من المقدمة التصريحات في تعديلات أية تكون أن ينبغي 

 .تاالتقدير  تلك أسباب بشان ينالمكلف إلى موجهة وكاملة واضحة
 في تحصل التي التلاعبات عن الكشف حالة في الإعلامي وحماية الإعلام دور تفعيل -ب

 .الضريبية الإدارة
 .ئباللضر  العامة المديرية في الشفافية مبدأ لتطبيق الدوري التقويم -ج
 .الجبائية الإدارة لموظفي المالية المساءلة لضمان الداخلية المحاسبية جعةاللمر  نظام إنشاء -د
 .دوره وتفعيل بذلك خاص قسم بإنشاء المكلفين شكاوى في النظر -ه
 .الضريبية واللوائح القوانين على الاطلاع السهل من يكون أن يجب-و
 .الضريبي الإداري التطبيق معايير وضوح-ز
 إلى ءاللجو  دون صريح، قانوني أساس إلى والرسوم ئباالضر  مختلف تستند أن يجب -ح

 .الشخصية التأويلات
 اليقين قاعدة مع الإفصاح مبدأ أن حيث الضريبي، الإفصاح في السليمة الممارسات -ط

 على ضاالاعتر  وحق تقديرها وطرق وسعرها وعاءها فإن يقينية الضريبة تكون فحتى الضريبية
 كانت سواء ،المفروضة بالضريبة علاقة له مما وغيرها، جبايتها وطريق دفعها وموعد تقديرها
 شخص لأي أو للمكلف ومعروفة واضحة تكون أن يجب له حقوقا أم المكلف على واجبات تمثل
 .1لها المقررة النصوص مع التطبيق اتفاق مدى على الرقابة يمكن ثم ومن آخر
 
 
 

                                                           
 ص ، 5115 العراق، بغداد، جامعة قتصاد،والا الإدارة كلية الأولى، الطبعة الضريبية، المحاسبة إسماعيل، خليل إسماعيل رمضان 1 

811  . 
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 خلاصة الفصل :
حو تحقيق اهداف توجيهه نو  المستعملة للتأثير على الاقتصاد تعتبر السياسة الجبائية من اهم الأدوات

ذلك من خلال الضرائب و  معالجة الأزمات الاقتصادية من جهة أخرى .و  اجتماعية من جهةو  اقتصادية
 كذا على دخول الأشخاص الطبيعيينو  الخدماتو  معدلها الذي يفرض على السلعو  التي من خلال وعائها

الضريبة إما عن طريق التهرب  الذين قد يسعون نتيجة الضغط الجبائي إلى التخلص من دفع، المعنويينو 
لذلك فقد كانت السياسة الجبائية موضع اهتمام من طرف العديد من ، و الضريبي أو الغش الضريبي

 الكتاب .
 الوسائل الأهداف، وقد تطرقنا من خلال هذا الفصل إلى ماهية السياسة الجبائية من خلال المفهوم

كذا في الدول و  فرنساو  ئية في الولايات المتحدة الامريكيةكما القينا نظرة حول السياسة الجبا، المعوقاتو 
 العربية .



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الثالث:الفصل   

ائر السياسة الجبائية في الجز   
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 تمهيد:

ان تعقد الأنظمة الجبائية و قلة الإيرادات الجبائية إضافة إلى عدم مرونة النظام الجبائي من مميزات 
دة تتماشى مع متطلبات و الدول النامية و لذلك تسعى هذه الأخيرة إلى احداث سياسة جبائية جدي

التغييرات الاقتصادية الحديثة بما فيها العولمة الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية و 
الأجنبية من خلال تخفيض الاقتطاعات الجبائية و منح إعفاءات جبائية و تبسيط الإجراءات الإدارية مع 

بارها طرفا هاما في القطاع المالي بالإصلاحات الاقتصادية هذه الأخيرة التي تأثرت باعتالإدارة الجبائية ، 
التي عرفتها الجزائر خلال الفترة الأخيرة ، حيث وجدت نفسها مطالبة بوضع استراتيجية جبائية و عصرنة 

، ألا وهو إحلال  1221المعلن عنه منذ سنة الجبائي الإصلاح هياكلها قصد تحقيق الغاية المنشودة من 
ية العادية محل إيرادات الجباية البترولية و اخراج الاقتصاد الوطني من تبعيته لايرادات إيرادات الجبا

الجباية البترولية المرتبطة بالسوق العالمي للنفط ، و قصد تحقيق ذلك تم انشاء هياكل جديدة تتكفل بمهام 
 خاضعة لها . جديدة كالتسيير و الرقابة و البحث و المنازعات المتعلقة بالفئات الجبائية ال
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 المبحث الأول : تطور السياسة الجبائية في الجزائر واهم الإصلاحات التي مرت بها 
إن الحديث عن نظام جبائي فعال، يستوجب الخوض في السياسة الجبائية بمكوناتها من المحيط الجبائي 

ى سياسة جبائية واضحة المعالم مرورا بالهيكل الجبائي ومدى تفاعلها مع بعضها البعض للوصول إل
الاقتصادية متناسقة في تشريعاتها ومواتية في اختيار الاستراتيجية المثلى لتفعيل هذه السياسة عن طريق 

 .التدخل الحكومي من أجل الدفع بالتنمية في مختلف المجالات الاقتصادية وا لاجتماعية
، فترة ما بعد الاستقلال، ة بالنسبة للسلطات العموميةإن السياسة ا لجبائية في الجزائر لم تكن تمثل أو لوي

بعض المؤسسات الناشطة في و  من بينها القطاع الفلاحيو  حيث عرفت العديد من القطاعات إعفاءات
،مما استوجب وضع 1191لكن هذه الاستراتيجية غيرت مجراها إثر أزمة النفط لسنة ، القطاع العمومي

حيث شملت ، م 1991 كان ذلك سنةو  نظومة الجبائية الجزائريةتشريعية جديدة للمو  أطر قانونية
تكييف و  الجانب الهيكلي للأنماط الضريبية بإدخال تعديلاتو  الإصلاحات الجانب الهيكلي للتنظيم الإداري

،و مواكبة عملية 1الاجتماعيو  الميدان الاقتصادي النظام الجبائي قصد تحقيق الأهداف المسطرة في
 .اد المخطط إلى اقتصاد السوقالتحول من الاقتص

 1991المطلب الأول : السياسة الجبائية الجزائرية قبل 
 سنقوم بتقسيم هذه الفترة إلى مرحلتين:

 (1969 -1962الفرع الأول : السياسة الجبائية في الفترة الممتدة بين )
ن لم تعرف السياسة الجبائية في الجزائر،غداة ما اعتمدت الدولة الجزائرية الاستقلال تحولا كبيراأو كليا، وا 

فكرة تمديد العمل بالقوانين الجبائية الفرنسية،وذلك في كامل ما تحتويه عدا البنود التي تمس بالسيادة 
الوطنية،وقد كان هذا الاجراء المتبع آنذاك حتميا، نظرا لصعوبة وعدم إمكانية وضع قوانين جديدة تحل 

تعاني من عجز بعد الاستقلال في  كانت الخزينة الجزائرية مباشرة محل التشريع الجبائي الفرنسي،وقد
وادماج  السيولة النقدية، لذلك كان الهدف هوالعمل على تحسين وسائل وأساليب التحصيل من جهة،

خاضعين للضريبة من جهة أخرى، اضافة إلى توسيع مجال  بعض الأشخاص والقطاعات الذين لم يكونوا
 فيما يلي :  1111إلى غاية  1112م التعديلات من سنة تطبيق الضريبة،ويمكن تلخيص أه

والقاضي بسريان التشريعات  1112-12-31الصادر في  157-12صدر الأمر رقم  1112في عام  
 الجبائية الفرنسية التي كانت سائدة قبل الاستقلال.

                                                           
عبد المجيد قدي، النظام الجبائي الجزائري وتحديات الألفية الثالثة، الملتقى الوطني الأو ل حول الاقتصاد الجزائري في الألفية  1

 .2، ص 2002ماي  22-20الثالثة، جامعة البليدة، الجزائر، 
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الأجور  : تم إقرار بدء العمل بمبدأ الاقتطاع من المصدر، بالنسبة للضرائب على 1115في سنة  
ITSولضرائب على الدخل بصفة عامة خاضعة  ، علما انه قبل ذلك كانت كل من الضرائب على الأجور

 لنظام التصريحات في اخر السنة .

وتم ، : تم التخلي عن نظام الموقف فيما يتعلق بالرسم الوحيد الإجمالي على الانتاج 1111في سنة  
يث يقوم المكلف بدفع الرسم عند كل مرحلة يتم فيها تحويل استبداله بنظام الدفع أو التسديد المجزأ، ح

، كما تم في هذه السنة إقرار بعض 1112ديسمبر  31الملكية، وبقي هذا النظام ساري المفعول إلى غاية 
الإعفاءات حيث تم اعفاء كل من القطاع الفلاحي والسياحي والري من الرسم الوحيد الإجمالي على 

ل من الضريبة على الأرباح الفلاحية والرسم على النشاط الفلاحي في ضريبة الإنتاج، كما تم دمج ك
 واحدة وهي الضريبة الجزافية الفلاحية .

يمكن القول أن الدولة الجزائرية اعتمدت  1111و 1112إذا في الاجمال في الفترة الممتدة ما بين  
 HTSعلى الرواتب المرتقعة ب والضرائITSبشكل كبير على الضرائب المفروضة على الرواتب والأجور

، أما 1111-1112في متوسط إيرادات الدولة في الفترة  % 20حيث بلغت نسبة هذه الضرائب ما نسبته 
في المتوسط من مجموع الإيرادات، حيث تم رفع  % 9نسبة حاصر الضرائب الجمركية فقد بلغت 

لسعي لتوفير الموارد المالية للخزينة، وفي التعريفة الجمركية في تلك الفترة كإجراء مالي جديد في اطار ا
في  % 22،1نفس الاطار تم رفع الضرائب غير المباشرة على السلع الكمالية والتي بلغت نسبتها 

المتوسط من اجمالي الايرادات، كما تم الاعتماد بشكل كبير على الضريبة الوحيدة الاجمالية على الإنتاج 
TUGPلتصل إلى ما نسبته 1113سنة  % 11،1بترولية فقد بلغت نسبتها ، أما فيما يتعلق بالجباية ال ،

، وبالتالي يمكن تلخيص أهم مكونات الهيكل الضريبي الجزائري في هاته الفترة 1 1111سنة  % 27،1
 في :

  أو لا الضرائب على الدخل والمكونة من : 

  الضرائب على المرتبات والأجورITS. 

  الضرائب على المرتبات العاليةHTS  . 

 . الضرائب على المهن الحرة 

  الضرائب على الأرباح الصناعية والتجاريةIBIC. 

                                                           
 الإقتصادية، البحوث منتدى ،تطبيقية دراسة بالجزائر، المالية السياسة لصدمات الكلية قتصاديةالإ الآثار، و آخرون  عبدالرحيم شيبي1

  2017-07-01تاريخ الاطلاع :  ،=www.erf.org.eg/cms/getFile.php?idعلى الموقع : ، 5ص
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 . الرسم على النشاط التجاري والصناعي 

 . الضريبة على دخل رأس المال المنقول 

 . الضريبة على الأملاك المبنية 

 ثانيا الضرائب على رأس المال وتتكون من : 

 .الضريبة على انتقال الملكية 

 لى زيادة القيم.الضريبة ع 

 ثالثا الضرائب على الاستهلاك وتتكون من: 

  الضريبة الوحيدة على الإنتاجTUGP. 

  الضريبة الوحيدة على الخدماتUGPS . 

  1991-1991الفرع الثاني : السياسة الجبائية في الجزائر في الفترة 

مثلة في اعفاء الأرباح قامت الدولة بإدخال بعض الإصلاحات الجبائية الجديدة والمت :1170في سنة  
الناتجة عن القطاع الفلاحي، واعفاء بعض السلع الاستهلاكية الضرورية من الضريبة الوحيدة على 

كما تم التخلي عن طريقة حساب الاهتلاك التنازلي، حيث تم اعتماد حساب الاهتلاك بطريقة  الإنتاج،
 . 1191إلى غاية  1170القسط الثابت من سنة 

 لال هذه الفترة، هو التغييرات العديدة الحاصلة في التشريع الجبائي الجزائري، حيث تمالملاحظ أيضا خ
الغاء ضرائب أخرى، وتعديل بعض النسب مثلما تم رفع نسبة  واصدار مجموعة جديدة من الضرائب 

على الإنتاج، وتعديل سلم حساب قيمة الضرائب على الأجور، وتعديل  الضريبة الوحيدة الاجمالية
ريبة على الأرباح الصناعية والتجارية، من جهة أخرى زاد اعتماد الجزائر في هذه الفترة على إيرادات الض

أسعار البترول في هذه الفترة، حيث ارتفعت هذه الإيرادات من نسبة  لارتفاعالجباية البترولية نظرا 
، لتنخفض إلى ما من اجمالي الإيرادات الكلية 1190سنة  % 12،10إلى نسبة  1170سنة  % 22،72
،وعلى العكس من ذلك فقد شهدت نسبة 1191بعد أزمة النفط لسنة  1191سنة  % 29،13نسبته 

إلى  1170سنة % 75،25الكلية حيث انخفضت من  إيرادات الجباية العادية انخفاضا في نسبة الايرادات
 . 11190سنة  % 35،01نسبة 

                                                           
 .1شيبي عبد الرحيم وآخرون، المرجع السابق ذكره، ص  1
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 75/97شريع الجبائي الجزائري وذلك بموجب الامر رقم كذلك من اهم ما ميز هذه الفترة هو استحداث الت
 :ة على القوانين الجبائية التالية،والمتضمن الموافق1 1175-12-3في  الصادر

-1الصادر بتاريخ  71/101صدور قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بموجب الأمر رقم  -1
سوم من حيث الوعاء ومجال التطبيق ، والذي اشتمل على تحديد مجموع الضرائب والر 2 1171 -12

والإعفاءات، ومن بين أهم الضرائب المذكورة نجد : الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية، الضرائب 
على أرباح المهن غير التجارية، كما حدد من خلال هذا القانون مجموع الضرائب لمباشرة المحصلة لفائدة 

 المحلية ممثلة في الولاية والبلدية .ت الدولة وتلك المحصلة لفائدة الجماعا

، الذي 11713-12-1المؤرخ في  71/102صدور قانون الرسم على رقم الاعمال بموجب الأمر  -2
، حيث تم تحديد مجموع الأنشطة الخاضعة لهذا TUGPاشتمل على الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج 

على الرسم الوحيد الإجمالي على الخدمات  الرسم، وكيفيات الدفع وطرق التحصيل، كما اشتمل أيضا
TUGPS،  وقد تم تحديد ميادين تطبيق هذا الرسم وطرق تحصيله والإعفاءات، إضافة إلى الرسم السنوي

 الاجباري المفروض على عقود التأمين.

،ورسم الطابع 4 1171-12-1المؤرخ بتاريخ  71/103صدور قانون الطابع بموجب الامر رقم  -3
يبة تفرض على مجموع العقود المدنية والقضائية وجميع المحررات التي يمكن أن تقد هوعبارة عن ضر 

للقضاء كدليل،ويتضمن هذا القانون جميع الاحكام المتعلقة به، كما يضم طابع جواز السفر وبطاقة 
 التعريف الوطنية .

 ، 5 1117-12-1المؤرخ بتاريخ  71/102صدور قانون الضرائب غير المباشرة بموجب الامر  -2

ويتضمن في مجمله الضرائب على الاستهلاك الداخلي وكل ما يتعلق بها من أحكام وقوانين، وكذلك 
 الرسم النوعي الإضافي لدعم الأسعار ورسم الذبح، كما يتضمن مختلف الأحكام والقوانين المتعلقة بالدخل 

                                                           
، الصادر 102، المتضمن الموافقة على القوانين الجبائية، الجريدة الرسمية العدد رقم 1751-12-03الصادر في  75/97الأمر رقم  1

 . 1211، ص 1175-12-30بتاريخ 
، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الجريدة الرسمية العدد رقم 1171-12-1الصادر بتاريخ  71/101الأمر رقم  2

 . 1232، ص 1171-12-22، الصادرة بتاريخ 102
، 103، المتضمن قانون الرسم على رقم الاعمال، الجريدة الرسمية العدد رقم 1171-12-1الصادر بتاريخ  71/102الأمر رقم  3

 .1520، ص 1171-12-21الصادرة بتاريخ 
-15، الصادرة بتاريخ 31، المتضمن قانون الطابع، الجريدة الرسمية العدد رقم 1171-12-1الصادر بتاريخ  71/103الأمر رقم  4
 . 190، ص 5-1177
، 70، المتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، الجريدة الرسمية العدد رقم 1171-12-1الصادر بتاريخ  71/102الامر رقم  5

 . 190، ص 1177-10-2الصادرة بتاريخ 
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 المحصل لفائدة الدولة والجماعات المحلية .

، وتم التوضيح من 1 1171-12-1المؤرخ بتاريخ  71/105الامر صدور قانون التسجيل بموجب  -5
احكام هذا القانون، طرق التسجيل واهم لرسوم المطبقة، وكذا تحديد القيم الخاضعة للرسم النسبي والرسم 
التصاعدي، وآجال تسجيل العقود والتصريحات، والمصالح المختصة بتسجيل العقود، ونقل الملكيات 

 م التزامات الخاضعين لهذا القانون .وتحصيل الرسوم، واه

، ويحدد كيفية 2 1171-7-21المؤرخ بتاريخ  71/07صدور قانون الجمارك بموجب الأمر رقم  -1
فرض الرسوم الجمركية، حيث يفرض هذا الرسم على كل السلع التي تعبر الحدود الجمركية للدولة دخولا 

لمنشأة للرسم هواجتياز السلعة الحدود الجمركية،ويحدد أو خروجا، برا بحرا أو جوا، وبالتالي فإن الواقعة ا
وفق هذا القانون شروط تطبيق هذه الرسوم والبضائع الخاضعة لهذا الرسم،وكذا مجال عمل الإدارة 

 الجمركية .

  1991المطلب الثاني : السياسة الجبائية الجزائرية بعد 
هدف مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية تتميز الأنظمة الجبائية الفعالة بتطورها المستمر وذلك ب

تصبح غير مناسبة، فيتم  أنوالمالية المستمرة، لذلك يتم تطبيق هذه الأنظمة لفترة زمنية محددة إلى 
تحديثها أو تعديلها أو إصلاحها لتصبح أكثر ملاءمة والمستجدات الحاصلة، والجزائر حالها حال بقية 

المركزي، إلى  تصادي الموجه المبني على التخطيطى اتباع النظام الاقالدول اتجهت بعد الاستقلال إل
ا غاية التسعينات وبعد انهيار المعسكر الاشتراكي وسيادة النظام الرأسمالي، وظهور مفهوم العولمة عموم

قامت الجزائر بتبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية في محاولة  والعولمة الاقتصادية بصفة خاصة
اج في الاقتصاد العالمي،و من بين تلك الإصلاحات تلك التي مست السياسة الجبائية المتبعة، في للاندم
 . 1111اصلاح جبائي شامل بدأ سنة صورة 

 الفرع الأول : أسباب الإصلاح الجبائي في الجزائر 
انهيار أسعار يمكن تسمية فترة التسعينات في الجزائر بالمرحلة الانتقالية، حيث شهدت هذه الفترة أزمة 

، التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني الذي بدأت تظهر بوادر انهياره جراء 1191النفط في سنة 

                                                           
-12-19، الصادرة بتاريخ 91ية العدد رقم، المتضمن قانون التسجيل، الجريدة الرسم1171-12-1الصادر بتاريخ  71/105الامر  1

 1212، ص 1177
-7-22، الصادرة بتاريخ 30المتضمن قانون الجمارك، الجريدة الرسمية العدد رقم :  1171-7-21الصادر بتاريخ  71/07الامر  2

 . 179،ص 1171
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وقد كشفت هذه الازمة عن هشاشة النظام الاقتصادي الجزائري، خاصة ، هذه الازمة التي لم تكن متوقعة
كل أدق فيما يتعلق بتحصيل الإيرادات فيما يتعلق بالسياسة الجبائية التي كانت متبعة قبل الازمة، وبش

 .1المالية لتمويل الاقتصاد الوطني
وتدهور الوضع المالي للميزانية التي كانت تعتمد بالدرجة الأولى في تمويلها ، واثر انخفاض أسعار النفط

النظام على إيرادات الجباية البترولية، قامت الجزائر بإنشاء لجنة وطنية لدراسة الحلول الممكنة لإصلاح 
ير معالم الإصلاح الجبائي ، مقدمة اقتراحاتها ضمن تقر 1191الجبائي، والتي انهت أشغالها سنة 

، حيث هدفت بصفة أساسية إلى 1112، ولقد دخلت هذه الإصلاحات حيز التنفيذ في أفريل 2الجديد
الإصلاح الجبائي  دوافع، لذلك فإن 3ضرورة إحلال إيرادات الجباية العادية محل إيرادات الجباية البترولية

فيما يلي لجملة هذه   ائية التي كانت متبعة وسوف نتطرقتكمن في نقائص وعيوب السياسة الجب
 : الأسباب، ولكن قبل ذلك ارتأينا تبيان عيوب السياسة الجبائية في الجزائر قبل الإصلاح والتي من بينها

 أولا : عيوب السياسة الجبائية قبل الإصلاح :
 سياسة الجبائية في الجزائر عن تحقيق أهدافها يمكن ارجاعه إلى قسمين ان عجز ال

من الأسباب، القسم الأول وهو خارج عن النظام الجبائي ككل، والقسم الثاني متعلق بعجز القوانين 
والتشريعات الجبائية بتحديد طرق ربط وتحصيل الضريبة، ويمكننا تحديد اهم عيوب السياسة الجبائية 

 قبل الإصلاح، والتي يمكن أن تكون أيضا أسبابا دافعة للإصلاح في النقاط التالية : الجزائرية
كثرة الإعفاءات والمزايا الجبائية : تميز القانون الجبائي الجزائري بكثرة الإعفاءات الجبائية وتفاوت  (1

ناطق الجنوب أهميتها وجدواها، فمنها ما كان ذا جدوى فيما يتعلق بتلك المنصوص عليها بهدف تنمية م
والهضاب العليا، ولكن هناك إعفاءات أخرى أعطت الفرصة لرجال الأعمال والمستثمرين لاستعمالها 

أضر بالحصيلة و  كثغرة للتهرب الضريبي، وهوما كلف الخزينة العمومية أموالا طائلة تقدر بالملايير،
 المالية لإيرادات الجباية العادية .

ليها نذكر على سبيل المثال لا الحصر، تلك التي تضمنها قانون ومن أمثلة الإعفاءات المنصوص ع
من  271من هذا القانون والتي عدلت الفقرة الثانية من المادة  35، حيث نصت المادة 1192المالية لسنة 

                                                           
 .1شيبي عبد لرحيم وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  1
ح النظام الجبائي، الملتقى الوطني حول السياسة الجبائية في الجزائر في الالفية الثالثة، مسدور فارس، تقييم اصلا كمال رزيق و 2

 . 113، ص 2003ماي  12-11جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر، 
في الجزائر لة للتقييم، الملتقى الوطني الأو ل حول السايسات الاقتصادية ياسة الضريبية في الجزائر : محاو د.عبد المجيد قدي، الس 3

 .  127، الجزائر، ص 3: محأو لة للتقييم، جامعة الجزائر 
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قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والتي نصت على أنه : يعفى المكلفون بالضريبة الذين 
 .1دج  120000مبلغ  بلغ ايراداتهم الاجمالية السنويةير تجارية عندما لا يتجاوز ميمارسون مهن غ

 فقد تضمن هو الآخر مجموعة من الإعفاءات، مثلا في نص  1192أما قانون المالية لسنة 

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم 9منه، التي جاءت تتمة لنص المادة  22المادة 

على استفادة مؤسسات السياحة  10فعلى سبيل المثال نصت الفقرة  ،12و11و 10و 1المماثلة، بالفقرات 
وتأدية الخدمات من اعفاء يساوي نصف الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لمدة تتراوح بين السنة 

 .2من الأموال الخاصة المستثمرة  % 30وخمس السنوات في حدود 
عتمدت السياسة الجبائية في الجزائر لتمويل إيراداتها وزيادة الاعتماد على الضرائب غير المباشرة: ا (2

حصيلة إيرادات الجباية العادية بشكل كبير على الضرائب غير المباشرة، والتي تشكل المورد الرئيسي 
وذلك نظرا لسهولة تحصيلها، والجدول التالي يوضح حجم مساهمة الضرائب غير ، للإيرادات العامة

 المالية لإيرادات الجباية العادية:  المباشرة في الحصيلة

: نسبة مساهمة الضرائب غير المباشرة في الحصيلة المالية للجباية العادية للفترة  1-3الجدول رقم
1175-1111 . 

 (%)2في  1نسبة مساهمة  2إيرادات الجباية العادية  1الضرائب غير المباشرة  السنوات
1175 7.611 9.732 78.2 
1171 8.153 10.739 75.91 
1177 9.850 13.260 74.28 
1179 13.721 18.014 76.16 
1171 12.718 18.328 69.39 
1190 15.018 20.362 73.75 
1191 19.670 25.760 76.35 
1192 21.248 27.990 75.91 
1193 25.306 37.454 67.56 
1192 30.668 46.968 65.29 
1195 30.180 46.991 64.22 
1191 32.913 52.656 62.5 
1197 35.855 58.215 61.59 
1199 34.300 58.100 59.03 
1191 39.000 64.500 60.46 
1110 46.000 71.100 64.69 
1111 56.700 82.700 68.56 

                                                           
، 53، الجريدة الرسمية العدد رقم 35، المادة 1192، المتضمن قانون المالية لسنة 1191-12-31، المؤرخ في 91/13القانون رقم  1

 . 1155، ص 1191-12-31الصادرة بتاريخ 
، الصادرة 55، الجريدة الرسمية العدد رقم 1192، المتضمن قانون المالية لسنة 1931-12-19المؤرخ في  11/ 93القانون رقم  2

 .  3311-3319، ص ص 1193-12-31بتاريخ 
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 من اعداد الباحثة بالاعتماد على : المصدر

ONS; Retrospective statistique, chapitre 12, finances publiques ,1962-2011,p 217-218 
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نسبة مساهمة الضرائ  غير المباشرة في   يوض    - الش ل رقم 
    -    الحصيلة المالية للجباية العادية للفترة 

    في    سبة مسا مة   يرادات الجباية العادية   الضرائب  ير المباشرة  

 
 
 

من خلال الجدول أعلاه يتضح جليا درجة اعتماد السلطات على الإيرادات المتأتية من الضرائب غير 
حيث ان نسبة مساهمة الضرائب غير ، ي زيادة الحصيلة المالية لإيرادات الجباية العاديةالمباشرة ف

هذا دلالة و  في المجمل، %51،03المباشرة في الجباية العادية على مر سنوات فترة الدراسة لم تقل عن 
لنوع على درجة تركيز السلطات على هذا النوع من الضرائب وقد يعود ذلك إلى سهولة تحصيل هذا ا

وهو دلالة اكيدة على ضعف ، الضرائب ليف التحصيل في مثل هذا النوع منإضافة عدم تحمل تكا
 السياسة الجبائية المعتمدة في هذه الفترة وهشاشة النظام الجبائي الجزائري في فترة الدراسة .

ائر في هذه في الجز  ضعف مساهمة الضرائب المباشرة في الإيرادات الكلية: تميزت السياسة الجبائية (3
 الفترة بوجود قصور في القاعدة الضريبية للضرائب المباشرة وذلك لعدة أسباب من بينها : 

 .انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل 

 .عدم وجود عدالة في توزيع الدخل 

 .اتساع الهوة بين طبقات المجتمع الجزائري 

 .تعدد الإعفاءات الممنوحة 

والمتضمن نسبة   1-3رقم  لاعتماد على معطيات الجدولبا باحثة المصدر : من اعداد ال
 . 1111-1175مساهمة الضرائب غير المباشرة في الحصيلة المالية للجباية العادية للفترة 
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 يتطلبه هذا النوع من  من الكفاءة لتحسين التحصيل فهذا ما عدم وجود جهاز ضريبي على قدر كبير
 الضرائب.

  إضافة إلى ما سبق فإن الضرائب المباشرة تتطلب لتوسيع قاعدتها الضريبية وجود جهاز انتاجي
ولكن للأسف الاقتصاد الجزائري في هذه الفترة لم ، متنوع، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الدخل وتنوعه

ه المقومات وهوما نتج عنه، عدم وجود أوعية ضريبية لفرض الضرائب المباشرة، وهو ما يكن يمتلك هذ
جعل نسبة مساهمتها في الحصيلة المالية لإيرادات الجباية العادية ضئيلا مقارنة بالضرائب غير المباشرة 

 وهوما يوضحه الجدول التالي: 
-1175لة المالية للجباية العادية للفترة : نسبة مساهمة الضرائب المباشرة في الحصي2-3الجدول رقم 

1111 . 
 (%) 2في1نسبة مساهمة  2الجباية العادية  1الضرائب المباشرة  السنوات / البيان 

1175 2.121 9.732 21.79 
1171 2.586 10.739 24.08 
1177 3.410 13.260 25.71 
1179 4.293 18.014 23.83 
1171 5.610 18.328 30.6 
1190 5.344 20.362 26.24 
1191 6.090 25.760 23.64 
1192 6.742 27.990 24.08 
1193 11.835 37.454 31.59 
1192 16.300 46.968 34.7 
1195 16.812 46.991 35.79 
1191 19.743 52.656 37.49 
1197 22.360 58.215 38.4 
1199 23.800 58.100 40.96 
1191 25.500 64.500 39.53 
1110 25.100 71.100 35.3 
1111 26.000 82.700 31.43 

 من اعداد الباحثة بالاعتماد على : المصدر

ONS; Retrospective statistique, chapitre 12, finances publiques ,1962-2011,p 217-218 
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المالية للضرائب المباشرة في إيرادات الجباية  من خلال معطيات الجدول أعلاه نلاحظ أن حجم المساهمة
ية كانت طيلة فترة الدراسة ضئيلة جدا مقارنة بالضرائب غير المباشرة، حيث بلغت اعلى نسبة العاد

خلال الفترة  % 30تعدى ت،والملاحظ أن هذه النسبة لم 1199تقريبا وذلك سنة  % 21مساهمة ما قيمته 
تدة بين خلال الفترة المم % 21و 31، بينما تراوحت ما بين 1192إلى غاية سنة  1175الممتدة من 

،ورغم ذلك تبقى الإيرادات المحصلة من الضرائب المباشرة ضعيفة ولا ترقى 1111و 1193سنتي 
للمستوى المطلوب منها، فمتوسط مساهمة الضرائب غير المباشرة في الحصيلة المالية الكلية لإيرادات 

في حين بلغ  ،% 11،05بلغت  1111و 1175الجباية العادية خلال فترة الدراسة الممتدة من سنة 
الجباية العادية ما نسبته  متوسط مساهمة الضرائب المباشرة في الحصيلة المالية الكلية لإيرادات

30،91%. 

 ثانيا : أسباب اللجوء إلى الإصلاح الجبائي :

إن أكثر ما يعطي الإصلاحات الجبائية أهمية، هو انها تسعى دائما إلى التخلص من عيوب ونقائص 
 عله اكثر ملاءمة للمستجدات الجديدة،ومن بين اهم الأسباب الدافعة للقيام بالإصلاح النظام القديم،وج
 نذكر ما يلي :  11111الجبائي لسنة 

                                                           
 .112ناصر مراد، فعالية النظام الجبائي بين النظرية والتطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بدون سنة نشر، ص  1

: نسبة مساهمة الضرائب  2-3بالاعتماد على معطيات الجدول  باحثة المصدر: من اعداد ال
 . 1111-1175المباشرة في الحصيلة المالية للجباية العادية للفترة 
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تعقد وعدم استقرار التشريع الجبائي : إن أهم ما ميز السياسة الجبائية الجزائرية هو كثرة التعديلات  .1
عدم استقرار التشريع الجبائي، حيث ان الهدف من  التي طرأت على التشريع الجبائي،والتي كانت نتيجتها

، كما ان هذه التغيرات 1التكيف مع التحولات التي شهدها الاقتصاد الجزائريهذه التعديلات كان هو 
العديدة لم تضر باستقرار التشريع الجبائي فحسب وانما كانت لها آثار غير مرغوبة أخرى من حيث ان 

لتضمنه العديد من الضرائب، إضافة إلى تعدد المعدلات في الضريبة هذا التشريع اصبح معقدا وهذا 
الواحدة، مما أدى إلى اثقال العبء الاقتصادي والاجتماعي، فتنوع هذه الضرائب وتعدد معدلاتها، أدى 
إلى اختلاف مواعيد تحصيلها،وجعل التشريع الجبائي صعب التطبيق والفهم من قبل المكلفين بالضرائب 

الجبائية نفسهم،والجدول التالي يوضح هيكل النظام الجبائي قبل  القائمين على الإدارة وحتى من قبل
 الاصلاحات : 

 1111: هيكل النظام الجبائي قبل إصلاحات سنة  3-3الجدول رقم 
 معدل الضريبة  مجموع الضرائب 

 الضرائب المباشرة : -1

 IBICالضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية  
 IBNCالأرباح غير التجارية  الضربة على

 الضريبة التكميلية على الدخل 
 الضريبة على إيرادات الديون والودائع والكفالات 

 المساهمة الوحيدة الفلاحية 
 الضريبة على الرواتب والأجور 

 الضريبة على فائض القيمة 
 TAICالرسم على النشاط الصناعي والتجاري 

 TANCالرسم على النشاط غير التجاري 
 الرسوم المماثلة :  -2

 الرسم العقاري على الأملاك المبنية 
 الرسم على السيارات السياحية 

 رسم خاص على تنظيم الحفلات 
 رسم خاص على الاقامات الثانوية 

 الضرائب غير المباشرة :  -3

 الرسم على رقم الاعمال : -أ

 TUGPالرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج 

 
 للشركات وجدول للأشخاص الطبيعين. % 55
25 % 

 جدول تصاعدي 
19 % 
2 % 

 جدول تصاعدي 
 سنوات  1و 1للمدة بين  % 30
 سنوات  1و 3للمدة بين % 20
 سنوات  3ل من للمدة أق % 50
1 % 

2،55 % 
 

20 % 
 جدول حسب قوة وعمر السيارة 

10 % 
 حسب جدول تصاعدي 

 
 

 % 90و% 7معدلات تترأو ح بين  10
                                                           

  ، 5العدد ،إفريقيا شمال إقتصاديات مجلة ،الجزائر في البترولية الجباية محل العادية الجباية حلالإ تقييم عمور، سميرو  رزيق كمال1
 . 325،ص2008جانفي  الجزائر،،الشلف بوعلي بن حسيبة جامعة
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 TUGPSأدية الخدمات الرسم الوحيد الإجمالي على ت
الكحول، التبغ، ئب غير المباشرة على الاستهلاك )الضرا -ب

 الكبريت، البنزين، الذهب، الفضة، البلاتين(

  % 30و % 2معدلات تترأو ح بين  9
 حسب جدول يحدد في رسم قيمي 

  22،منشورات البغدادي،الجزائر،ص2003-1112المصدر: ناصر مراد، الإصلاح الضريبي في الجزائر،
فقد تميز النظام الجبائي باحداث تغييرات متعددة في ىمعدلات الضرائب، ، بالإضافة إلى ما سبق ذكره

إضافة إلى استحداث والغاء العديد من الضرائب، فعلى سبيل المثال الضريبة على الأرباح الصناعية 
 1197نة ، لتتغير س% 50 1191،لتصبح سنة % 10يقدر ب  1195والتجارية كان معدلها سنة 

 . 11111إلى غاية  1191بداية سنة  % 50، ووصلت إلى نسبة 1199إلى غاية نهاية  % 55لتصبح 
تميزت السياسة الجبائية في الجزائر بتعدد القوانين  كثرة القوانين الجبائية وعدم وضوح نصوصها : .2

المباشرة، قانون التسجيل،  قانون الضرائب غير، الجبائية، فنجد قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
قانون الطابع وقانون الرسم على رقم الأعمال،وهوما أثقل كاهل المكلف بالضريبة بالعديد من الأعباء 
المالية والمحاسبية والإدارية، مما يؤثر على قرارات المكلف الاستثمارية وهوما يؤدي بالتالي إلى عزوفه 

اءات وعدم وضوحها وكذلك سوء فهمها مما يؤدي إلى حدوث عن الاستثمار نظرا لتعقد القوانين والإجر 
نزاعات جبائية بين المكلف بالضريبة والإدارة الجبائية،وهذا يقودنا إلى الحديث عن سبب آخر من أسباب 

 . الإصلاح الجبائي وهومرتبط بهذه النقطة آلا وهوالتهرب الجبائي

ويمكن  الجبائية الجزائرية قبل الإصلاحات،وهوأهم ما ميز السياسة  تفشي ظاهرة التهرب الجبائي: .3
ارجاع سبب انتشار ظاهرة التهرب الجبائي بين المكلفين بالضريبة إلى وجود مناخ مناسب ساعد على 
انتشار وتفشي هذه الظاهرة،وذلك نتيجة أسباب متعلقة بالمكلف نفسه التي من بينها غياب الوعي 

المكلف بأن الاقتطاع الضريبي مجحف في حقه باعتبار  الضريبي،وانعدام المستوى الأخلاقي،واقتناع
الضريبة غير شرعية من الناحية الدينية وهذا الأخير جاء باجتهاد من بعض الافراد الذين ارجعو ذلك إلى 

.وهناك أسباب متعلقة  2أن الضريبة مفروضة بحكم قوانين وضعية على عكس ما هي عليه فريضة الزكاة
ائدة آنذاك،وأسباب أخرى متعلقة بطبيعة النظام الجبائي كالعوامل القانونية التي بالظروف الاقتصادية الس

ساعدت على تفشي هذه الظاهرة ككثرة القوانين،وسرعة تغييرها،وعدم وضوحها، مما أتاح للمكلفين ثغرات 

                                                           
 . 325كمال رزيق، سمير عمور، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .155-152سبق ذكره، ص ص  ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق، مرجع 2
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العمومية قانونية تم الاستفادة منها بداعي التهرب من الضريبة، فتشير بعض الاحصائيات إلى أن الخزينة 
 .1بسبب التهرب الجبائي  1191مليار دينار سنة  50الجزائرية تكبدت خسائر بقيمة 

ان العدالة الضريبية تعني أن يدفع المكلف قيمة الضريبة حسب مقدرته  ضعف العدالة الضريبية : .2
وذلك من  التكلفية،ولكن تميز النظام الجبائي الجزائري قبل الإصلاحات بابتعاده عن العدالة الضريبية

 خلال النقاط التالية : 

  ان طريقة الاقتطاع من المصدر مقتصرة فقط على بعض المداخيل دون الأخرى،وهوما ينتج عنه
انعدام فرص التهرب الضريبي بالنسبة لهذه المداخيل مقارنة بالأخرى التي لا تخضع لهذا النوع من 

 الاقتطاع .

 سبي وليس التصاعدي، فالمعدل النسبي لا يراعي حجم يغلب على الضرائب المباشرة طابع المعدل الن
الدخل وبالتالي لا يأخذ بعين الاعتبار المقدرة التكلفية للمكلف، حيث يفرض هذا المعدل بنفس النسبة على 
جميع مستويات الدخول،وهوما يؤدي إلى تعرض المكلف ذوالدخل الضعيف والمتوسط إلى الاجحاف 

 .مقارنة بذوي الدخول المرتفعة 

  ،ان النظام الضريبي قبل الإصلاح يحتوي على ضرائب نوعية لا تراعي الوضعية العامة للمكلف
يعكس المقدرة التكلفية الحقيقية للمكلف،ومن ثم فهي تبتعد عن المقاييس  وباتالي فإن هذا الأسلوب لا

 .2العادلة لفرض الضريبة 

 ة الاشتراكية تستفيد من مزايا ضريبية هامة، اختلاف المعاملة الضريبية فنجد مثلا، المؤسسات العمومي
 للمؤسسات الخاصة . على عكس ماهوعليه الحال بالنسبة

 المكلفين، فنجد تحصيل  ان اختلاف مواعيد تحصيل الضريبة للمكلفين قد يشكل اجحافا في حق بعض
صناعية الضريبة على الأجور يكون في نهاية كل شهر، في حين ان تحصيل الضريبة على الأرباح ال

  3والتجارية يكون عند نهاية السنة على شكل دفعات

ان الإدارة الجبائية الفعالة تساهم في حسن تطبيق السياسة الجبائية، حيث أن  ضعف الإدارة الجبائية : .5
الإدارة تشكل همزة الوصل بين المكلف بالضريبة والنظام لجبائي، لذلك فإن من اهم أسباب فشل السياسة 

                                                           
 .  12، ص 2002ناصر مراد، التهرب والغش الضريبي في الجزائر، دار قرطبة، الجزائر،  1
 .321سمير عمور، تقييم عملية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص  كمال رزيق و 2
 . 37، مرجع سبق ذكره، ص 2003-1112ئر للفترة ناصر مراد، الإصلاح الضريبي في الجزا 3
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باب من سلجزائر قبل الإصلاح هوالضعف الذي كانت تعاني منه الإدارة الجبائية وذلك لعدة االجبائية في ا
 بينها : 

  الفراغ الذي عرفته الإدارة الجبائية، بعد الاستقلال وذلك نتيجة رحيل السلطات الفرنسية، مما أدى إلى
 خلق صعوبة في التحكم في سيرورة عمل الإدارة وهوما أثر على مردوديتها .

  تدني المستوى التعليمي لموظفي الضرائب،وهوما صعب من مهمهة أداء مهام الإدارة الجبائية على
 الوجه الكامل .

 الضرائب، في الضرائب،وقد ساهم في ذلك تعددان النظام الجبائي المعقد صعب من مهمة موظ 

 وغموض النصوص التشريعية الجبائية .

 طورة مثل نظام الاعلام الآلي، مما أدى إلى صعوبة أداء افتقار إدارة الضرائب، إلى التقنيات المت
 المهام .

 الضريبية أدى كل ذلك إلى  سوء التنظيم الإداري،ووجود البيروقراطية،وانتشار الرشوة في وسط الادراة
 اضعاف تلك الإدارة .

زائر تميزت السياسة الجبائية في الج : 1986زيادة الأهمية النسبية للجباية البترولية وأزمة  .1
كاز في بناء ميزانية رتة البترولية، التي تعتبر نقطة اباعتمادها الدائم والمستمر على إيرادات الجباي

زائري فهواقتصاد نفطي بامتياز، جالميزانية العامة للدولة كل سنة،ويعود ذلك نظرا لطبيعة الاقتصاد ال
فط العالمي تؤثر بشكل مباشر على يعتمد بصفة كبيرة على إيرادات البترول،وأي اختلال في أسواق الن

 ،بعد ازمة انخفاض أسعار البترول .1191وللأسف هذا ما حدث في الجزائر سنة  الاقتصاد الجزائري،

وانخفاض  لعامة للدولة تذبذبا، بين ارتفاعلقد عرفت نسبة مساهمة إيرادات الجباية البترولية في الإيرادات ا
ت الجباية العالمية للنفط، فقد بلغ متوسط نسبة مساهمة اياردا السوق ى حسب تقلبات أسعار النفط فيلع

ما نسبته  1195وسنة  1175رادات الكلية العامة في الفترة الممتدة بين سنة البترولية في حجم الاي
نظرا للسقوط الحر الذي عرفته أسعار النفط حيث  1191وعرفت هذه النسبة تراجعا حادا سنة % 53،05

، لتعرف % 23،1إيرادات الجباية البترولية في الإيرادات الكلية العامة ما قيمته بلغت نسبة مساهمة 
 25،77لتبلغ نسبة  1199الارتفاع في سنة  ، لتعود إلى% 22،02بنسبة  1197انخفاضا آخر في سنة 

 ،ونظرا لهذا الانخفاض في نسبة إيرادات الجباية البترولية كان لزاما على الدولة الجزائرية القيام%
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بإصلاحات جذرية على مستوى السياسة الجبائية المتبعة بهدف الحد من التبعية الكبيرة لايرادات الجباية 
 .1البترولية واحلالها بايرادات الجباية العادية 

 الفرع الثاني : أهداف الإصلاح الجبائي في الجزائر 
وذلك من خلال رفع حصيلة الاقتصادي  يادة نسبة النموز  إن من اهم اهداف الإصلاح الجبائي، هو

رفع معدلات الضرائب لأن ذلك سيشكل  ولكن هذا الارتفاع لا يجب ان يكون سببه هو، الإيرادات الجبائية
عبئا على المكلفين وستكون له نتائج عكسية نظرا للأثر السلبي الذي سيؤثر على القدرة الشرائية للمكلفين 

دات الجبائية يكون نتيجة لازدياد النشاط الاقتصادي،وارتفاع وما يتنج عنه من تبعات،وانما ارتفاع الإيرا
الدخول الحقيقية للمؤسسات،وكذلك من أهدافه توفير نظام ضريبي واضح وشفاف وعادل، غير معقد 
ومستقر،ويكون قادرا على كسب ثقة المكلفين، مما يخفف آثار التهرب الضريبي،وزيادة حصيلة الإيرادات 

 2الجبائية 
 :  1111سنذكر جملة الأهداف التي جاء من أجلها الإصلاح الجبائي لسنة وفيما يلي 

يهدف الإصلاح الجبائي إلى تبسيط النظام الجبائي، حيث يتم الغاء مختلف  تبسيط النظام لجبائي : -أ
واستبدالها بضرائب بسيطة، بالإضافة إلى تجميع مختلف الضرائب التي لها  الضرائب التي كانت معقدة

ف ونفس الأو عية في ضريبة واحدة، إضافة إلى إزالة الغموض عن القوانين والتشريعات نفس الأهدا
الجبائية لتصبح واضحة وشفافة ومفهومة لدى عامة المكلفين بالضريبة، حتى يصبح التشريع الجبائي 

 أكثر استقرارا وأكثر شفافية عما كان عليه .

من خلالها و  بدأ أساسيًا من مبادئ الضريبة،تشكل العدالة الضريبية م إرساء نظام جبائي عادل : -ب
لقد سعى الإصلاح الضريبي إلى و  يكتسب النظام الضريبي نجاحه ومصداقيته لدى المكلفين بالضريبة،

 :تحقيق ذلك من خلال

 خضاع كل طرف لمعاملة خاصة؛و  المعنويين،و  التمييز بين الأشخاص الطبيعيين  ا 

 ،التي تعتبر أكثر عدالة من الضريبة النسبية؛و  التوسع في استعمال الضريبة التصاعدية 

                                                           
عبد الهادي مختار، الإصلاحات الجبائية ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم  1

 )بتصرف(.  ،115، ص 2015/2011في العلوم الاقتصادية، تخصص تسيير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
 جمال قنبرية، رؤية في الإصلاح الضريبي، جمعية العلوم الاقتصادية السورية، مقال منشور على الموقع :  2

www.mafhoum.com/syr/articles.01/htm،  : 2011/  02/ 20أطلع عليه يوم  . 
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  من جهةٍ أخرى مراعا ة المقدرة التكليفية و  هذا من جهة،، توسيع نطاق تطبيق مختلف الاقتطاعات
 )مستوى الدخل(و ذلك بتقدير الإعفاءات اللازمة لذلك.

تسهر على اصلاح وتحسين الإدارة الجباية : من بين أهداف الإصلاح هو إيجاد إدارةٍ ضريبية  -ت
 الإدارة تنظيم إعادة خلال من ماحدث وهذا الضريبي، النظام الجباية وكذا متابعة تنفيذ القوانينو  تطبيق

 .1تقنياتها باتجاه التحديث والعصرنةو  أساليب عملهاو  ،ورفع كفاءة موظفيها الضريبية

إلى تحقيق قدر عال تحقيق العدالة الاجتماعية: فالجزائر سعت من خلال اصلاح المنظومة الجبائية  -ث
 من العدالة الاجتماعية من خلال تحقيق العدالة الضريبية، وذلك باستحداث 

 ضرائب أكثر عدالة مثل الضرائب التصاعدية.
 العمل على حماية القدرة الشرائية للعملة، بدفع و  إعادة توزيع المداخيل بشكل عادل: -ج

 .2الضريبة لكي تكون عاملا من عوامل التحكم في التضخم 

بغية زيادة و  بغية زيادة درجة مرونة النظام الجبائي، زيادة الأهمية النسبية للضرائب المباشرة : -ح
 الأهمية النسبية للجباية العادية ومحاو لة احلالها محل الجباية البترولية .

، رفع الإيرادات الجبائية عن طريق زيادة إيرادات الجباية العادية وتخصيصها لتغطية نفقات التسيير -خ
وكذا التمييز بين الضرائب العائدة للدولة وتلك العائدة إيراداتها للجماعات المحلية، والهدف من ذلك هو 

 تمكين الجماعات المحلية من الحصول على الموارد المالية اللزمة لتحقيق التنمية المحلية.

 .3جي تحقيق النمو الاقتصادي عن طريق ترقية الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار الإنتا -د

 توسيع الوعاء الضريبي وتخفيض معدلات الضرائب . -ذ

خلق الشروط الملائمة لتحقيق التوازن لخارجي، عن طريق تنويع الصادرات لكون هذه الأخيرة مهيمنا  -ر
 عليها المنتجات البترولية.

 وسائل توفير المناخ الملائم للاستثمار من توفير حوافز للقطاع الخاص وخلق المنافسة وعدم عرقلة -ز
 . 4الإنتاج

 
                                                           

، ديسمبر 1لاح الضريبي في الجزائر وأثره على تعبئة الجباية العادية، المجلة الجزائرية للمالية العامة، العدد ي صبيحة، الإصشاو  1
 . 11، ص 2011

 مرجع سبق ذكره .عبد المجيد قدي، النظام الجبائي الجزائري وتحديات الألفية الثالثة،  2
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 2002-1112الاقتصادي في الفترة بوزيدة حميد، النظام الضريبي الجزائري وتحديات الإصلاح  3

 .  19، ص 2005/2001دولة في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 
4Ahmed Saadaoui , La Réforme Fiscale , annale de l’IEDF , Kolea , algerie, ANEP , 1995 , p 90 . 
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  1992المطلب الثالث: مضمون الإصلاح الجبائي المطبق في الجزائر سنة 
لكن في أو اخر الثمانينات وبعد أزمة و  ،العديد من التغيرات منذ الاستقلال عرف النظام لجبائي الجزائري

حيث ترجم ، شهدت الجزائر اهتماما كبيرا من قبل السلطات بمحاولة اصلاح المنظومة الجبائية، 1191
، حيث تكونت هذه 1197الجزائري وذلك سنة  هذا الاهتمام بإنشاء اللجنة الوطنية لإصلاح النظام الجبائي
ووزارة المالية، حيث قامت ، العامة للضرائب اللجنة من متخصصين في الضرائب ومن موظفي المديرية

وجعله يتماشى والمستجدات في  ،هذه اللجنة بالبحث عن أساليب كفيلة بتحديث وتطوير النظام الجبائي
وقد قدمت هذه اللجنة ، الاقتصاد الوطني، بما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية

، متضمنا مجموعة من البرامج والاقتراحات الجبائية 1191اقتراحاتها من خلال تقرير مقدم للحكومة سنة 
 التي طبقت في الجزائر لاحقا .

يعتبر كمنهجية متكاملة للعمل الاقتصادي، حيث اندرج هذا  1112ح الجبائي لسنة وقد كان الإصلا
الإصلاح في حزمة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة النطاق التي اتخذت لمواجهة الأوضاع القائمة 

 المثقلة بالمشاكل وطنيا .
 لدولة وتلكوعلى العموم شمل الإصلاح الجبائي الجزائري التمييز بين الضرائب العائدة ل

 العائدة للجماعات المحلية، وقد مس الإصلاح الضرائب المباشرة وغير المباشرة، حيث تم استحداث

ثلاث أنواع من الضرائب هي الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات والرسم على  
 القيمة المضافة.

 الدخل الإجمالي الفرع الأول : الإصلاح الجبائي في مجال الضريبة على 
تمثل الضريبة على الدخل الإجمالي أحد اهم مكونات الهيكل الجبائي في الجزائر، حيث تمثل أداة مهمة 
في تقليل الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع من خلال إعادة توزيع الدخل والثروة بما يحقق العدالة 

 الاجتماعية.
 ي القانون الجزائري ف IRG: الضريبة على الدخل الإجمالي لاأو 

استحدثت الضريبة على الدخل الإجمالي لتعويض مجموعة من الضرائب النوعية التكميلية التي كانت 
وقد جمعت ، التي كانت مفروضة على كل نوع من أنواع الدخل على حدىو  ،معتمدة في النظام السابق
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من قانون  39المادة  سست بموجبهذه الضرائب في وعاء واحد هو الضريبة على الدخل الإجمالي التي أ
 .1 1111المالية لسنة 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  1جاء في نص المادة  تعريف الضريبة على الدخل الإجمالي: -1
المماثلة ما يلي : " تؤسس ضريبة سنوية على الدخل الأشخاص الطبيعيين تسمى الضريبة على الدخل 

.ويحدد الدخل 2الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة " الإجمالي، وتفرض هذه الضريبة على
الصافي الإجمالي الذي يعتبر وعاء هذه الضريبة من خلال جمع اجمالي الأرباح والمداخيل الصافية 

من قانون الضرائب  91وتحدد الأعباء من خلال نص المادة  ،71إلى المادة  11المبينة في المادة 
 .3 المباشرة والرسوم المماثلة

من خلال التعريف السابق يمكن استخلاص خصائص  خصائص الضريبة على الدخل الإجمالي: -2
 هذه الضريبة وتوضيحها في النقاط التالية : 

 ماعدا المداخيل  4بالضريبة  الذي يحققه المكلف ضريبة سنوية : بمعنى أنها تفرض سنويا على الدخل
 اجورها شهريا وفقا لما يحدده القانون . من فهي تقتطع المحصلة شهريا كالاجور والمرتبات

  ضريبة وحيدة: بمعنى انها تفرض مرة واحدة على مجموع المداخيل الصافية لأصناف الدخل الخاضعة
 لها .

 ى ـــــضريبة تصاعدية : فتحتسب هذه الضريبة بناءا على جدول تصاعدي تقسم فيه المداخيل إل
 اع من المصدر .ح، ماعدا المداخيل الخاضعة للاقتطــــشرائ

 . ضريبة تفرض على الأشخاص الطبيعيين فقط 

  5ضريبة شخصية : بعنى انها تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الشخصية للمكلف بها. 

  ضريبة اجمالية : يعني انها تخص الدخل الإجمالي الصافي، الذي يتم الحصول عليه بعد خصم
 جميع التكاليف المسموح بها قانونا .

                                                           
، الصادرة 57، الجريدة الرسمية العدد رقم 1111، المتضمن قانون المالية لسنة 1110-21-31المؤرخ بتاريخ  10/31قانون رقم  1

 .1922، ص 1110-12-31بتاريخ 
 .15، ص 2015، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، 1قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المادة  2
 . 19، المرجع السابق ذكره، ص 2الفقرة  10مادة قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ال 3
 الجزائر، بوزريعة،، 2عة الطب، ومةه دارالنظام الجبائي الجزائري الحديث، جباية الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، رضا، خلاصي4

 . 11 ص، 2006
 . 100حميد بوزيدة، مرجع سبق ذكره، ص  5
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 ة : يعني ان تحصيل الضريبة يتم بعد تقديم المكلف بها لتصريح يتضمن ما حققه من ضريبة تصريحي
دخل اجمالي صافي خاضع للضريبة، ما عادا الضريبة الخاضعة للاقتطاع من المصدر فهي لا تتطلب 

 . 1تصريحا 

 إذا من خلال ما تم ذكره من خصائص يتضح لنا ان هذه الضريبة تم اسحداثها لتكون اكثر عدالة
ووضوحا وسهولة، عكس ما كان عليه الحال في النظام السابق للإصلاح، فهي ضريبة تراعي المقدرة 
التكلفية للمكلف والوضعية الشخصية للمكلف بها، كما انها تتضمن اعفاء شريحة واسعة من الضريبة في 

دفع هذه اطار مبدأ العدالة الاجتماعية حيث حددت حدا ادنى من مجموع المداخيل المعفاة من 
 الضريبة،وقد اعتمد في طريقة حسابها الضرائب التصاعدية بالشرائح والتي تكون اكثر عدالة .

تفرض الضريبة على الدخل الإجمالي على  مجالات فرض الضريبة على الدخل الإجمالي: -3
 الأشخاص الطبعيين وقد بين المشرع الجزائري الأشخاص والمداخيل الخاضعة لهذا النوع من الضرائب

 ووضح أيضا الأشخاص والمداخيل المعفاة .

 الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل الإجمالي :  -3-1 
  الأشخاص الذين يتوفر لديهم مسكن بصفتهم مالكين له،أو منتفعين به أو مستأجرين له، عندما يكون

واصلة لفترة متواصلة مدتها الايجار في هذه الحالة قد اتفق عليه باتفاق وحيد،أو باتفاقات متتالية لفترة مت
 سنة على الأقل .

 . الأشخاص الذين لديهم في الجزائر مكان اقامتهم الرئيسية أو مركز لمصالحهم الأساسية 

  الأشخاص من جنسية جزائرية أو اجنبية الذين يتحصلون على أرباح أو مداخيل في الجزائر فيحول
 ائية تم عقدها مع بلدان أخرى.فرض الضريبة عليها إلى الجزائر بمقتضى اتفاقية جب

  يخضعون الأشخاص أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم أو يكلفون بمهام في بلد أجنبي والذين لا
 .2في هذا البلد لضريبة شخصية على مجموع مداخيلهم 

 .الأشخاص الأعضاء في شركة المساهمة الذين لهم المسؤولية التضامنية وغير المحدودة فيها 

 الشركاء في شركات الأشخاص والشركات المدنية المهنية . الاشخاص 

  الأشخاص المساهمون في شركات الأموال فيما يتعلق بأرباح الأسهم والاتعاب والنسب المئوية من
 الربح .

                                                           
 .  11خلاصي رضا، مرجع سبق ذكره، ص  1
 . 11-15، مرجع سبق ذكره، ص ص 2والمادة  3الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المادة  قانون 2
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  الأشخاص الأعضاء في الشركات المدنية، بشرط أن تكون منظمة في شكل شركة أسهم،وقانونها
 ير المحدودة للشركاء فيما يخص ديون الشركة .الأساسي ينص على المسؤولية غ

  الأشخاص المسييرون ذوي الأغلبية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ومسيروشركات التوصية
 .1فيما يخص المكافآت عن وظائفهم 

 المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي : -3-2

من قانون الضرائب المباشرة  2الي في المادة حددت المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل الإجم
من نفس القانون والتي بينت كافة أنواع المداخيل  71حتى المادة  11المواد  والرسوم المماثلة كما حددت
 :  2لهذه الضريبة بالتفصيل وهي

o  ة .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثل 32إلى  11الأرباح المهنية : تم ذكرها في المواد 

o  من قانون الضرائب المباشرة  21إلى  35إيرادات المستثمرات الفلاحية : وجاء ذكرها في المواد
 والرسوم المماثلة .

o  22الإيرادات المحققة من ايجارات العقارات المبنية وغير المبنية : وتم ذكرها في المواد  

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . 22إلى 

o  من قانون الضرائب المباشرة  15إلى  25وس الأموال المنقولة : وتم ذكرها في المواد عائدات رؤ
 والرسوم المماثلة .

o  من قانون الضرائب  71إلى  11المرتبات والأجور والمعاشات والريوع العمرية : وتم ذكرها في المواد
 المباشرة والرسوم المماثلة .

 جمالي : الإعفاءات من الضريبة على الدخل الإ -3-3
من قانون  5الأشخاص المعفيون من الضريبة على الدخل الإجمالي : وقد حددتهم المادة  -3-3-1

 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة :
o الصافي الإجمالي السنوي عن الحد الأدنى للاخضاع الجبائي  يسأو ي أو يقل دخلهم الأشخاص الذين

 دج، 120000ة على الدخل الإجمالي والمحدد بمبلغ المنصوص عليه في الجدول التصاعدي للضريب

 
 

                                                           
 .  12، ص 2007حميد بوزيدة، التقنيات الجبائية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  1
 .  15، مرجع سبق ذكره، ص 2قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المادة  2
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  1من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 102المعدلة لنص المادة  5ما ورد في نص المادة  وهو

o البلدان  الأشخاص برتبة سفير وعون دبلوماسي وقنصل وعون قنصلي، من جنسية أجنبية عندما تمنح
 .2للاعوان الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين  التي يمثلونها نفس الامتيازات

o  الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في الجزائر في اطار مساعدة بدون مقابل، منصوص
 عليها في اتفاق دولي .

o  الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين التي أنشأ نظامها الجمركي
 مكرر من قانون الجمارك . 111بمقتضى المادة 

o الصم البكم الذين تقل أجوروهم أو معاشاتهم عن  الأشخاص المعاقون حركيا أو عقليا أو بصريا أو
 دج شهريا،وكذلك العمال المتقاعدون الذين تقل معاشاتهم في النظام  20000

 .3العام عن هذا المبلغ

 لي : المداخيل المعفاة من الضريبة على الدخل الإجما -3-3-2

 وقد حددت ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على النحوالتالي : 
  4بالنسبة للأرباح المهنية : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي المداخيل التالية : 

  المداخيل المحصلة من المشاريع القائمة في اطار اعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب
ANSEJالقرض المصغر  وق الوطني لدعم، الصندANGEM والصندوق الوطني للتأمين على البطالة،
CNACسنوات ابتداءا من تاريخ الدخول  3لمدة  ، حيث يستفيد أصحاب هذه المشاريع من اعفاء كلي

 سنوات في المناطق التي هي بحاجة إلى الترقية 1في مرحلة الاستغلال،وتمدد مدة هذا الاعفاء إلى 

(LES ZONES A PROUMOUVOIRE ابتداءا ) الاستغلال،ويتم  من تاريخ الدخول في مرحلة
تحديد هذه المناطق بناءا على التنظيم،ويمكن أيضا تمديد هذه الفترة إلى سنتين في حال تعهد صاحب 

 المشروع بتوظيف ثلاث عمال على الأقل لمدة غير محددة .

  الحرفية الفنية فهي تستفد من الاعفاء الكلي من المداخيل المحصلة من الأنشطة الحرفية أو الأنشطة
 سنوات . 10الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة 

                                                           
، الصادرة 92، الجريدة الرسمية العدد رقم 2009، المتضمن قانون المالية لسنة 2007-12-30الصادر بتاريخ  07/12قانون رقم ال 1

 . 5-2، ص ص2007-12-31بتاريخ 
 . 11، مرجع سبق ذكره، ص 5المادة رقم ،  2017قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  2
 . 32-31، مرجع سبق ذكره، ص ص19المادة رقم  ،  2017،  سوم المماثلةقانون الضرائب المباشرة والر  3
 .  20-11، مرجع سبق ذكره، ص ص 13المادة رقم ،  2017قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  4
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  الايردات المحققة من طرف الفرق المسرحية،وكذلك المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين
 والهياكل التابعة لهم .

 الدخل الإجمالي الإيرادات الناتجة عن  بالنسبة لايرادات المستثمرات الفلاحية : تعفى من الضريبة على
سنوات الإيرادات الناتجة عن الأنشطة  10زراعة الحبوب الجافة والبقول والتمور، كما تعفى ولمدة 

الفلاحية وتربية الحيوانات الممارسة فس الأراضي المستصلحة حديثا وكذا الإيرادات الناتجة عن الأنشطة 
 .1الفلاحية في المناطق الجبلية 

ا تستفيد المداخيل المحققة في النشاطات المتعلقة بالحليب الطبيعي والموجه للاستهلاك على حالته من كم
 .2اعفاء دائم من الضريبة على الدخل الإجمالي 

  من قانون  22بالنسبة للايرادات الناتجة عن ايجار العقارات المبنية وغير المبنية : تضمنت لمادة
ماثلة في فقرتها الثالثة اعفاء مداخيل ايجار العقارات المبنية بغرض السكن الضرائب المباشرة الرسوم الم

 ولفائدة الطلبة من الضريبة على الدخل الإجمالي .

  من قانون الضرائب  19بالنسبة للمرتبات والأجور والمعاشات والريوع العمرية : فقد أقرت المادة
 فئة وهي كما يلي :الهذه ات التي تخص المباشرة والرسوم المماثلة أهم الإعفاء

  الأجور والمكافآت الأخرى المدفوعة في اطار البرامج الرامية الى تشغيل الشباب وفقا للشروط المحددة
 عن طريق التنظيم .

 المهام . المرصودة لمصاريف النقل و التعويضات 

 نح العائلية المنح ذات الطابع العائلي التي ينص عليها التشريع الاجتماعي كالأجر الوحيد والم
 والامومة .

  منح البطالة والتعويضات والمنح المدفوعة على أي شكل كان من قبل الدولة والجماعات المحلية
 والمؤسسات العمومية تطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمساعدة والتامين .

 وي حقوقهم .التعويضات المؤقتة والمنح والريوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذ 

 والأرامل والأصول من جراء حرب التحرير الوطنية . معاشات المجاهدين 

 . تعويضات التسريح 

 . العاشات المدفوعة بصفة الزامية على اثر حكم قضائي 

                                                           
 .59، ص 2010بن عمارة منصور، الضرائب على الدخل الإجمالي، دار الهومة، بوزريعة، الجزائر،  1
 . 22، مرجع سبق ذكره، ص 31المادة رقم  ،  2017رائب المباشرة والرسوم المماثلة،قانون الض 2
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 ضرر  الريوع العمرية المدفوعة كتعويضات عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من أجل تعويض
ئم كلي ألزمه اللجوء إلى المساعدة الغير للقيام يالاعمال جسماني نتج عنه بالنسبة للضحية عجز دا

 العادية للحياة .
 : ونسبها آليات حسب الضريبة على الدخل الإجمالي -4

 آلية حساب الضريبة على الدخل الإجمالي : -4-1

تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي حسب جدول تصاعدي تحدد من خلاله شرائح الدخل الخاضع 
من قانون الضرائب المباشرة  102وقد حدد هذا الجدول في نص المادة  ية الخاضعة لها،والنسب الضريب
 .1112فيما يلي سنستعرض اهم التعديلات التي مست هذا الجدول منذ سنة  ،والرسوم المماثلة

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الجدول  102: عدلت المادة 1 1112تعديل سنة  
حساب الضريبة على الدخل الإجمالي، حيث كان الحد الأدنى المعفى من الضريبة يبلغ قيمة التصاعدي ل

وهوما % 70و% 12معدلاتها ما بين  تراوحتشريحة أسفله دج، حيث تضمن الجدول  25200
: الجدول التصاعدي لحساب الضريبة على الدخل 2-3سنوضحه في الجدول التالي : الجدول رقم 

 . 1112ن المالية لسنة الإجمالي حسب قانو 
 معدل الضريبة قسط الدخل الخاضع للضريبة دج

 %0 25.200 لايتجأو ز
 % 12 37.800 إلى 25.201 من
 % 15 63.000 إلى 37.801 من
 % 19 100.800 إلى 63.001 من
 % 23 151.200 إلى 100.801 من
 % 29 214.200 إلى 151.201 من
 %35 289.800 إلى 214.201 من
 % 42 378.000 إلى 289.801 من
 %49 478.800 إلى 378.001 من
 %56 592.200 إلى 478.801 من
 %63 718.200 إلى 592.201 من

 % 91 718.200 أكثرمن

 . 2223، مرجع سبق ذكره، ص 1112من قانون المالية لسنة  17المصدر : المادة 
                                                           

، الجريدة الرسمية العدد رقم 17، المادة رقم 1112، المتضمن قانون المالية لسنة 1111-12-19الصادر بتاريخ  11/25قانون رقم  1
 . 2223، ص 1111-12-19، الصادرة بتاريخ 15
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  بتعديل طفيف في الجدول  1112لسنة  : جاء قانون المالية التكميلي1 1112التعديل الثاني لسنة
التصاعدي لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي،حيث تم تعديل الشريحة الأخيرة في الجدول التي تمثل 

دج في الجدول السابق،ويمكننا في الجدول  719200دج بدلا من  3022000اعلى شريحة، لتصبح 
 التالي توضيح الشرائح الجديدة : 

لجدول التصاعدي لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي طبقا لقانون المالية : ا 5-3الجدول رقم 
 . 1112التكميلي لسنة 

 معدل الضريبة دج قسط لدخل الخاضع للضريبة
 %1 25.200 لايتجأو ز

 %12 37.800 إلى 25.201 من

 %15 63.000 إلى 37.801 من

 %19 100.800 إلى 63.001 من

 %23 151.200 إلى 100.801 من

 %29 214.200 إلى 151.201 من

 %35 289.800 إلى 214.201 من

 %42 378.000 إلى 289.801 من

 %49 882.000 إلى 378.001 من

 %56 512.000 إلى 882.001 من

 %63 3.024.000 إلى 512.001 من

 %91 3.024.000 أكثرمن

 . 1972بق ذكره، ص ، مرجع س1112من قانون المالية التكميلي لسنة  15المصدر : المادة 
  تعديلات جوهرية مست الجدول التصاعدي  1112: شهد قانون لمالية لسنة 2 1112تعديل سنة

لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي، حيث تم تقليص شرائح الدخل الخاضع للضريبة إلى ستة شرائح 
بينها أن تعدد المعدلات  شريحة في الجدول السابق،ويرجع هذا التعديل لأسباب متعددة نذكر من 12بدلا 

الضريبية لهذا النوع من الضرائب وتعدد الشرائح الخاضعة أفقد الضريبة بساطتها وشفافيتها وعدالتها وهي 

                                                           
، الجريدة 15، المادة 1112، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1112 -10-11المؤرخ في  02/ 12 المرسوم التشريعي رقم 1

 . 1972، ص 1112-10-11، الصادرة بتاريخ 73الرسمية العدد رقم 
دة الرسمية ، الجري1، المادة رقم 1112، المتضمن قانون المالية لسنة 1113-12-21لصادر بتاريخ  13/19المرسوم التشريعي رقم  2

 .1، ص 1113-12-30، الصادرة بتاريخ 99العدد رقم 
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عناصر كانت هدفا من استحداث هذه الضريبة في المقام الأو ل، حيث أصبح وفق الجدول الجديد الحد 
دج، كما تم 1120000ن أصبح الحد الأعلى دج، في حي30000الأدنى المعفى من الضريبة يسأو ي 

 70بعدما كان % 50تغيير معدلات الضريبة المقابلة لكل شريحة بحيث أصبح المعدل الأعلى 
: الجدول التصاعدي لحساب الضريبة على  1-3الجدول رقم ،والجدول التالي يوضح اهم التعديلات :%

 . 1112الدخل الإجمالي حسب قانون المالية لسنة 
 معدل الضريبة لدخل الخاضع للضريبة دجقسط ا

 %1 30.000 لايتجاوزز

 %15 120.000 إلى 30.001 من

 %21 240.00 إلى 120.001 من

 %31 720.000 إلى 240.001 من

 %41 1.920.000 إلى 720.001 من

 %51 1.920.000 أكثرمن

 . 1، مرجع سبق ذكره، ص 1112من قانون المالية لسنة  1المصدر : المادة 
  جاء هذا التعديل نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بالهيكل 1 1111تعديل سنة :

دج، في 30000دج بدلا من  10000الضريبي، حيث ارتفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة ليصبح 
دج، 1120000حين تم خفض المعدل الضريبي المفروض على أعلى شريحة التي بقيت نفسها وهي 

: الجدول التصاعدي  7-3الجدول رقم  وهوما يوضحه الجدول التالي :% 50بدلا من  % 20بح لتص
 . 1111لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي حسب قانون المالية لسنة 

 معدل الضريبة قسط الدخل الخاضع للضريبة دج
 %0 60.000 لايتجأو ز

 %10 180.000 إلى 60.001 من

 %20 360.000 إلى 180.001 من

 %30 720.000 إلى 360.001 من

 %35 1.920.000 إلى 720.001 من

 % 20 1.920.000 أكثرمن

 . 5، مرجع سبق ذكره، ص 1111من قانون المالية لسنة  10المصدر : المادة 
                                                           

، الجريدة الرسمية العدد رقم 10، المادة رقم 1111، المتضمن قانون المالية لسنة 1119-12-31المؤرخ بتاريخ  19/12القانون رقم  1
 . 5، ص 1119-12-31، الصادرة بتاريخ 19
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  بتعديلات على جدول حساب الضريبة على الدخل  2003انون المالية لسنة ق: جاء  2003تعديل سنة
.وقد جاء هذه 1ت هذه التعديلات طفيفة حيث مست شرائح الدخل الخاصع للضريبة الإجمالي ولوكان

التعديل نتيجة الظروف الاقتصادية الجديدة والتي كانت نتيجة تحسن مداخيل الدولة الانفطية نتيجة 
لارتفاع أسعار البترول في السوق العالمية،ولذلك ارتأى المشرع تخفيض العبء الضريبي على المكلفين 

،والجدول التالي يوضح اهم هذه 2لضريبة على الدخل الإجمالي من خلال تغيير الشرائح نحوالارتفاعبا
 التعديلات : 

: الجدول التصاعدي لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي طبقا لقنون المالية لسنة  9-3الجدول رقم 
2003 . 

 معدل الضريبة قسط الدخل الخاضع للضريبة دج
 %0 60.000 لايتجأو ز

 %10 180.000 إلى 60.001 من

 %20 360.000 إلى 180.001 من

 %30 1.080.000 إلى 360.001 من

 %35 3.240.000 إلى 1.080.001 من

 % 20 3.240.000 أكثرمن

 .1-5، مرجع سبق ذكره، ص ص2003من قانون المالية لسنة  12المصدر : المادة 
  بآخر تعديل مس الجدول التصاعدي لحساب  2009 : جاء قانون المالية لسنة3 2009تعديل سنة

الضريبة على الدخل الإجمالي حيث يتم العمل بهذا الجدول ليومنا هذا،وقد كان من أبرز التعديلات 
دج،  10000دج بدلا من 120000هورفع الحد الأدنى الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي ليصبح 

دج،وقد تم أيضا 3220000دج بدلا من 1220000يصبح كما تم خفض الحد الأعلى الخاضع للضريبة ل
تعديل معدل الضريبة المفروض على الأقساط الخاضعةللضريبة إلى ثلاث معدلات فقط اعلاها كان من 

 ،وتم أيضا تخفيض عدد الشرائح إلى أربع شرائح،والجدول التالي يوضح ذلك : 35%

                                                           
، الجريدة الرسمية العدد رقم 12، المادة رقم 2003، المتضمن قانون المالية لسنة 0220-12-22المؤرخ بتاريخ  02/11القانون رقم  1

 .1-5، ص ص 2002-12-25، الصادرة بتاريخ 91
 .  70بن عمارة منصور، الضرائب على الدخل الإجمالي، مرجع سبق ذكره، ص  2
 ، 5، المادة رقم 2009لسنة ، المتضمن قانون المالية 2007-12-30المؤرخ بتاريخ  12/ 07القانون رقم  3



  الج ائر في الجبائية السياسةالفصل الثالث                                                      

 
139 

الدخل الإجمالي حسب قانون لمالية لسنة  : الجدول التصاعدي لحساب الضريبة على 1-3الجدول رقم 
2009 . 

 معدل الضريبة قسط الدخل الخاضع للضريبة دج
 % 1 120.000 لايتجأو ز

 %21 360.000 إلى 120.000 من

 %31 1.440.000 إلى 360.000 من

 %35 1.440.000 أكثرمن

 . 5-2ص ، مرجع سب ذكره، ص 2009من قانون المالية لسنة  5المصدر : المادة رقم 
دج يعتبر  120000من خلال الجدول السابق نلاحظ أن الحد الأدنى المعفى من الضريبة والمحدد بمبلغ 

منخفضا بالمقارنة مع ارتفاع مستوى الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، مع الاخذ بعين الاعتبار أن الحد 
لف، كما نلاحظ أن الجدول يطبق الأدنى المعفى لابد أن يأخذ بالحسبان مستوى المعيشة العادي للمك

وليس على المبلغ  التصاعدية بالشرائح، بحيث يطبق معدل الضريبة على الجزء الإضافي من الدخل
الإجمالي للدخل، كما هوالحال في التصاعد الإجمالي، أيضا نلاحظ عدم وجود مرونة في التصاعدية 

دج، في  120000لى طول الشريحة الأو  حيث يبلغ، المطبقة فطول الشريحة يختلف من واحدة للأخرى 
دج،وهوفي الواقع في 1090000دج،ويبلغ طول الشريحة الثالثة 220000حين يبلغ طول الشريحة الثانية 

 .1صالح الدخول المرتفعة 

 : 2نسب الضريبة على الدخل الإجمالي  -4-2
ة عن هذه الأنشطة وبعد خصم لا: الأرباح الصناعية والتجارية والحرفية: تخضع مجمل المداخيل الناتجأو 

 جميع الأعباء، إلى الضريبة على الدخل الإجمالي وفقا للجدول التصاعدي: 
 
 
 
 

                                                           
، العدد الثاني، 25ناصر مراد، تقييم الإصلاحات الضريبية في الجزائر، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد  1

 .  192، ص 2001
، 2017ومية والاتصال، الجزائر، الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة، وزارة لمالية، المديرية العامة للضرائب، مديرية العلاقات العم 2

 .  51-59ص ص 



  الج ائر في الجبائية السياسةالفصل الثالث                                                      

 
140 

لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي حسب قانون  : يوضح الجدول التصاعدي 10-3الجدول رقم 
 . 2017المالية لسنة 

 نسبة الضريبة قسط الدخل الخاضع للضريبة دج
 %0 دج 120000أقل من 

 %20 دج 310000-دج 120001

 %30 دج1220000-دج 310001

 %35 دج1220000أكثر من 

  ثانيا: الأرباح غير التجارية : وتخضع لمعدلات الاقتطاع من المصدر وهي :
على المداخيل المدفوعة من قبل المدينين مقيمين في الجزائر لمستفيدين لهم موطن جبائي خارج  % 22

 الجزائر .
محررة من الضرائب تفرض على المبالغ المدفوعة في شكل اتعاب أو حقوق تأليف الفنانين الذين  % 15

 لهم موطن جبائي خارج الجزائر. 
 ثالثا: مداخيل الأموال المنقولة : 

  15 %  على الأرباح الموزعة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير المقيمين بالجزائر)محررة من
 الضرائب( .

 10 % لى الحواصل المقبوضة من قبل الأشخاص الطبيعيين المقيمين.ع 

 15 % .)على المداخيل المنقولة )محررة من الضرائب 

 50 % ولحاملها )محررة من الضريبة(. على حواصل سندات الصناديق مجهولة الاسم 

 ذا حواصل المداخيل المتأتية من المبالغ المقيدة في دفاتر أو حسابات الادخار المملوكة للخواص،وك
محررة من  % 1الناتجة عن اسهم صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل، حيث يتم فرض نسبة 

بالنسبة لقسط  % 10دج،ويتم فرض نسبة 50000الضريبة بالنسبة لقسط الفوائد الذي يقل أو يسأو ي 
 دج .50000الفوائد الذي يتجأو ز 

 15 %  شركة اجنبية غير مقيمة، من طرف فرعها محررة من الضريبة على الأرباح المحولة إلى
 أو أي منشأة مهنية أخرى حسب المفهوم الجبائي. المنشأ في الجزائر،

 20 %  محررة من الضريبة على فوائض قيم التنازل عن الأسهم أو حصص شركة محققة من طرف
 شخص طبيعي غير مقيم.
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 15 % ن لأسهم أو الحصص الاجتماعية محررة من الضريبة على فوائض القيم الناتجة عن التنازل ع
المحققة من قبل الأشخاص الطبيعيين المقيمين، غير أنه تعفى فوائض هذه القيم من الضريبة عندما يعاد 

 استثمار مبالغها.
 رابعا : حواصل الأسهم والسندات المماثلة المسجلة في التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة :

 . 2001نوات ابتداء من جانفي تستفيد من اعفاء لمدة خمس س
  الأجور : خامسا: الرواتب و

  تخضع الرواتب والتعويضات والأجور المسددة من طرف أرباب الاعمال، لجدول الضريبة على الدخل
 المنصوص عليه لهذا الغرض. و الإجمالي المحسوب شهريا،

  ة خلال دورية غير شهرية،علاوات المردودية والمكافآت والمنح الأخرى المدفوع % 10تخضع لنسبة 
 .1من طرف أرباب العمل، دون تطبيق أي تخفيض 

  المبالغ المدفوعة للأشخاص الذين يمارسون علاوة على نشاطهم الرئيسي  % 10تخضع لنسبة
وبدون تطبيق أي  كأجراء، نشاط التدريس والبحث العلمي أو المراقبة أو كمساعدين جامعيين بصفة مؤقتة،

 تخفيض .

 ذات الاستعمال السكني : مداخيل تأجير الأملاك العقاريةسادسا : 
تخضع المداخيل المتأتية من الايجار المدني للأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، للضريبة على 

 الدخل الإجمالي بنسبة: 
 7 % ة محررة من الضريبة وتحسب هذه النسبة من مبلغ الايجار الإجمالي، بالنسبة للمداخيل المتأتي

 من الايجار السكنات ذات الاستعمال الجماعي.

 10 % ،وتحسب هذه النسبة من مبلغ الايجار الإجمالي، بالنسبة للمداخيل  محررة من الضريبة
 المتأتية من ايجار السكنات ذات الاستعمال الفردي.

 15 % ،ل وتحسب هذه النسبة من مبلغ الايجار الإجمالي، بالنسبة للمداخي محررة من الضريبة
المتأتية من ايجار المحلات ذات الاستعمال التجاري أو المهني، كما يطبق هذا المعدل على العقود 

 المبرمة مع الشركات .

 5 %  محررة من الضريبة، تفرض هذه النسبة على فوائض القيم الناتجة عن التنازل بمقابل عن
 . 1العقارات المبنية وغير المبنية

                                                           
 . 11-51لدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة، مرجع سبقة ذكره، ص ص ا 1
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 ائي في مجال الضريبة على أرباح الشركات الفرع الثاني : الإصلاح الجب
، في وضع المؤسسات العمومية، في 1112الجبائي لسنة  تتمحور أهم الأهداف التي سعى لها الإصلاح

موضع المؤسسات الخاصة نفسه،و اخضاعها لمنطق وقواعد السوق،ولتكريس هذا المسعى تم تأسيس 
ايا في جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يحقق التنمية ، وذلك لما لها من ز 2الضريبة على أرباح الشركات 

 الاقتصادية ولمواكبة التطورات الحاصلة في الاقتصاد الجزائري .
 أولا : الضريبة على أرباح الشركات في القانون الجزائري :

الاختلالات السابقة التي ميزت و  تم تأسيس الضريبة على أرباح الشركات بهدف مراجعة وتعويض النقص
لضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية، فالضريبة على أرباح الشركات جاءت لتطبيق على الأشخاص ا

المعنويين دون استثناء، بعكس ما كان عليه الحال مع الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية التي 
شكل معدل  كانت تفرض على الأشخاص المعنويين في شكل معدل نسبي وعلى الأشخاص الطبعيين في

تصاعدي، كما أن الضريبة على أرباح الشركات تطبق على المؤسسات الأجنبية والوطنية على حد سواء 
دون تمييز، كما تطبق وجوبا على الأشخاص الخاضعين لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي، 

مة كما ينص عليه مهما كان رقم الاعمال المحقق،على ان يحدد هذا الربح من خلال مسك محاسبة منتظ
من قانون المالية لسنة  39،وقد تم تأسيس الضريبة على أرباح الشركات بموجب نص المادة 3القانون 
1111 4. 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  135تنص المادة  تعريف الضريبة على أرباح الشركات : -1
التي تحققها الشركات وغيرها من  المماثلة على :" تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح والمداخيل

 .5وتسمى بالضريبة على أرباح الشركات " 131الأشخاص المعنويين المشار اليهم في نص المادة 

وقد سعى المشرع من خلال فرض الضريبة على أرباح الشركات، إلى تحقيق هدفين، من جهة هدفت إلى 
ين،و من جهة ثانية إلى تنظيم تنظيم شكلي يسمح بتأسيس ضريبة خاصة على الأشخاص المعنوي

اقتصادي يسمح بتخفيض العبء الضريبي المطبق على الشركات وتمكينها من الانتعاش وتحقيق النم 
 زيادة على ذلك كان الهدف من تأسيس الضريبة على أرباح الشركات ما يلي : و  ،الاقتصادي

                                                                                                                                                                                     
 .  12-11الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة، المرجع السابق ذكره، ص ص  1
 .  193ناصر مراد، تقييم الإصلاحات الضريبية في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .  71وزيدة، التقنيات الجبائية، مرجع سبق ذكره، ص حميد ب 3
 .1922، مرجع سبق ذكره، ص 39، المادة 1111، المتضمن قانون المالية لسنة 1110-12-31المؤرخ بتاريخ  10/31قانون رقم  4
 .  59، مرجع سبق ذكره، ص 135المادة  ،  2017قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 5
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o .) تشجيع إقامة الشركات بشكل مجموعات ) الشركة الام وفروعها 

o دة الميزات لصالح المساهمين من خلال تقليص الضرائب المدفوعة على الأرباح الموزعة بعد ادراج زيا
 تقنية الرصيد الجبائي.

o  1تخفيض الضريبة المدفوعة من خلال السماح بترحيل الخسائر السابقة إلى نهاية السنة الخامسة. 
من قانون  135نص المادة  من خلال التعريف الوارد في خصائص الضريبة على أرباح الشركات: -2

الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يمكننا ايجاز خصائص الضريبة على أرباح الشركات في النقاط 
  التالية:

o . ضريبة سنوية : أي ان وعاءها يتضمن مداخيل وأرباح سنة واحدة 

o رائب المباشرة يخضع لمعدل نسبي واحد محدد في قانون الض ضريبة نسبية : بمعنى ان الربح المحقق
 والرسوم المماثلة .

o  والمداخيل دون تمييز في طبيعتها ضريبة عامة : بمعنى انها تفرض على مجمل الأرباح 

o . ضريبة وحيدة : أي انها تتعلق بضريبة واحدة تفرض على الأشخاص المعنويين 

o لربح السنوي ضريبة تصريحية : بمعنى أن الشخص المعنوي المكلف بها ملزم بتقديم تصريح يتضمن ا
 .2المحقق قبل الفاتح من أفريل من كل سنة إلى مفتشية الضرائب التابعة لمنطقة نشاط المعني 

 مجالات فرض الضريبة على أرباح الشركات :  -3

 الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على أرباح الشركات :  -3-1
 الشركات مهما كان شكلها باستثناء: -أ
 ساهمة بمفهوم القانون التجاري، إلا في حال اختارت الشركة الخضوع شركات الأشخاص وشركات الم

وفي مثل هذه الحالات يتم كتابة الطلب ويكون مرفقا بالتصريح المنصوص  للضريبة على أرباح الشركات،
لا يمكن للشركة التراجع عن هذا و  ،من قانون الضرائب لمباشرة والرسوم المماثلة 151عليه في نص لمادة 

 ر طيلة مدة حياة الشركة .الاختيا

 تخضع لنفس أحكام سابقتها في حال اختيار و  ،الشركات المدنية التي لم تتكون على شكل شركة أسهم
 الخضوع للضريبة على أرباح الشركات.

                                                           
 . 192، الإصلاحات الضريبية في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص ناصر مراد 1
 .195ناصر مراد، المرجع السابق ذكره، ص  2
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  هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المكونة والمعتمدة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها
 الجاري العمل بهما. في التشريع والتنظيم 

  .الشركات والتعأو نيات الخاضعة للضريبة الجزافية الوحيدة 

 المؤسسات والهيئات ذات الطابع الصناعي والتجاري. -ب

من قانون الضرائب لمباشرة  12الشركات التي تنجز العمليات والمنتجات المذكورة في نص المادة  -ت
 والرسوم المماثلة.

من قانون 139التابعة لها باستثناء الشركات المشار اليها في المادة  الشركات التعاونية والاتحادات -ث
 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . 

 الإعفاءات من الضريبة على أرباح الشركات:-3-2

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة :  139من بين الإعفاءات نذكر أهم ما ورد في نص المادة 
سة من قبل الشباب المؤهل للاستفادة من اعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب الأنشطة الممار  -أ

ansej،  أو الصندوق الوطني لدعم القرض المصغرangem أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة،
cnac:تستفيد منذ بداية الدخول في مرحلة الاستغلال ، 

  سنوات. 3اعفاء كلي من الضريبة على أرباح الشركات مدة 

  سنوات إذا كانت الأنشطة الممارسة في مناطق الجنوب الواجب ترقيتها. 1ترفع مدة الاعفاء إلى 

  عمال على الأقل لفترة غير محدودة. 3تمدد فترة الاعفاء بسنتين عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف 

  انة الصندوق الخاص سنوات إذا توجدت الأنشطة في منطقة تستفيد من اع 10تمدد فترة الاعفاء إلى
 بتطوير الجنوب. 

 تعفى من الضريبة على أرباح الشركات التعاونيات الاستهلاكية التابعة للمؤسسات والهيئات  -ب
 العمومية .

 سنوات ما عدا الوكالات السياحية. 10تستفيد المؤسسات السياحية من اعفاء لمدة  -ت
 تستفيد من اعفاء دائم:  -ث

  قين المعتمدة وكذا الهياكل التي تتبعها. المؤسسات التابعة للأشخاص المعو 

  العمليات المدرة للعملة الصعبة لاسيما عمليات البيع وتأدية الخدمات الموجهة للتصدير 

 على حالته المداخيل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحليب الطبيعي الموجه للاستهلاك. 
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لة للضريبة على أرباح الشركات آليات حساب الضريبة على أرباح الشركات : ان تحصيل الدو  -2
يستلزم اتباع مجموعة من القواعد والإجراءات والقواعد فيما يتعلق ضرورة الالمام بطريقة تحديد الربح 
الخاضع للضريبة والنسب المطبقة وكذا نظام فرض الضريبة على أرباح الشركات وهذه الأخيرة بدورها 

 لمواكبة التطورات الاقتصادية الحاصلة . 1112بة سنة التعديلات منذ انشاء الضري شملتها العديد من

 تحديد الربح الخاضع للضريبة على أرباح الشركات :-4-1

يعتبر الوعاء أو الربح الخاضع للضريبة ذلك الربح الصافي بعد خصم جميع التكاليف أو الأعباء القابلة  
ويتحدد الربح  ة والرسوم المماثلة،من قانون الضرائب المباشر  121للخصم والمنصوص عليها في المادة 

 .1الصافي من خلال الفرق بين قيم الأصول الصافية عند اختتام السنة لمالية
وانما يتم  ان الربح الخاضع للضريبة على أرباح الشركات لا يأخذ بعين الاعتبار الربح المحاسبي فقط،

الربح المصحح من قبل الإدارة  تعديل هذا الربح حيث أن بعض الأعباء غير مقبولة جبائيا، ويسمى
 وي : ايس وهو2الجبائية بالربح الجبائي

  الأعباء القابلة للحسم –الربح الجبائي = الربح المحاسبي + الأعباء غير القابلة للحسم 
 نسبة الضريبة على أرباح الشركات واهم تعديلاتها  -4-2
التي مست  قطة الى اهم التعديلاتسنتطرق في هذه الن تطور نسب الضريبة على أرباح الشركات : -أ

 الضريبة على أرباح الشركات منذ انشائها من خلال الجدول التالي : 

 . : أهم نسب الضريبة على أرباح الشركات 11-3الجدول رقم  -ب
 المعدل المخفض  المعدل العادي المعدل / التعديل
 على لأرباح المعاد استثمارها  % 5 تفرض على أرباح الشركات% 22 3   1112لسنة المالية قانون تعديل
 على الأرباح المعاد استثمارها  % 5 تفرض على أرباح الشركات % 39  41994لسنة المالية قانون تعديل
 على الأرباح المعاد استثمارها  % 15 تفرض على أرباح الشركات % 30 11115لسنة المالية قانون تعديل

تعديل قانون المالية التكميلي لسنة 
00121 

على الأرباح المعاد  % 12،5 تفرض على أرباح الشركات % 25
 استثمارها 

                                                           
 .  13، مرجع سبق ذكره، ص 2و1فقرة  120المادة  ،  2017قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 1

 .  75حميد بوزيدة، مرجع سبق ذكره، ص  2
 ، الجريدة الرسمية العدد رقم 21، المادة 1112، المتضمن قانون المالية لسنة 1111-12-19تاريخ المؤرخ ب 11/25القانون رقم  3
، الجريدة الرسمية العدد 11، المادة 1112، المتضمن قانون المالية لسنة 1113-12-21المؤرخ في  13/19المرسوم التشريعي رقم  4

 رقم 
 ، الجريدة الرسمية العدد رقم 12، المادة 1111متضمن قانون المالية لسنة ، ال1119-12-31المؤرخ في  12/ 19القانون رقم  5
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تعديل قانون المالية التكميلي لسنة 
20092 

بالنسبة للأنشطة المنتجة  % 11
لمواد البناء والأشغال العمومية 

 والأنشطة السياحية 
بالنسبة للأنشطة التجارية  % 25

 والخدمات .
تلطة بالنسبة للأنشطة المخ % 25

عندما يتجأو ز رقم الأعمال المحقق 
من رقم  %50في التجارة والخدمات 

 الاعمال

 

تعديل قانون لمالية التكميلي لسنة 
20013 

بالنسبة للأنشطة المنتجة  % 11
لمواد البناء والأشغال العمومية 

 والأنشطة السياحية 
بالنسبة للأنشطة المختلطة  % 11

 في حال كان رقم الأعمال المحقق
في الأنشطة المنتجة لمواد البناء 
والأشغال العمومية والأنشطة 

من رقم  % 50السياحية يسأو ي 
 الاعمال الإجمالي أو يفوقه .

بالنسبة للأنشطة التجارية  % 25
 والخدمات .

بالنسبة للأنشطة المختلطة  % 25
ل المحقق وز رقم الأعمااعندما يتج

من رقم  %50في التجارة والخدمات 
 لالاعما

 

  تفرض على أرباح الشركات% 23 20154تعديل قانون المالية لسنة 
تعديل قانون المالية التكميلي لسنة 

20151 
بالنسبة لأنشطة انتاج السلع  % 11
. 

 

                                                                                                                                                                                     
، الجريدة الرسمية 2، المادة رقم 2001، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001-07-15المؤرخ بتاريخ  01/02الأمر رقم  1

 . 2001-07-11، الصادرة بتاريخ 27العدد رقم 
، الجريدة الرسمية العدد 5، المادة 2009، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009-07-22يخ المؤرخ بتار  09/02الأمر رقم  2

 . 2009-07-27، الصادرة بتاريخ 22رقم 
، الجريدة الرسمية 07، المادة رقم 2001، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009-07-22المؤرخ بتاريخ  01/01الامر رقم  3

 . 2001-07-21بتاريخ ، 22العدد رقم 
، الجريدة الرسمية العدد رقم 12، المادة رقم 2015، المتضمن قانون المالية لسنة 2012-12-30المؤرخ بتاريخ  12/10القانون رقم  4

 .  2012-12-31، الصادرة بتاريخ 79
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بالنسبة لأنشطة البناء  % 23
والاشغال العمومية والري وكذا 
الأنشطة السياحية والحمامات 

 باستثناء وكالات السفر .
 ة للأنشطة الأخرىبالنسب % 21

، وقانون المالية 1111، 1112، 1112بالاعتماد على قانون المالية لسنة  ةالمصدر : من اعداد الباحث
 . 2015وقانون المالية التكميلي لسنة  2015وقانون المالية لسنة  ،2001، 2001التكميلي لسنة 

دت العديد من التعديلات منذ من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن الضريبة على أرباح الشركات شه
انشائها،ولم تكن هذه التعديلات اعتباطية وانما جاءت نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، 
حيث كان هدف المشرع تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات والشركات، من أجل ترقية وتحسين 

سنة  إلى 1112إلى سنة  1112مرة منذ سنة قدرتها الإنتاجية، حيث شهد المعدل العادي تخفيضات مست
والملاحظ ، على التوالي % 25، % 32، % 39، % 22، حيث بلغت المعدلات 2001إلى سنة  1111

أنه خلال هذه السنوات كانت الضريبة تفرض على جميع الأنشطة دون تمييز، حتى جاء تعديل سنة 
ية، مراعاة لنوع وطبيعة نشاط المؤسسة وهوما ، أين تم التمييز بين الأنشطة والقطاعات الاقتصاد2009

إلى فرض ضريبة قدرها  2015يعد مهما في إرساء مبدأ العدالة الجبائية، حيث أسفر آخر تعديل لسنة 
 على أنشطة أشغال المقأو لة والبناء والاشغال العمومية  % 23على أنشطة انتاج السلع،ومعدل  % 11

 سبة لباقي الأنشطة . بالن 21وتم فرض معدل بنسبة  والري،
الفقرة الثانية من قانون  150معدلات الاقتطاع من المصدر: حددت هذه النسب في نص المادة  -ت

 : 2الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي

 22 %  محررة من الضريبة على المداخيل المحققة من طرف الشركات الأجنبية التي لا تملك منشأة
 مهنية دائمة. 

  22 % لى تأدية الخدمات.ع 

  10 % .على المداخيل المحققة من طرف مؤسسات أجنبية للنقل البحري 

 10 % .على مداخيل الديون والودائع والكفالات 

 20 % .على المداخيل المتأتية من سندات مجهولة الاسم ولحاملها 

                                                                                                                                                                                     
، الجريدة الرسمية 2، المادة رقم 5201، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015-07-23المؤرخ بتاريخ  15/01الأمر رقم  1

 .  2015-07-23، الصادرة بتاريخ 20العدد رقم 
 .  13الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة، مرجع سبق ذكره، ص  2



  الج ائر في الجبائية السياسةالفصل الثالث                                                      

 
148 

 20 % .على فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية 

سبق ذكره يتضح لنا أن الضريبة على أرباح الشركات لم تنشأ صدفة وانما كان ذلك نتيجة  مما
الإصلاحات التي جاءت بعد دراسات معمقة للوضع الاقتصادي والاجتماعي الجديد الذي شهدته الجزائر، 

القطاع زيادة أهمية و  ،بهدف تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
  الخاص في الاقتصاد الوطني.

 الفرع الثالث : :الإصلاح الجبائي في مجال الرسم على القيمة المضافة 
يعتبر الرسم على القيمة المضافة من اهم ما جاء به الإصلاح الجبائي مجسدا سعي السلطات إلى 

ويعد  ة الجبائية المتقدمة.عصرنة نظامها الجبائي، فالرسم على القيمة المضافة يعد اهم ما يميز الأنظم
الرسم على القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك والتي تطبق على السلع 

 والخدمات.
 أولا: مفهوم الرسم على القيمة المضافة في التشريع الجبائي الجزائري:
م على رقم الاعمال الذي تم تأسيس الرسم على القيمة المضافة لاستدراك النقائص التي ميزت نظام الرس

والرسم الوحيد الإجمالي على TUGPكان يشتمل على الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج 
 .1 1111وذلك بموجب قانون المالية لسنة  ،TUGPSالخدمات

المؤرخ بتاريخ  10/31من قانون  15: وتضمن نص المادة  تعريف الرسم على القيمة المضافة -1
ما يلي : " يؤسس رسم على القيمة المضافة ورسم  1111نون المالية لسنة المتضمن قا 31-12-1110

-2-1خاص على عمليات البنوك والتأمينات تسري عليه أحكام هذا الرسم " وبدأ العمل بهذا الرسم في 
، كما 1112بعد استكمال قواعد وفصول مكملة لقانون صدوره الأو ل بمقتضى قانون المالية لسنة  1112

 12/03ارة هنا إلى أن الرسم المطبق على مليات البنوك والتأمينات تم الغاءه بموجب الأمر تجدر الإش
ادراج هذه العمليات ضمن  ،وتم1115والمتضمن قانون المالية لسنة  1112-12-31المؤرخ بتاريخ 

 مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة .

 
 
 

                                                           
، مرجع سبق ذكره، ص 15، المادة رقم 1111، المتضمن قانون المالية لسنة 1110-12-31المؤرخ بتاريخ  10/31القانون رقم  1

1127  . 
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 ا في النقاط التالية : : يمكننا ايجازه خصائص الرسم على القيمة المضافة -2

  ضريبة غير مباشرة : بمعنى انها تفرض عند واقعة حدوث الاستهلاك أي عند انفاق الدخل وبالتالي
 فالمستهلك النهائي هومن يتحمل عبئها بإقدامه على شراء لسلعة أو الانتفاع بخدمة خاضعة لهذا الرسم .

 على مراحل انتاج وتوزيع السلع  ء الضريبيضريبة عادلة وحيادية : وتتمثل العدالة في توزيع العب
والخدمات وفقا للقيمة المضافة في كل مرحلة من المراحل التي تمر بها،ويتمثل الحياد في معاملة مختلف 

 الخاضعين لها معاملة واحدة دون تميز .

 ات بنفسه، حيث أن مبيع ضريبة ذات رقابة ذاتية : فأسلوب الرسم على القيمة المضافة يراقب نفسه
المنتج هي مشتريات تاجر الجملة،ومبيعات تاجر الجملة هي مشتريات تاجر التجزئة،وحتى يتكمن كل 

 على مشترياته من مبيعاته لابد له من تسجيل قيمة المبيعات وقيمة المشتريات منهم خصم قيمة الضريبة
 في الفاتورة الضريبية .

 ت البسيطة التي من شأنها تسهيل ضريبة سهلة وبسيطة: حيث تحتوي على جملة من الإجراءا
 التعاملات بين الخاضعين للضريبة من جهة وبين المكلف والادارة من جهة أخرى.

 ضريبة قيمية أو نوعية: بمعنى انها تفرض بنسبة مئوية من قيمة السلعة أو الخدمة. 

 وضح نص المادة الأو لى من قانون الرسوم على :مجالات فرض الرسم على القيمة المضافة -3
 :  1وهي كما يلي رقم الأعمال، اهم الخاضعين لهذا الرسم حيث تم التمييز بين مختلف العمليات الخاضعة

من قانون الرسم على رقم الأعمال  2: تم تحديدها في نص المادة العمليات الخاضعة وجوبا -3-1
 كما يلي: 

 التسليمات التي يقوم بها المنتجون .و  العمليات 

 . الأشغال العقارية 

 عات والتسليمات على حالتها الأصلية من المنتجات والبضائع الخاضعة للضريبة والمستوردة المبي
 والمنجزة وفقا لشروط البيع بالجملة من قبل التجار المستوردين.

 .العمليات التي يقوم بها تجار الجملة 

 .) التسليمات لأنفسهم )ما تقوم المؤسسة بإنتاجها لنفسها 

                                                           
 . 310، ص 2017، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، 1انون الرسم على رقم الاعمال، المادة ق 1
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 دمات وأشغال الخدمات والبحث وجميع العمليات من غير المبيعات عمليات الايجار، أداء الخ
 والأشغال العقارية.

 .عمليات تجزئة الأراضي لأجل البناء وبيعها 

 .العمليات التي يقوم بها الوسطاء لشراء أو بيع الأملاك 

  العمليات المحققة في اطار ممارسة المهن الحرة التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون والشركات
 باستثناء العمليات ذات الطابع الطبي وشبه الطبي والبيطري.

  عمليات البيع التي تقوم بها المساحات الكبرى ونشاطات التجارة المتعددة وكذا تجارة بالتجزئة باستثناء
 العمليات التي يقوم بها المكلفون بالضريبة الجزافية الوحيدة.

 ا إدارة البريد والمواصلات .الخدمات المتعلقة بالهاتف والتيلكس التي تؤديه 

 .العمليات التي تنجزها البنوك وشركات التأمين 

من قانون الرسم على رقم  3: وحددت ضمن نص المادة العمليات الخاضعة اختياريا -3-2
الأعمال، حيث نصت المادة على انه يجوز لأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقع نشاطهم خارج 

المضافة بأن يختاروا صفة المكلف بالرسم على القيمة المضافة، باكتتاب  مجال فرض الرسم على القيمة
 تصريح على أن يزودو بالسلع والخدمات:

 .الموجهة للتصدير 

 .للشركات البترولية 

 .للمكلفين بالرسم آخرين 

 .لمؤسسات تتمتع بنظام المشتريات بالإعفاء 

 :1فاءات في : وتتمثل أهم الإعالإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة -3-3

  عمليات البيع الخاصة بالخبز والدقيق المستعمل في صناعة الخبز والحبوب المستعملة في صنع
 الدقيق وكذا العمليات الخاصة بالسميد.

 .عمليات البيع الخاصة بالمنتجات الصيدلانية الواردة في المدونة الطبية 

 .المقاعد المتحركة والعربات المماثلة الخاصة بالعاجزين 

                                                           
 . 311-312قانون الرسم على رقم الأعمال، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
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 سلع المرسلة على سبيل التبرعات للهلال الأحمر الجزائري، والجمعيات ومصالح الخدمات ذات ال
الطابع الإنساني إذا كانت موجهة للتوزيع المجاني على المنكوبين أو المحتاجين أو لفئة أخرى من 

 الأشخاص الذين يستحقون المساعدة.

 كيفية حساب الرسم على القيمة المضافة: -4

: في هذا الاطار يعتبر الحدث المنشئ لخاضع للرسم على القيمة المضافةتحديد الوعاء ا -2-1
للضريبة هو الواقعة التي يتولد عنها الدين من المكلف نحو الخزينة ويختلف حسب طبيعة العملية اذا 

 :1كانت محققة في الداخل أو الاستيراد أو التصدير وهي كما يلي 

 من:  في الداخل: ويتكون الحدث المنشئ للضريبية 

 بالنسبة للمبيعات: بمجرد التسليم المادي أو القانوني للبضاعة.
 بالنسبة للأشغال العقارية: قبض الثمن كليا أو جزئيا.     
 بالنسبة لتأدية الخدمات: قبض المبلغ كليا أو جزئيا.     

 جمارك.عند الاستيراد: من ادخال البضاعة عند الجمارك والمدين بهذا الرسم هو المصرح لدى ال 

 .عند التصدير: يتكون الحدث بمجرد تقديم المنتوج للجمارك والمدين بالرسم هو المصرح لدى الجمارك 

: فيما يتعلق بدفع الرسم على القمة المضافة 2 نظام فرض الرسم على القيمة المضافة -2-2
المكلف ويقوم بالدفع الشهري وهنا G50حيث يقوم بالتصريح عن طريق  فهناك من يخضع للنظام العام

خلال عشرين يوم من كل شهر ويتم تسديد  مطالب بتسليم التصريح للإدارة الضريبية التابعة لمقر اقامته
هناك من يخضع للنظام الاختياري أو نظام التسبيقات على الحساب، و  ،قيمة الرسم عند تسليم التصريح

ي من السنة الجارية إلى رئيس وفيه يتم تقديم طلب لاختيار هذا النظام وتوجيهه قبل الفاتح من فيفر 
المصلحة الرئيسية لتسيير الملفات بمركز الضرائب، ويرتكز الرسم على القيمة المضافة على مبدأ الحسم، 
حيث يمنح نظام الرسم على القيمة المضافة للخاضعين لهذه الضريبة إمكانية حسم أو خصم مبلغ الرسم 

على مبيعاتهم، ولم يقتصر مجال الخصم على الخصم  المحمل على مشترياتهم من مبلغ الرسم المستحق
، بل تعداه ليشمل أيضا عمليات القطاعين الإداري TUGPالمادي أو المالي كما هو الشأن في 

والتجاري، علاوة على العمليات الخاضعة بتأدية الخدمات التي ترتبط بالنشاط الخاضع للرسم على القيمة 
د بعدم عرقلة توسع نشاط المؤسسة بل يشجع المنافسة، والمبادلات المضافة، ويسمح أسلوب الحسم الجدي

                                                           
 . 200، مرجع سبق ذكره، ص 12قانون الرسم على رقم الأعمال، المادة  1
 .199ي الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص ناصر مراد، تقييم الإصلاحات الضريبية ف 2



  الج ائر في الجبائية السياسةالفصل الثالث                                                      

 
152 

من جهة ثانية يعمل على ضبط المعاملات التجارية بحيث يجبر على التعامل و  ،على المستوى الدولي
 بالفواتير التي تشكل وسيلة ضرورية للاستفادة من الحسم . 

طار تبنى المشرع الجزائري تطبيق أهم تعديلات ونسب الرسم على القيمة المضافة : في هذا الا -2-3
معدلات الرسم على القيمة المضافة منذ بداية العمل به إلا أن تطبيق الرسم بمعدلات متباينة  العديد من

يؤدي إلى الكثير من الاختلالات في عملية التطبيق وهوما أدى إلى إعادة النظر وتبسيطيها من خلال 
 :تعديلات يمكن ايجاز أهمها في 

 أهم التعديلات على الرسم على القيمة المضافةيوضح التالي:  12-3رقم الجدول 
 

 التعديل /المعدل
المعدل  المعدل المخفض الخاص المعدل العادي 

 المخفض 
المعدل 

 المضاعف
 %20 %13 %7 %21 1 1112تعديل قانون لمالية لسنة 

 ملغى %13 %7 %21 11152تعديل قانون المالية لسنة 
 / %12 %7 %21 11173المالية لسنة تعديل قانون 

 / ملغى %7 %17 20014تعديل قانون المالية لسنة 
 / / %1 %11 5 2017تعديل قانون المالية لسنة 

 .2001-1117 -1115-1112المصدر : من اعداد الباحثة بالاعتماد على قوانين المالية للسنوات 
سم على القيمة المضافة شهد تعديلات منذ انشائه، حيث نلاحظ من خلال ما ورد في الجدول أعلاه أن معدل الر 

الخدمات،و و  ، كل معدل تخضع له فئة محددة من السلع1112بدأ العمل به من خلال فرض أربع معدلات سنة 
للتقليل من التعقيدات وتخفيف العبء على المكلفين حيث تم الغاء المعدل  1115تم تعديل هذه المعدلات سنة 

الذي  2017خر تعديل للرسم على القيمة المضافة الذي كان بناءا على قانون المالية لسنة شهد آو  المضاعف،

                                                           
، الجريدة الرسمة 22-23-22-21، المواد رقم 1112، المتضمن قانون المالية لسنة 1111-12-19المؤرخ بتاريخ  11/25القانون  1

 . 2210-2279، ص ص 1111-12-19، الصادر بتاريخ 15العدد رقم 
، الجريدة 29-25-21-20، المواد رقم 1115قانون المالية لسنة  ، المتضمن1112-12-31المؤرخ بتاريخ  03/  12الأمر رقم  2

 . 11-10، ص ص 1112-12-31الصادرة بتاريخ  97الرسمية العدد رقم 
، الجريدة الرسمية 51-50-21، المواد 1117المتضمن قانون المالية لسنة  1111- 12-30المؤرخ بتاريخ  11/31الامر رقم  3

 .11-17، ص ص 1111-12-31 ، الصادرة بتاريخ95العدد رقم 
، الجريدة الرسمية العدد 21،23، المادة 2001، المتضمن قانون المالية لسنة 2000-12-23المؤرخ بتاريخ  2000/01القانون رقم  4

 .15، ص 2000-12-22، الصادرة بتاريخ 90رقم 

، الجريدة الرسمية العدد رقم 27، 21، المادة 2017، المتضمن قانون المالية لسنة 2011-12-29المؤرخ بتاريخ  11/12قانون قم  5
 .13، ص 2011-12-21الصادرة بتاريخ  77
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معدل مخفض، حيث تم رفع هذه المعدلات التي  % 1كمعدل عادي و % 11استقر على فرض معدلين هما 
 . 2001حيث تم إعادة النظر في هذه الأخيرة التي كان معمولا بها منذ سنة  % 7و% 17كانت 

 الرابع : ضرائب ورسوم أخرى  الفرع
تتميز الرسوم والضرائب المباشرة الأخرى بأنها تحصل جزئيا أو كليا لصالح ميزانية الجماعات المحلية أي 

 البلدية والولاية وتتمثل هذه الرسوم والضرائب في : 

: هي عبارة عن ضريبة سنوية تفرض سنويا على ثروة أو أملاك الضريبة على الأملاك -1
وقد  والهدف منها تشجيع الاستهلاك وعدم تركز الثروة، الطبيعيين، تماشيا مع مقدرتهم التكلفية، الأشخاص

ويتكون الوعاء الضريبي من مجموع الحقوق والقيم  ،1112تم استحداثها بموجب قانون المالية لسنة 
ليس لهم مقر والأملاك التي يمتلكها الأشخاص الطبيعيين سواء كان لهم مقر جبائي في الجزائر أو 

 ، وتخضع لإجراءات التصريح الأملاك التالية :1جبائي في الجزائر 

 .الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية 

 .الحقوق العينية العقارية 

  :الأموال المنقولة مثل 

  غاز أو يل . 3سم 2200بنزين و 3سم 2000السيارات الخاصة التي تفوق أسطوانتها 

 3سم  250سعة محرك يفوق الدراجات النارية ذات ال. 

 . اليخوت وسفن النزهة 

 . خيول السباق 

  2دج  500000التحف واللوحات الفنية التي تفوق قيمتها . 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 101ص  ،  2017 ،272قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سبق ذكره، المادة  1
 .  110- 101ص ،  2017 ، 271قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سبق ذكره، المادة  2



  الج ائر في الجبائية السياسةالفصل الثالث                                                      

 
154 

 : 1التالي 13-3وتحدد نسبة الضريبة على الأملاك وفقا للجدول رقم 
 % نسبة الضريبة قسط القيمة الصافية من للأملاك الخاضعة للضريبة بالدينار 

 % 0 دج  100000000عن يقل 

 % 0،5 دج  150000000إلى  دج 100000000من 

 % 0،75 دج 250000000دج إلى  150000000من 

 % 1 دج  350000000دج إلى  250000000من 

 % 1،25 دج  250000000دج إلى  350000000من 

 % 1،75 دج  250000000يفوق 

، ص  2017المباشرة و الرسوم المماثلة ، سنة من قانون الضرائب  9مكرر  291المصدر : المادة 
112 . 

 ويتم توزيع حصيلة هذه الضريبة على النحو التالي: 
 إلى ميزانية الدولة. % 10
 إلى ميزانية البلديات. % 20
 .2بعنوان الصندوق الوطني للسكن 302 – 050إلى حساب التخصيص الخاص رقم  % 20

القمامة واستعمال شبكة تصريف  رفع يات مقابل خدماتهو رسم سنوي لصالح البلد رسم التطهير: -2
 لمياه غير الصالحة للشرب، وعليه فان هذا الرسم يتكون من شقين هما : 

o ،يؤسس هذا الرسم سنويا باسم لمالك و  الرسم الخاص برفع القمامات: وهو رسم يؤسس لفائدة البلديات
 ،مع المالك بدفع الرسم سنويا بصفة تضامنيةيتحمل الرسم المستأجر الذي يمكن أن يكلف و  ،أو المنتفع

 يحدد مبلغ الرسم كما يلي: و 

 1000 دج على كل محل ذي استعمال سكني. 1500دج و 

 3000 دج على كل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما شابه .12000دج و 

  دج على كل أ رض مهيأة للتخييم والمقطورات. 23000دج و 9000ما بين 

 20000 دج على كل محل ذي استعمال صناعي أو تجاري أو حرفي أو ما شابه  130000دج و
 . 3ينتج كميات من النفايات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه

                                                           
 . 112ص ، 2017 ، 9مكرر 291قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سبق ذكره، المادة  1
 . 113، ص 292قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سبق ذكره، المادة  2
 .  107ص  ،2مكرر  213مكرر و 213قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سبق ذكره، المادة  3
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o  الرسم الخاص بتصريف المياه غير الصالحة للشرب: ويحصل من طرف الهيئة أو مؤسسة توزيع
 من فاتورة الاستهلاك.  % 10وقيمته ، لديالمياه التي تحصل وتدفع قيمة هذا الرسم إلى القابض الب

، 1111من قانون المالية لسنة  21أسس هذا الرسم بموجب المادة  الرسم على النشاط المهني: -3
حيث تم استحداثه لتعويض كل من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والرسم على النشاط غير 

رة تفرض على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين التجاري ويعتبر الرسم على النشاط المهني ضريبة مباش
ويحسب على أساس رقم الأعمال الذي حققه  الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو غير تجاري،

 هؤلاء الأشخاص ويدفع شهريا أو فصليا.

 :  12-3ويحدد معدل الرسم على النشاط المهني كما يبينه الجدول رقم 
الرسم على النشاط 

 المهني 
حصة العائدة ال

 للولاية 
الحصة العائدة 

 للبلدية 
الصندوق المشترك 

 للجماعات المحلية 
 المجموع 

 % 2 % 0،11 % 1،30 % 0،51 المعدل العام 

من قانون الضرائب المباشرة  222بالاعتماد على المادة  الباحثةالمصدر : من اعداد            
 المماثلة .والرسوم  

حين يتعلق الأمر برقم الاعمال الناتج عن نشاط نقل المحروقات بواسطة  % 3 ويرفع هذا المعدل إلى
 :  15-3 الانابيب ويتم توزيعه كما في الجدول رقم

الصندوق المشترك  الحصة العائدة للبلدية  الحصة العائدة للولاية 
 للجماعات المحلية 

 المجموع

0،99 % 1،11 % 0،11 % 3 % 

والرسوم  من قانون الضرائب المباشرة  222بالاعتماد على المادة  ةالمصدر : من اعداد الباحث
 المماثلة.

 بدون الاستفادة من التخفيضات بالنسبة للنشاطات الإنتاج ويتم توزيع الرسم كما % 1ويخفض المعدل إلى 

 :  11-3في الجدول رقم 
الصندوق المشترك  الحصة العائدة للبلدية  الحصة العائدة للولاية 

 عات المحلية للجما
 المجموع 

0،21% 0،11% 0،05% 1 % 

والرسوم  من قانون الضرائب المباشرة  222بالاعتماد على المادة  المصدر : من اعداد الباحثة
 المماثلة.
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بنسبة  مع تخفيض % 2أما فيما يخص نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، تحدد نسبة الرسم بـ 
25 %1 . 

يعتبر الرسم العقاري ضريبة تصريحية سنوي تخص العقارات المبنية وغير المبنية  الرسم العقاري : -2
 المتواجدة على التراب الوطني ويمكن تقسيمه إلى نوعين :

o  الرسم العقاري على الملكيات المبنية: يفرض على جميع العقارات المبنية على اختلاف أنواعها بغض
مكان تواجدها باستثناء تلك المعفاة من الرسم صراحة،ويتم النظر عن المواد المستعملة في بناءها وعن 
 فرض هذا الرسم على الأملاك المبنية التالية:

 .المنشآت المخصصة لإيواء الأشخاص والمواد أو تخزين المنتجات 

  المنشآت التجارية الكائنة في محيط المطارات الجوية والموانئ ومحطات السكك الحديدية ومحطات
 ها ملحقاتها المكونة من مستودعات وورشات صيانة.الطرقات بما في

  أرضيات البنايات بجميع أنواعها والقطع الأرضية التي تشكل ملحقا مباشرا لها ولا يمكن الاستغناء
 عنها.

  الأراضي غير المزروعة والمستخدمة لاستعمال تجاري أو صناعي كالورشات وأماكن إيداع البضائع
 .2نوع، سواء كان يشغلها المالك أو يشغلها آخرون مجانا أو بمقابل وغيرها من الأماكن من نفس ال

ويتم حساب هذا الرسم من خلال ناتج القيمة الايجارية الجبائية لكل متر مربع للملكية المبنية في المساحة 
سنويا، مع مراعاة قدم الملكية ذات  % 2ذلك بعد تطبيق معدل تخفيض يساوي و  الخاضعة للضريبة،

 25ل السكني، غير أناه لا يمكن أن يتجاوز هذا التخفيض بالنسبة لهذه المباني حدا أقصى قدره الاستعما
%3. 
o  الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية: يفرض هذا الرسم على جميع الملكيات الغير المبنية بجميع

 يتم فرضه على: و  ،أنواعها لاستثناء تلك المعفية صراحة بموجب القانون

 ما فيها الأراضي قيد التعمير غيرالقطاعات العمرانية أو القابلة للتعمير، ب في ي الكائنةالأراض 

 الخاضعة لحد الآن للرسم العقاري للملكيات المبنية.

 .المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم في الهواء الطلق 

                                                           
 .  12ص  ،  2017 ،222قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سبق ذكره، المادة  1
 .  11، ص 221 – 229المرجع السابق ذكره، المادة  2
 .  12، ص 252المرجع السابق ذكره، المادة  3
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 .مناجم الملح والسبخات 

 1الأراضي الفلاحية. 

غير المبنية المعبر عنها بالمتر المربع  القيمة الايجارية الجبائية للملكياتويتم احتساب الرسم من حاصل 
 بنسبة أو الهكتار الواحد، حسب الحالة تبعا للمساحة الخاضعة للضريبة، وذلك

 5 % . بالنسبة للملكيات غير المبنية المتواجدة في المناطق العمرانية 

 ما يلي :بالنسبة للأراضي العمرانية تحدد نسبة الرسم ك   

 5 %  متر مربع أو تساويها. 500عندما تكون مساحة الأراضي أقل من 

 7 %  متر مربع. 1000متر مربع وتقل أو تسأو ي  500عندما تفوق مساحة الأراضي 

 10 %  متر مربع. 1000عندما تفوق مساحة الأراضي 

 3 % .بالنسبة للأراضي الفلاحية 

 جدة في المناطق العمرانية أو الواجب تعميرها والتي لم تنشأ أما بالنسبة للملكيات غير المبنية المتوا
عليها بنايات منذ ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء أو صدور رخصة التجزئة، 

 .2أضعاف 2فإن الحقوق المستحقة بصدد الرسم العقاري ترفع إلى 

 2007لنشأة حيث بدأ العمل بها سنة تعتبر هذه الضريبة حديثة ا :الضريبة الجزافية الوحيدة -5
التي نصت على : " تؤسس  2007وذلك حسب ما نصت عليه المادة الثانية من قانون المالية لسنة 

تعوض الضريبة على الدخل و  ضريبة جزافية وحيدة تحل محل النظام الجزافي للضريبة على الدخل،
 . 3المهني " الإجمالي والرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط 

ويخضع للضريبة الجزافية الوحيدة الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون والشركات والتعاونيات التي تمارس 
نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو مهنة غير تجارية والذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 

شطة أو ينجزون مشاريع، كما يخضع لهذه الضريبة المستثمرون الذين يمارسون أن، دج 30000000
والمؤهلون للاستفادة من دعم " الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب " أو " الصندوق الوطني لدعم 

 القرض المصغر " أو " الصندوق الوطني للتأمين على البطالة " .
 ويحدد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة كما يلي: 

                                                           
 . 12ص  ،  2017 ، 211ذكره، المادة قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سبق  1
 . 11-15ص ص  ،  2017 ، 211 –و 211المرجع السابق ذكره، المواد  2
 ة العدد رقم ، المادة الثانية.الصادر بتاريخ ، الجريدة الرسمي 2007قانون المالية لسنة  3
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 5 % 1في البداية بـ ذه النسبة كانت تقدر ع السلع وهبالنسبة لأنشطة الإنتاج وبي %. 

 12 % ،يتم توزيع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة على النحو التالي: و  بالنسبة للأنشطة الأخرى 

  21ميزانية الدولة %. 

  0،5غرف التجارة والصناعة %. 

  0،01الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية %. 

  0،22غرف الصناعة التقليدية والمهن % . 

  20،25البلديات %. 

  1% 5الولاية. 

، 1111تم استحداث هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة  لداخلي على الاستهلاك :االرسم  -1
ويؤخذ بعين الاعتبار هذا الرسم عند حساب الرسم على القيمة المضافة بحيث يدمج في الأساس الخاضع 

لاستهلاك نفس القواعد الخاصة بالتأسيس يسري على الرسم الداخلي لو  للرسم على القيمة المضافة،
والتصفية والتحصيل والمنازعات المطبقة على الرسم على القيمة المضافة، كما يخصص ناتج الرسم 

الخاص بالصندوق  092-302لحساب التخصيص الخاص رقم  % 5الداخلي على الاستهلاك بنسبة 
ستهلاك من حصة ثابتة ومعدل نسبي يطبق ، ويتكون الرسم الداخلي على الا2الخاص بترقية الصادرات 

 على المنتوجات المبينة في الجدول التالي : 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، ص ص 5مكرر  922 – 2مكرر  292 – 1مكرر  292قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سبق ذكره، المواد  1

72-75 . 
 .  11ص  ،  2017 ،27-21المواد ، قانون الرسم على رقم الأعمال،  2
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: يوضح مجموع المنتجات الخاضعة للرسم الداخلي على الاستهلاك مع المعدل  17-3الجدول رقم 
 المطبق .

 التعريفة  بيان المنتوج 
 دج / هلتر  3171 الجعة  أولا

المعدل النسبي )على قيمة  الحصة الثابتة )دج / كغ(  والكبريتثانيا المنتوجات التبغية 
 المنتوج(

  السجائر -1
 % 10 1120 التبغ الأسود  -أ

 % 10 2250 التبغ الأشقر  -ب

 % 10 2100 السيجار -2

 %10 192 تبغ التدخين )بما فيها الشيشة(-3

 % 10 791 تبغ للنشق والمضغ -2

 % 20 الكبريت والقداحات -5

 . 25، المادة 2017ر: قانون الرسم على رقم الاعمال، سنة المصد

ويتم فرضه على  يؤسس هذا الرسم لصالح ميزانية الدولة، الرسم على المنتوجات البترولية: -7
المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، المستوردة أو المحصل عليها في الجزائر لاسيما تلك المنتجة ي 

نفس القواعد الخاصة  ويسري على الرسم على المنتجات البترولية ة،مصنع تحت المراقبة الجمركي
، ويطبق هذا الرسم 1بالتأسيس والتصفية والتحصيل والمنازعات المطبقة على الرسم على القيمة المضافة 

 على المنتجات التالية :

 يوضح معدلات الرسم على المنتجات البترولية. 19-3الجدول رقم 
 الرسم )دج/هكتلتر( تعيين المواد  ة رقم التعريفة الجمركي

 1200،00 البنزين الممتاز  27-10م.

 1300،00 البنزين العادي  27-10م.

 1200،00 البنزين الخالي من الرصاص  27-10م.

 200،00 غاز أو يل  27-10م.

 1،00 غاز البترول المميع / الوقود  27-11م.

 مكرر. 29، المادة 2017المصدر : قانون الرسم على رقم الاعمال، 
                                                           

 .  20-11ص ص  ،  2017 ،1مكرر  29 –مكرر  29قانون الرسم على رقم الأعمال، مرجع سبق ذكره، المواد  1
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 خص المشرع الجزائري حقوق التسجيل والطابع بقانونين مستقلين: حقوق التسجيل والطابع: -9

وظف عمومي مرف طيمكن تعريف التسجيل على انه شكلية منجزة من حقوق التسجيل: -8-1
العقود أو  يمكن أن تطبق هذه الشكلية اما علىو  مكلف بالتسجيل حسب كيفيات متعددة يحددها القانون،

كما و  ،على التحويلات غير الناتجة عن عقد، مما يسمح بالحصول على ضريبة تسمى برسم التسجيل
تنص المادة لثانية من قانون التسجيل فإن رسوم التسجيل تكون ثابتة أو نسبية أو تصاعدية وهذا تبعا 

 .1لطبيعة العقود والتحويلات الخاضعة لها 
 لتطبيق والأساس الخاضع لحقوق التسجيل والمعدل المطبقيوضح مجال ا 11-3الجدول رقم 

 المعدل المطبق  الأساس الخاضع للرسم  مجال التطبيق 
التحويلات لكامل الملكية )بيع عقار أو 

 منقول(
الثمن لوارد في العقد أو القيمة التجارية 

 الحقيقية للملك 

5 % 

التنازل عن أجزاء حق الملكية )الانتفاع 
 بة(وملكية الرق

الثمن المعبر عنه مع إضافة جميع الأعباء 
 أو على أساس القيمة التجارية الحقيقية 

مع تطبيق الجدول المنصوص  % 5
من قانون  2-53عليه في المادة 

 التسجيل 
نقل الانتفاع للأموال العقارية: ايجارات لمدة 

 محددة 
الثمن الكلي للإيجار مضافا إليه جميع 

 الأعباء 
 % 2مدة محدودة: نسبة مطبقة ل

نقل الانتفاع للأموال العقارية: إيجارات لمدة 
 غير محدودة 

مرة قيمة الثمن  20رأس المال المشكل من 
 والأعباء السنوية 

 5نسبة مطبقة لمدة غير محدودة : 
% 

 الحصص الصافية العائدة لكل نقل الملكية عن طريق الوفاة )المواريث( 
 ذي حق  

ئدة لكل لكل حصة صافية عا % 5
 ذي حق 

بين الأصول والفروع والزوج  % 3
 الباقي على قيد الحياة 

بالنسبة للأصول الثابتة  % 3
للمؤسسة عندما يتعهد الورثة بمواصلة 

 استغلال المؤسسة 
 % 5 قيمة المال الموهوب  الهبات 

مبلغ الأصول الصافية المقسمة )الأصول  القسمة 
 الديون والأعباء( –الاجمالية 

1،5 % 

                                                           
 .  9، ص 2017ي للتسجيل، المديرية العامة للضرائب، مديرية العلاقات العمومية والاتصال، الدليل الجبائ 1
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 % 2،5 قيمة احد الأملاك المتبادلة  مبادلة الاملاك العقارية 

 عقود الشركة 
 الحصص العادية  

 الحصص بعوض  

العقود المتضمنة التنازل عن الأسهم  
 وحصص الشركة 

 القيمة الصافية للحصص
الثمن المعبر عنه إضافة إلى جميع 
 الأعباء أو القيمة التجارية الحقيقية للملك 

 الشركة  قيمة حصص

0،5 % 
يحدد حق نقل الملكية حسب طبيعة 

 المال
 

2،5 % 

 . 33، ص 2017المصدر : المديرية العامة للضرائب، النظام الجبائي الجزائري 

رسم الطابع هو ضريبة مفروضة على جميع الأوراق المخصصة للعقود المدنية حقوق الطابع : -8-2
 .1اء كدليل والقضائية المحررات التي يمكن أن تقدم للقض

وحق الطابع هو نوع من أنواع الضرائب غير المباشرة والتي تجبى لصالح ميزانية لدولة كما هو الحال 
بالنسبة لحقوق التسجيل حيث يخضع لحق الطابع كل العقود والإعلانات المحررة في الجزائر وكذا 

 المحررة في الخارج والمستعملة في الجزائر.
 حقوق الطابع والمعدل المطبق على كل نوع. يوضح نوع 20-3الجدول رقم 

 المعدلات  تصنيف حقوق الطابع 
 طابع الحجم 

 دج  20 ورق عادي  
 دج  10 ورق سجل  
 دج  20 نصف ورقة عادية  

 طابع المخالصات 
السندات بمختلف أنواعها موقعة أو غير موقعة التي تم اعدادها 

 بصفة عرفية .
 

 صال محض .الوثائق التي هي بمثابة إي
 الايصالات التي تثبت ايداعا نقديا تم لدى مؤسسة أو شخص طبيعي 

دج 100دج عن كل قسط من 1
 5دون ان يقل المبلغ المستحق عن 

 دج. 2500دج أو يفوق 
 دج . 20طابع مخالصة موحد : 

 استخراج الوثائق 
 جواز السفر 

 صفحة  29جواز السفر المتضمن 
تروني حسب الاجراء السريع في أجل جواز السفر البيومتري الالك

 أيام كحد اقصى من تاريخ إيداع الطلب  5أقصاه 

 دج1000
 دج 12000
دج بالنسبة للدفتر المكون  25000
دج  10000صفحة،  29من 

                                                           
 .1، ص 1، المادة 2011المديرية العامة للضرائب، قانون الطابع،  1
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 رخصة الصيد 
 بطاقة التعريف المهنية للممثل 

 بطاقة التعريف المغاربية 
رخصة حمل السلاح )شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة 

) 
 بطاقة إقامة الأجانب التي تسلم لمدة سنتين 

 سنوات  10مة الأجانب التي تسلم لمدة بطاقة إقا
 نسخة مطابقة لبطاقة إقامة الاجانب الت تسلم لمدة سنتين 

 سنوات  10نسخة مطابقة لبطاقة إقامة الأجانب التي تسلم لمدة 
البطاقة الخاصة المسلمة للأجانب الذين يمارسون مهنة تجارية، 

 صناعية،أو حرفية أثناء تسليمها أو تجديديها 
 

 29بالنسبة للدفتر المكون من 
 صفحة 

 دج  500
 دج  500
 دج  100

 دج 5000
 دج 3000

 دج 15000
 دج  1000
 دج3000

 دج  10000

 طابع الأو راق التجارية 
 السفتجة، سند لأمر،أو راق وسندات غير قابلة للتدأو ل 

 
 لسجل التجاري طابع ا

دج أو جزء  100دج عن كل  0،5
 دج  100من 

 دج 2000
 قسيمة السيارات 

تحدد التعريفة حسب نوع السيارة  السيارات المرقمة بالجزائر 
 وسنة وضعها للسير 

 طابع الوثائق القنصلية 
 الحماية  –شهادة الحياة 

 لزواج شهادة عدم الطلاق وشهادة عدم إعادة ا –شهادة عدم الزواج 
دج عن كل  200شهادة تغيير الإقامة ) يرفع هذا الرسم بمبلغ 

 50دج من القيمة المصرح بها، كما يخفض هذا الرسم بنسبة 10000
 بالنسبة للطلبة المتربصين فقط( %

 شهادة الاستقبال أو شهادة الايواء 
 التصريح الأبوي 

 التصديق /عن كل وحدة 
 عن كل وحدة  الاشهاد على المطابقة على الأصل /

 النسخة المصادق عليها بالمطابقة / عن كل وحدة 
 الوكالة 

 التصريح الشرفي 
 تأشيرة عقود إضفاء الجنسية الجزائرية على السفن 
 تأشيرة شهادة الامن أو صلاحية السفن للملاحة 

 دج  200
 دج200
 

 دج 2000
 

 دج500
 دج200
 دج 200
 دج 200
 دج 200
 دج500
 دج 200

 دج25000
 دج30000
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 تسليم الترجمة الخاصة بالدفتر العائلي 
 تسليم نسخة ثانية من الدفتر العائلي 

 ممثل الشرعي شهادة ال
 التصريح بالضياع 

 شهادة الترقيم القنصلي 
 شهادة الشطب من سجلات الترقيم 

 دج 2000
 دج 2000
 دج500
 دج 200
 دج200
 دج 200

 . 31-35، ص ص 2017بائي الجزائري المصدر : المديرية العامة للضرائب، النظام الج

 المبحث الثاني: في سبيل إحلال إيرادات الجباية العادية محل إيرادات الجباية البترولية 
نظرا للصعوبات التي واجهتها الدولة في تعبئة الإيرادات الجبائية الناتجة عن الايرادات الجبائية البترولية 

رة جدا في بناء ميزانيتها عقب أزمة انخفاض أسعار النفط في التي كانت تعتمد عليها الدولة بنسبة كبي
والتي أدت إلى حدوث انخفاض شديد في مداخيل الدولة المتأتية من إيرادات  ،1191السوق العالمية سنة 

الجباية البترولية مما أدى إلى دخول الجزائر في أزمة مالية حادة الشيء الذي دفع بالبلاد إلى الدخول في 
 ددة الأبعاد.أزمة متع

هذا الوضع الذي عكس هشاشة السياسة المالية للبلاد وضرورة التوجه نحوالإدارة العقلانية للموارد المالية 
للبلاد والذي يصاحبه استدامة مالية فعلية تضمن مناخا اقتصاديا مستقرا يعتمد أساسا على إيرادات 

 .1الجباية العادية بدلا من إيرادات الجباية البترولية 
وفي هذا الصدد فإن إيرادات الجباية العادية ستكون المورد الأنسب لتعبئة الموارد المالية التي تحتاجه 
الدولة لتغطية النفقات العامة، حيث أن إيرادات الجباية العادية تتميز باستقرار أكبر من إيرادات الجباية 

 البترولية وهوما يستلزمه الوضع المالي في الجزائر.
 ول : تأثير إيرادات الجباية البترولية على الاقتصاد الوطني المطلب الأ 

اعتمد الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال وبشكل رئيسي على تمويل الميزانية العامة وتغطية النفقات العامة 
 من خلال إيرادات الجباية البترولية المرتبطة أساسا بتطور وتقلب أسعار البترول في السوق العالمية.

: يوضح تطور نسبة المساهمة المالية لإيرادات الجباية البترولية في اجمالي الإيرادات  21-3ل رقم الجدو 
 . 1110- 1170العامة للفترة الممتدة بين 

 1171 1175 1172 1173 1172 1171 1170 السنة 
نسبة إيرادات الجباية البترولية إلى 

 اجمالي الإيرادات العامة 
21،22 20 31،77 31،91 25،92 51،10 12،01 

 1193 1192 1191 1190 1171 1179 1177 السنة 
نسبة إيرادات الجباية البترولية إلى 

 اجمالي الإيرادات العامة
51،12 55،91 53،33 12،03 11،20 11،91 59،29 

                                                           
1Rapport N°25828-AL . Relatif à la stratégie de coopération de la Banque mondial avec l’Algérie , juin,2003. 
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 1110 1191 1199 1197 1191 1195 1192 السنة 
نسبة إيرادات الجباية البترولية إلى 

 ت العامةاجمالي الإيرادا
53،17 21،02 31،11 22،12 23،50 23،29 31،12 

 المصدر : من اعداد الباحثة بناء على قوانين المالية للسنوات المذكورة.

 
تطور نسبة  المتضمن  21-3بالاعتماد على معطيات الجدول رقم  الباحثة المصدر : من اعداد 
- 1170ة للفترة الممتدة بين ت الجباية البترولية في اجمالي الإيرادات العامالمساهمة المالية لإيرادا

1110.  
في واقع الحال فإن اعداد تقديرات ميزانية الدولة في جانب الإيرادات دائما ما اعتمد على السعر المرجعي 

من  و  الماليةلبرميل البترول للسنة المعنية، حيث يمثل هذا السعر العامل الأساسي في اعداد قانون 
خلال الجدول يتضح لنا أن نسبة مساهمة إيرادات الجباية البترولية في اجمالي الإيرادات العامة تطور 

لى غاية  1170منذ سنة  ، %11،91بنسبة بلغت  1192بوتيرة متصاعدة حيث بلغ ذروته سنة  1192وا 
تها على هذه الإيرادات حيث بلغ حيث يتضح من خلال النسب وتطورها مدى اعتماد الدولة في بناء ميزاني

 1192- 1170البترولية في اجمالي الإيرادات العامة خلال الفترة  متوسط نسبة مساهمة إيرادات الجباية 
حيث يبدو التأثير  1191بدأت هذه النسبة تتناقص خاصة بعد سنة  1195ولكن منذ سنة % 50،11

إيرادات الجباية البترولية في اجمالي الإيرادات على نسب مساهمة  1191السلبي الواضح لتداعيات أزمة 
وهوما أدخل الاقتصاد الوطني في  العامة للبلاد التي انخفضت إلى النصف تقريبا مقارنة بالسنوات السابقة

 دوامة ازمة مالية خانقة استمرت لسنوات.
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ة في الإيرادات العامة : يوضح تطور نسبة المساهمة المالية لإيرادات الجباية البترولي 22-3الجدول رقم 
 . 2017-1111الاجمالية للفترة الممتدة 

 1117 1111 1115 1112 1113 1112 1111 السنوات 
نسبة إيرادات الجباية البترولية إلى 

 اجمالي الإيرادات العامة
57،13 10،1  57،11 25،51 51،32 53،52 52،39 

 11،21 / / / / / / سعر برميل النفط
 2002 2003 2002 2001 2000 1111 1119 السنوات

نسبة إيرادات الجباية البترولية إلى 
 اجمالي الإيرادات العامة

59،57 51،22 50،13 51،3 12،91 57،1 51،23 

 39،11 29،11 25،22 22،95 29،50 17،11 12،12 سعر برميل النفط
 2011 2010 2001 2009 2007 2001 2005 السنوات

ترولية إلى نسبة إيرادات الجباية الب
 اجمالي الإيرادات العامة

52،11 52،12 53،19 50،23 59،22 51،57 21،2 

 112،12 90،15 12،25 11،17 72،15 15،95 52،12 سعر برميل النفط
 2017 2011 2015 2012 2013 2012 السنوات

نسبة إيرادات الجباية البترولية إلى 
 اجمالي الإيرادات العامة

25،11 22،3 37،2 31،79 35،22 31،02 

 52،1 25 53،011 100،232 109،171 111،025 سعر برميل النفط 
المصدر : من اعداد الباحثة بناء على قوانين المالية للسنوات المذكورة فيما يخص إيرادات الجباية البترولية، وبناء على 

 . 2017-2002التقرير السنوي لبنك الجزائر للسنوات 
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 سبة  يرادات الجباية البترولية  لى اجمالي   يوض    - الشكل رقم 
الإيرادات العامة

 سبة  يرادات الجباية البترولية  لى اجمالي الإيرادات العامة

 
تطور نسبة المساهمة المالية لإيرادات  المتضمن 22-3بالاعتماد على معطيات الجدول رقم  الباحثةالمصدر : من اعداد 

 2017-1111الجباية البترولية في الإيرادات العامة الاجمالية للفترة الممتدة 
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ة لإيرادات الجباية وما ورد به من معطيات نلاحظ أن نسبة المساهمة المالي من خلال الجدول أعلاه
بقيت مسيطرة على اجمالي الإيرادات  2010إلى سنة  1111البترولية في الفترة الممتدة من سنة 

بينما نلاحظ  % 55،52الاجمالية العامة حيث بلغ متوسط نسبة المساهمة المالية لهذه الفترة ما مقداره 
والذي يرجع إلى تراجع  2017إلى سنة  وصولا 2011تناقص نسبة هذه المساهمة المالية ابتداء من سنة 
هذا من جهة ومن جهة أخرى قد نرجع هذا  2012أسعار النفط في السوق العالمية خاصة من سنة 

التراجع إلى بداية زيادة حصيلة إيرادات الجباية العادية في الحصيلة الاجمالية للإيرادات العامة وزيادة 
ادات الجباية البترولية .والملاحظ أيضا أن التطور الحاصل في نسبة تغطيتها للنفقات العامة بدلا من إير 

إيرادات الجباية البترولية سواء بالسلب أو الايجاب كان دائما مرتبطا بالسعر المرجعي للبترول في السوق 
 ثيره المباشر على حجم الإيرادات العالمية، فمن خلال الأسعار نلاحظ عدم الاستقرار في هذه الأسعار وتأ

نلاحظ ان نسبة المساهمة المالية لإيرادات الجباية البترولية في اجمالي الإيرادات العامة فاقت في  كما
باستثناء السنوات التي تلت أزمة  % 17على مدى السنوات ووصلت إلى غاية % 50الغالب نسبة 

لى حجم أين أيضا عرفت أسعار النفط انخفاضا أثر ع 2012كذا بعد سنة و  وهو نتيجة حتمية، 1191
 الإيرادات.

من خلال ما تقدم من أرقام يتضح لنا أن الجزائر كغيرها من الدول المصدرة للنفط تعتمد بشكل كبير 
وأساسي على القطاع الطاقوي، وان الاقتصاد الجزائري يعتمد في الأساس في تعبئة موارده المالية على ما 

ة المالية في المتوسط للإيرادات الجباية يتأتى من صادرات المحروقات حيث بينت النسب أن المساهم
بين سنتي  الدولة بلغت في الفترة الممتدة  البترولية في اجمالي الإيرادات العامة الاجمالية في ميزانية

- 1111بين كمتوسط للفترة الممتدة % 51،70لتنتقل إلى نسبة  % 25،13كمتوسط  1110- 1170
2017. 

سنة علما أن هذا النوع من الإيرادات غير  20اية البترولية لأكثر من فالجزائر اعتمدت على إيرادات الجب
المستقرة كان لها دائما تأثيرها السلبي على استمرارية تمويل النفقات العامة وتنفيذ مجموع الاستثمارات 

 المقررة على المدى الطويل، وعدم الاستقرار هذا يعود إلى الأسباب التالية:
 جات البترولية.سعر النفط الخام والمنت 

 .سعر الصرف الذي يعرف تقلبات وتغييرات كبيرة 

 . حجم وهيكل انتاج الهيدروكربونات 
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التغييرات المستمرة التي تعرفها العوامل السابقة والتي تعتبر العوامل الرئيسية المتحكمة في تعبئة موارد 
 1 لنفقات العامة.الجباية البترولية، أدت إلى خلق صعوبات للدولة في التحكم في تغطية ا

ويمكن توضيح مدى الأهمية التي تكتسيها إيرادات الجباية البترولية في اجمالي الإيرادات العامة من 
 29ما مقداره  2000سنة خلال نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ متوسط هذه النسبة 

 بالنسبة للإيرادات الجباية العادية،من نفس السنة  % 12،5من الناتج المحلي الإجمالي مقابل  %
من الناتج المحلي الإجمالي  % 35من الناتج المحلي الإجمالي مقابل  % 15انتقلت هذه النسبة إلى و 

 .2002الجباية العادية وذلك سنة  بالنسبة لإيرادات

 إحلال إيرادات الجباية العادية محل إيرادات الجباية البترولية  المطلب الثاني: 
نعاش الحتمي لدور الجباية العادية والتحفيز الفعال للنظام الجبائي الجزائري، خاصة فيما يتعلق إن الإ

بنشاط الإدارة الجبائية، يكون عن طريق تحسين جمع المعلومات فيما يخص المكلفين بالضريبة وكذا 
ام في عملية تعزيز دور الرقابة الجبائية والتحصيل الجبائي، إضافة إلى ضرورة خلق تنسيق وانسج

التسيير الجبائي التي من شأنها إعطاء قدرة أكبر للإدارة الجبائية في مكافحة التهرب والغش الجبائيين 
 الذين يؤثران بشكل كبير على تعبئة موارد الجباية العادية. 

، قامت من 1111ابتداء من سنة  وفي سبيل تحقيق ذلك قامت السلطات بإطلاق إصلاحات جبائية واسعة
بإجراء تعديلات هامة على النظام الجبائي واستحداث ضرائب جديدة والمتمثلة في الضريبة على  لهاخلا

الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات والرسم على القيمة المضافة إضافة إلى الضريبة الجزافية 
عادة النظر في هيكل الإدارة الجبائية وذلك في سبيل إنجاح عمليه إ حلال إيرادات الجباية الوحيدة وا 

 العادية محل إيرادات الجباية البترولية .

 الفرع الأول : اصلاح هياكل الإدارة الجبائية الجزائرية 
تميزت القوانين الجبائية في الجزائر منذ التسعينات بتوجهها نحو إرساء نظام جبائي يرتكز على 

العديد من الإصلاحات التي تتوافق والتوجه  استنادا لذلك عرفت الجزائرو  تصريحات المكلفين بالضريبة،
الذي يتطلب بدوره و  الاقتصادي الجديد والذي يستلزم منها التماشي مع جملة التطورات الاقتصادية،

الشفافية والعدالة في تسيير الجباية من جهة وليونة الإجراءات المتبعة من طرف المكلف والإدارة الجبائية 
 على حد سواء من جهة أخرى.

                                                           
1Hayet Bouilef,La mobilisation des ressources publiques par la fiscalité ordinaire en Algérie,ENAG Edition 

,Alger,2014 ,p 48 . 
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في 1بالاستعانة بخبرات أجنبية  2001لذلك اتجهت الجزائر نحو عصرنة الإدارة الجبائية منذ سنة و 
الجانب الجبائي وبهيئات دولية مالية، وفي هذا السياق قامت الجزائر بالتنسيق مع الاتحاد الأو روبي 

 . 2الجبائي بهدف الاستفادة من برامج تنسيق النظام
بائية شرع الانتقال من النمط الإداري الأفقي )الترقيم الجبائي، التحصيل، عصرنة الإدارة الج وفي اطار

المنازعات، الرقابة .......( إلى النمط الإداري العمودي حسب أصناف المكلفين بالضريبة، بإقامة مديرية 
 . CPI، المراكز الجوارية للضرائب CDI، مراكز الضرائب DGEكبريات المؤسسات 
، بينما تتولى مراكز الضرائب مهمة 3ات الشركات ملفات المكلفين بالضريبة الكبار فتتولى مديرية كبري

القباضات والذين يتجاوز رقم و  تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة بدلا من المفتشيات
يقل رقم مليون دج، بينما تسير المراكز الجوارية للضرائب المكلفين بالضريبة الذين  30أعمالهم السنوي 

 مليون دج والذين يخضعون لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة. 30أعمالهم السنوي عن 
 2002/ 303تم انشائها بموجب المرسوم التنفيذي رقم  : DGEلا: مديرية كبريات الشركات أو 

-21المؤرخ بتاريخ  212/2005المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 4 2002-01-29المؤرخ بتاريخ 
12-2005. 

 تعمل هذه الهيئة كمحل لإيداع التصريحات الجبائية وتسديد الضرائب والرسوم للمكلفين وهم:
  ،الشركات أو التجمعات التي تنشط في قطاع المحروقات الذي يخضع للتشريع المتعلق بالمحروقات

 المعدل والمتمم.

  للنظام الحقيقي عندما يساوي الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر مؤقتا في اطار تعاقدي يخضع
 مبلغ العقد أو العقود أو يفوق مبلغا يحدد بموجب قرار من وزير المالية.

  شركات رؤوس الأموال وكذا شركات الأشخاص الذين اختاروا الخضوع لنظام الجبائي لشركات رؤوس
مماثلة التي يساوي من قانون الضرائب المباشرة والرسوم ال 131الأموال كما هو منصوص عليه في المادة 

 رقم اعمالها السنوي أو يفوق مبلغا يحدد بموجب قرار من وزير المالية.

                                                           
تم اطلاق برنامج عصرنة الضرائب بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الاتحاد الأو روبي )عقد الاتفاق مع ثلاث وزارات هي النقل،  1

 . 2001التجارة، المالية (، الإدارة الجبائية الفرنسية، مارس 
 . 2001العامة للضرائب، النظام الجبائي الجزائري، المديرية  2
مليون دج، الشركات البترولية والشركات  100كبار المكلفين أو المؤسسات الكبرى هي تلك التي يتعدى رقم اعمالها السنوي  3

 . LETTRE DE DGI N°21 ,JUILLET 2005الأجنبية، 
 . 2002، سنة 12مكرر، الجريدة الرسمية العدد  3، المادة 2002-01-29المؤرخ بتاريخ  02/303المرسوم التنفيذي رقم  4
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  تجمعات الشركات عندما يساوي رقم الأعمال السنوي لإحدى الشركات العضوة أو يفوق مبلغا يحدد
 .1بموجب قرار من وزير المالية 

وضوع مهام المديرية، فغالبا ما تكون ملفات وقد تم اشاء هذه المديرية نظرا لأهمية المكلفين بالضريبة م
هذه الشريحة من المكلفين معقدة نسبيا، نظرا لتعدد هيئاتها وانتشارها جغرافيا وتعدد أنشطتها وكذا قيامها 
بعمليات هامة في الخارج إضافة إلى تحقيقها لرقم اعمال مرتفع في اطار النشاط المهني، ناهيك عن 

مستشارين جبائيين محترفين مهمتهم الأساسية تخفيض مستوى الاخضاع لجوء مثل هذه الشركات إلى 
الجبائي، كل هذه العوامل تتطلب من الإدارة الجبائية فعالية أكبر في التعامل مع هذا النوع من الشركات 

 فرعية وهي :  الشركات، والتي تضم خمس مديريات وهوما السلطات إلى انشاء مديرية كبريات
وهي أهم جهاز نظرا لكونها مكلفة بجباية المحروقات  :لجباية المحروقات المديرية الفرعية -1

 وملفات الشركات العاملة في القطاعين البترولي وشبه البترولي والشركات الأجنبية غير المقيمة الخاضعة 

 وتتكون هذه المديرية الفرعية من ثلاث مكاتب وهي : ،2للقانون الجزائري

يعمل على ضمان التكفل بالتصريحات الجبائية الشهرية : يةمكتب تسيير الملفات الجبائ -1-1
والسنوية ومراقبتها، وفحص ومعالجة طلبات الشراء بالإعفاء والنظم الامتيازية وطلبات استرجاع الرسم 

 . 3على القيمة المضافة وباقي الإجراءات المتعلقة بتسيير الملف الجبائي

فيذ برامج مراجعة المؤسسات البترولية وشبه ويكلف بإعداد وتن: مكتب المراجعات الجبائية -1-2
بترولية والشركات غير المقيمة وانجاز كل تحري أو بحث يخص هذه المؤسسات البترولية وشبه البترولية 

ويضم هذا المكتب مصلحتين مصلحة مراجعة المؤسسات البتولية ومكتب مراجعة ، والشركات غير المقيمة
 .4المؤسسات شبه البترولية 

يقوم بإعداد الاحصائيات الدورية ووضعيات التلخيص : لاحصائيات والملخصاتمكتب ا -1-3
 ودمج الملفات وتنسيق ومتابعة الشركات التابعة لقطاع المحروقات مع المصالح المختصة .

تقوم بتسيير الملفات الجبائية للمؤسسات الخاضعة للقانون العام وكذا : المديرية الفرعية للتسيير -2
قيمة، وتقوم بتحديد الوعاء الضريبي ومتابعة تحصيل الضرائب والحقوق والرسوم المؤسسات غير الم

                                                           
 .  52، ص 2011، 110قانون الإجراءات الجبائية، المادة  1

 . 2001فيفري  21من القرار الوزاري المشترك المتضمن تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحيتها، المؤرخ في  2المادة  2
 .  2و 3المادة رقم المرجع السابق ذكره،  3
 . 5المرجع السابق ذكره، المادة رقم  4
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بالإضافة إلى معالجة ملفات استرجاع الرسم على القيمة المضافة وتتكون هذه المديرية الفرعية من ثلاث 
 مكاتب :

ويكلف باستلام التصريحات واستغلالها وكذا مراقبة الملفات على : مكتب تسيير الملفات -2-1
ى في ــــــــحقيق الأولـــــــفل بالتــــــيازية والتكــــــظم الجبائية الإمتــــــاس المستندات وتسيير ومتابعة النأس

، ويضم هذا المكتب أربع مصالح وهي : مصلحة قطاع الصناعات، مصلحة قطاع التجارة، 1ات ــــالمنازع
 ية الخدمات .مصلحة قطاع البناء والاشغال العمومية، مصلحة قطاع تأد

يكلف بمتابعة التكفل بمقارنة المستندات، ومعالجة طلبات : 2مكتب التدخلات ودعم التسيير -2-2
استرجاع الرسم على القيمة المضافة والقيام بالتدخلات المنتظمة والمعاينات في عين المكان ويضم هذا 

ع المسبق للرسم على القيمة المكتب مصلحتين هما : مصلحة متابعة الامتيازات الجبائية واسترجاع الدف
 المضافة، ومصلحة المعاينات ومتابعة المعلومة الجبائية .

: يعمل على ضمان تقييم عملية التحصيل ومتابعتها دوريا مكتب مراقبة التحصيل والتصفية -2-3
يد على ــــــواحصائيا ومتابعة وتطهير قيود القباضة والتصفية المحاسبية لها وكذا عقد إجراءات الق

ساب، ويضم هذا المكتب مصلحتين هما مصلحة تصفية الحسابات ومصلحة الاحصائيات ــــالح
 والتقديرات.

: تنفذ برامج مراجعة المحاسبة ومتابعتها واقتراح التسجيل المديرية الفرعية للرقابة والبطاقيات -3
لتحقيقات والتحريات في البرامج السنوية للمراقبة، والبحث عن المعلومة الجبائية واستغلالها مع انجاز ا

 وتتكون هذه المديرية من مكتبين: مكتب المراجعات ومكتب البطاقيات والتحريات والمقارنات.

: تتكفل بفحص الشكاوى والطعون الخاضعة لاختصاص كبريات المديرية الفرعية للمنازعات -2
ت القضائية المختصة مع المؤسسات ودراستها، وتحضير الملفات النزاعية المتعلقة بالقضايا المقدمة للهيئا

 : 3فحص هذه الملفات ومتابعتها، وتبليغ القرارات والامر بصرفها، وتتكون المديرية من ثلاث مكاتب وهي

مكتب الشكاوى: يكلف بالشكاوى المقدمة من طرف المؤسسات والمتعلقة بالوعاء والمراقبة  -2-1
 والتحصيل.

                                                           
 . 9المرجع السابق ذكره، المادة رقم  1
 . 1القرار الوزاري المشترك المتضمن تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية، مرجع سبق ذكره، المادة رقم  2
 . 12المرجع السابق ذكره، المادة رقم  3
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جان الطعن ـــــات المقدمة لل: يتكفل بالطلبمكتب لجان الطعن والمنازعات القضائية -2-2
 ة، ومتابعة المنازعات أمام الجهات القضائية والإدارية والجزائية.ــــالمركزي

يكلف بإعداد وارسال الاشعارات بتبليغ القرارات المتخذة في  مكتب التبليغ والأمر بالدفع: -2-3
القرارات القضائية المتخذة مجال الطعن النزاعي، أو الاعفائي، والقيام لإجراءات الامر بالدفع لأحكام 

 واعداد الاحصائيات عن كل ذلك.

تقوم بتسيير المسارات المهنية للمستخدمين، والمبادرة بالأعمال  المديرية الفرعية للوسائل : -5
التكوينية واعداد الميزانية السنوية والحساب الإداري ومسك الجرد،والامر بدفع التخفيضات ومتابعة وتنسيق 

ضافة إلى المديريات الفرعية الخمس السابقة الذكر يوجد ، اء في اطار مؤشرات التسييرجهاز تقييم الأد وا 
على مستوى مديرية كبريات المؤسسات قباضة ضرائب مهمتها التكفل بالتسديدات التي يقوم بها المكلفون 

بعة وضعيتهم في بالضريبة برسم المدفوعات العفوية أو الجداول العامة أو الفردية المتخذة ضدهم وكذا متا
مجال التحصيل .وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتحصيل القسري للضريبة، ومسك محاسبة مطابقة لقواعد 

 المحاسبة العمومية، وتقديم حسابات التسيير المعد لمجلس المحاسبة .

 :1وقد كان وراء انشاء مديرية كبريات الشركات العديد من الأهداف نلخصها في النقاط التالية
  من  % 70بالنسبة للخزينة العمومية تشكل الإيرادات الجبائية المتأتية من الشركات التابعة للمديرية

 اجمالي الإيرادات الجبائية.

  تحسين الخدمات والتي تتلخص أساسا في تجميع المهام الجبائية الأساسية تحت سلطة مديرية كبريات
ضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية في إطار الذي يعد في حد ذاته عامل عصرنة بالإو  المؤسسات،

 تسهيل العلاقة بين الإدارة والمؤسسات الكبرى.

  تركيز الملفات المعقدة في مكان واحد، مما يجعل من مديرية كبريات المؤسسات المخاطب الوحيد لهذه
يع الجبائي الفئة من المكلفين مما يسمح بتحسين صلاحية المعلومة المقدمة وكذا ضمان تطبيق التشر 

 على هذه الفئة المهمة من المكلفين.

  يعتبر انشاء المديرية خطوة أو لى نحو عصرنة المديرية العامة للضرائب حيث تتجسد هذه العصرنة
 في التنظيم الجديد للمهام الجبائية وتبسيط الإجراءات.

                                                           
1Lettre de le DGI , Lettre d’informaton , MF, DGI, N°12 , 2003 , P 5 . 
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 ملين والمختصين ان تطوير نظام مدمج لتسير الضرائب ضمن مديرية كبريات المؤسسات يمنح المستع
في العالم الآلي على مستوى المديرية العامة للضرائب بتحسين المعارف والتجربة الضرورية في اطار 

 التطبيق التدريجي للمخطط التوجيهي المعلوماتي لكافة المصالح الجبائية بدءا بإدخال الاعلام الآلي.

بحيث  2001سبتمبر  11في أعلن مركز الضرائب كمشروع جديد  : CDIثانيا: مركز الضرائب 
يختص بتسيير ملفات المكلفين الخاضعين للضريبة حسب النظام الحقيق والذين لا يقل رقم أعمالهم 

مليون دج، ويأتي ذلك ضمن تحسين عملية التسيير والمرابة  100مليون دج ولا يتجاوز  30السنوي عن 
المركز بمتابعة ملفات الشركات  الجبائية لملفات المكلفين ذوي الأهمية المتوسطة، حيث يختص

الخاضعين للضريبة حسب النظام الحقيقي، وكذلك أصحاب المهن الحرة، وينظم  والأشخاص الطبعيين
 . 1مركز الضرائب من خلال ثلاث مصالح رئيسية وقباضة

تتكفل بملفات الخاضعين للضريبة التابعين للمركز، في مجال  المصلحة الرئيسية للتسيير : -1
لمراقبة الجبائية ومتابعة الامتيازات الجبائية والدراسة الأولية للاحتجاجات والمصادقة على الوعاء وا

الجداول وسندات الإيرادات وتقديمها لرئيس المركز للمصادقة عليها بصفته وكيلا مفوضا للمدير الولائي 
أو للمراجعة CSPدات للضرائب، كما تقوم باقتراح تسجيل المكلفين بالضريبة للمراقبة على أساس المستن

،واعداد تقارير دورية وتجميع الاحصائيات واعداد مخططات VASFالمعمقة للوضعية الجبائية الاجمالية 
العمل وتنظيم الاشغال مع المصالح الأخرى، وتتكون هذه المصلحة من خمس مصالح فرعية وهي : 

قطاع البناء والأشغال العمومية،  المكلفة بجباية القطاع الصناعي، المصلحة المكلفة بجابية المصلحة
المصلحة المكلفة بجباية القطاع التجاري، المصلحة المكلفة بجباية قطاع الخدمات، المصلحة المكلفة 

 بجباية المهن الحرة .

تتكفل بإنجاز إجراءات البحث عن المعلومة الجبائية  المصلحة الرئيسية للمراقبة والبحث: -2
نجازها برسم المراجعات في ومعالجتها وتخزينها من اجل است غلالها، إضافة إلى اقتراح عمليات مراقبة وا 

عين المكان والمراقبة على أساس المستندات لتصريحات المكلفين بالضريبة التابعين للمركز مع اعداد 
 جداول إحصائية وحواصل تقييمية دورية، وتضم هذه المصلحة أربع مصالح فرعية وهي 

وتتكفل بتشكيل وتسيير فهرس الصادر المحلية للإعلام  مقارنات:مصلحة البطاقيات وال-2-1
 والاستعلام، الخاصة بوعاء الضريبة ومراقبتها، كما تقوم المصلحة بالتكفل بطلبات لمكلفين بالضريبة.

                                                           
 . 91القرار الوزاري المشترك المتضمن تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية، مرجع سبق ذكره، المادة رقم  1
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تعمل ي شكل فرق تقوم بإعداد برامج دورية للبحث  مصلحة البحث عن المادة الضريبية:-2-2
سم تنفيذ حق الاطلاع، إضافة على ذلك تقوم باقتراح تسجيل المكلفين للمراقبة عن المعلومة الجبائية بر 

 .1على أساس المستندات وفي عين المكان انطلاقا من المعلومات المجمعة

تعمل أيضا في شكل فرق، والتي تقوم ببرمجة وانجاز التدخلات برسم تنفيذ  التدخلات: مصلحة-2-3
راقبة عند المرور وكذا في عين المكان لكل المعاينات الضرورية لوعاء الحق في التحقيق وحق الزيارة والم

الضريبة ومراقبتها وتحصيلها إضافة إلى قيامها باقتراح المكلفين بالضريبة لمراجعة محاسبتهم أو للمراقبة 
 على أساس المستندات انطلاقا من المعلومة أو الاستعلامات المجمعة.

م بإنجاز برامج المراجعة والمراقبة على أساس المستندات وفي عين والتي تقو  :المراقبة مصلحة-2-4
وتعمل في شكل فرق حيث تعد وضعيات إحصائية دورية تتعلق بوضعية انجاز برامج المراقبة مع  المكان،

 تقييم مردوديتها.
ركز ـــــفائي يوجه لمـــــ: تقوم بدراسة كل طعن نزاعي أو اعالمصلحة الرئيسية للمنازعات -3

والناتج عن فرض ضرائب أو زيادات أو غرامات أو عقوبات قررها المركز، وكذا طلبات ، رائبــــــالض
استرجاع اقتطاعات الرسم على القيمة المضافة، كما تقوم بمتابعة القضايا النزاعية المقدمة للهيئات 

 القضائية، وتضم هذه المصلحة ثلاث مصالح فرعية وهي: 

م بدراسة الطعون المسبقة التي تهدف إلى الغاء أو تخفيض فرض تقو  الاحتجاجات: مصلحة-3-1
 أثرالضريبة أو الزيادات أو الغرامات أو العقوبات المحتج عليها، أو استرجاع الرسوم والحقوق المدفوعة 

التصريحات المكتتبة أو مدفوعات تلقائية، كما تقوم بدراسة الطلبات المتعلقة باسترجاع الرسم على القيمة 
 2افة، كما تراجع المصلحة احتجاجات التحصيلالمض

تكلف بدراسة الطعون التابعة لاختصاص لجان  مصلحة لجان الطعن والمنازعات القضائية:-3-2
طعن الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة، كما تقوم بالاتصال مع المصلحة المعنية في 

 قدمة للهيئات القضائية.الشكاوى المو  المديرية الولائية للضرائب للطعون

                                                           
 . 11-10المرجع السابق ذكره، المادة رقم  1
 . 17ارة الجبائية، مرجع سبق ذكره، المادة القرار الوزاري المشترك المتضمن تنظيم المصالح الخارجية للإد 2
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: تقوم بتبليغ القرارات المتخذة برسم مختلف الطعون، إلى مصلحة التبليغ والأمر بالدفع-3-3
لى المصالح المعنية، والأمر بصرف الالغاءات والتخفيضات المقررة مع اعداد  المكلفين بالضريبة وا 

 . 1المتعلقة بمعالجة المنازعات وتبليغهاالشهادات المتعلقة بها، إضافة إلى اعداد الاحصائيات الدورية 

تتكفل بالتسديدات التي يقوم بها المكلفون بالضريبة سواء كانت تسديدات تلقائية أو التي  القباضة: -4
تتم عن طريق جداول عامة أو فردية التي تصدر في حق المكلفين، ومتابعة وضعيتهم في مجال 

نا فيما يتعلق بالتحصيل الجبري للضريبة ومسك محاسبة التحصيل، وتنفيذ التدابير المنصوص عليها قانو 
 مطابقة لقواعد المحاسبة العمومية، وتقديم حسابات التسيير المعدة لمجلس المحاسبة.

تعمل تحت سلطة رئيس المركز، وتكلف بتنظيم استقبال المكلفين  مصلحة الاستقبال والاعلام: -5
 .2الجبائية  واعلامهم، ونشر المعلومات حول حقوقهم وواجباتهم

تكلف باستغلال التطبيقات المعلوماتية وتسيير التأهيلات  مصلحة الاعلام الآلي والوسائل: -6
حصاء حاجيات المصالح من عتاد ولوازم أخرى والتكفل بصيانة التجهيزات  ورخص الدخول الموافقة لها وا 

 والاشراف على المهام المتصلة بالنظافة والأمن. 

 مراكز الضرائب، فهو يعتبر استجابة للتطور الحاصل في نسبة  وقد كان الهدف من انشاء
 25 من المكلفين بالضريبة والتي تساهم بـ % 31،2نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نسبة 

، وتهدف مراكز 3من الناتج محلي الإجمالي % 3،2من إيرادات الجباية العادية أي ما يعادل  %
 الضرائب إلى: 

 جميع التعامل الضريبي لنفس المكلف من خلال مسير واحد وملف واحد، لمختلف عمليات توحيد وت
 .4الوعاء ن التحصيل، النزاعات، الرقابة الجبائية

 .تخفيض عدد المصالح القاعدية 

 .تنسيق الإجراءات 

 .تحديث العمليات والإجراءات الضريبية عن طريق استغلال شبكة الانترنت 

 ل المكلفين بإنشاء مصلحة اعلام واستقبال المكلفين.العمل على تحسين استقبا 

                                                           
 .  11المرجع السابق ذكره المادة  1
 .  100المرجع السابق ذكره، المادة رقم  2

3Ministère de finance , DGI , LA LETTRE DE LA DGI N° 20 , AVRIL 2002 . 
4Ministère de finance , DGI , LA LETTRE DE LA DGI , VOS IMPOTS POUR 2003 . 
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 :  CPIثالثا : المركز الجواري للضرائب 
تعتبر المراكز الجوارية للضرائب هياكل قاعدية حديثة، تعمل على تسيير ملفات مجموع المكلفين 

لطبيعيون أو يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الأشخاص ا1الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، و
المعنويون والشركات والتعاونيات التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو مهنة غير تجارية، 

المستثمرون  مليون دج، كما يخضع للضريبة الجزافية الوحيدة 30الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 
من دعم الصندوق الوطني لدعم تشغيل  الذين يمارسون أنشطة أو ينجزون مشاريع، والمؤهلون للاستفادة

 أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة .، الشباب، أو الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر
بالضريبة غير الخاضعين  تسيير الملفات الجبائية للمكلفينإذا فالمركز الجواري للضرائب هو جهاز يقوم ب
  اعمالها السنويتي يقل رقم لمركز الضرائب ومديرية كبريات المؤسسات، ال

 .2مليون دج  30عن 
 مصلحتين:و  قباضةو  مصالح رئيسية وينظم المركز الجواري للضرائب في ثلاث

تكلف بإحصاء الممتلكات والنشاطات وتسيير الوعاء من خلال  المصلحة الرئيسية للتسيير: -1
 الجداول وسندات الإيرادات، اعداد فرض الضرائب وكذا بالمراقبة الشكلية للتصريحات والمصادقة على

تقديمها لرئيس المركز للموافقة عليها واعداد اقتراحات برامج المكلفين بالضرائب في مختلف المراقبات و 
وتضم هذه المصلحة الرئيسية أربع مصالح وهي : مصلحة جباية النشاطات التجارية والحرفية، مصلحة 

 تلكات، مصلحة الجباية العقارية.الجباية الزراعية، مصلحة جباية المداخيل والمم

وتكلف بضمان بتشكيل ومسك فهارس المصادر المحلية  المصلحة الرئيسة للمراقبة والبحث: -2
للمعلومات وبطاقيات المكلفين بالضريبة المقيمين في محيط المركز الجواري للضرائب، والممتلكات 

على أساس مستندات التصريحات والبحث عن  العقارية المتواجدة فيه، إضافة متابعة تنفيذ برامج المراقبة
المادة الخاضعة للضريبة، وتقييم نشاطات المصالح المعنية وتضم هذه المصلحة الرئيسية ثلاث مصالح 

 وهي: مصلحة البطاقيات والمقارنات، مصلحة البحث والتدخلات، مصلحة المراقبة.

عية أو الإعفائية الموجهة للركز تقوم بدراسة كل الطعون النزا المصلحة الرئيسية للمنازعات: -3
ومتابعة القضايا ، الجواري للضرائب، والتكفل بإجراء التبليغ والأمر بالصرف لقرارات الإلغاء أو التخفيض

                                                           
 . 72،ص 1مكرر 292قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سبق ذكره، المادة  1
  1،ص 2011مومية والاتصال، نشرة المركز الجواري للضرائب ) مجال صلاحيات المركز الجواري للضرائب (، مديرية العلاقات الع 2
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: مصلحة 1النزاعية المقدمة أمام الهيئات القضائية وتضم هذه المصلحة الرئيسية ثلاث مصالح وهي
 القضائية، مصلحة التبليغ والأمر بالصرف. الاحتجاجات، مصلحة لجان الطعن والمنازعات

: تتكفل بالتسديدات التي يقوم بها المكلفون بالضريبة بعنوان المدفوعات التلقائية، التي تمت القباضة -2
، أو بعنوان الجداول العامة أو الفردية التي أصدرت في حقهم وكذا متابعة وضعيتهم في مجال التحصيل

ا في التشريع والتنظيم الساري المفعول والمتعلقة بالتحصيل الجبري وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليه
المعدة للمجلس  للضريبة وكذا مسك محاسبة مطابقة لقواعد المحاسبة العامة وتقديم حسابات التسيير

الوطني للمحاسبة، وتضم القباضة ثلاث مصالح وهي : مصلحة الصندوق ن مصلحة المحاسبة ومصلحة 
 المتابعات .

تكلف بتنظيم واستقبال المكلفين بالضريبة واعلامهم ونشر  الاستقبال والإعلام:مصلحة  -5
 المعلومات حول الحقوق والواجبات الجبائية للمكلفين بالضريبة التابعين للمركز الجواري للضرائب.

تكلف باستغلال التطبيقات المعلوماتية وتأمينها وكذا تسيير  مصلحة الوسائل والإعلام الآلي: -1
حصاء حاجيات المصالح من عتاد ولوازم أخرى وكذا التكفل بصيانة التأهي لات والرخص الموافقة لها، وا 

 التجهيزات، والقيام بمهام المرتبطة بنظافة وأمن المحلات.

 الفرع الثاني: متطلبات إحلال إيرادات الجباية العادية محل إيرادات الجباية البترولية :
بائي لإيرادات الجباية العادية محل إيرادات الجباية البترولية لابد بغرض الوصول إلى هدف الاحلال الج

من زيادة قدرة الإدارة الجبائية على تعبئة موارد مالية أكبر، ولتحقق ذلك لابد من توافر جملة من العناصر 
 التي ستؤدي في النهاية إلى تحقيق الهدف المنشود وهي: 

دارة الجبائية في الجهاز المكلف بتطبيق التشريع تتمثل الإ زيادة كفاءة الإدارة الجبائية : -1
الجبائي، والتحقق من سلامة ذلك التطبيق حماية لحقوق الدولة من جهة وحقوق المكلفين بالضريبة من 
جهة أخرى، كما تقوم الإدارة الجبائية باقتراح تعديلات في التشريع الجبائي بهدف تحسين كفاءة النظام 

 ارة الجبائية دورا مهما في خلق بيئة جبائية ملائمة في المجتمع والمساهمة فيالجبائي، لذلك تؤدي الإد

                                                           
 . 22ية للإدارة الجبائية وصلاحيتها، مرجع سبق ذكره، ص القرار الوزاري المشترك المتضمن تنظيم المصالح الخارج 1
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زيادة فعالية النظام الجبائي وبالتالي زيادة تعبئة موارد مالية إضافية لتمويل ميزانية الدولة ومن اجل زيادة 
 : 1كفاءة الإدارة الجبائية لابد من 

 عالية والخبرة الواسعة وذلك من خلال تكوين متخصص توفر العناصر الفنية والإدارية ذات الكفاءة ال
بالضرائب، ورفع مستوى تأهيل وتدريب تلك العناصر من خلال برامج تكوينية دورية قصيرة المدى فعالة، 

 تتماشى مع التطور الحاصل في هذا الميدان

 دارة الجبائية .ترقية الحوار بين الإدارة والمكلف لتحسين العلاقة بينهما وزيادة ثقة لمكلف في الإ 

  وضع نظم رقابة جبائية فعالة والتي تتميز بدقتها وسرعة اكتشاف مختلف المخالفات المرتكبة، مع
 فرض العقوبات المناسبة والرادعة.

  تزويد مختلف الإدارات الجبائية بأجهزة الاعلام الآلي قصد اتقان العمل وتوفير سرعة تنفيذه، كما
 فين.يمكن من خلاله حصر جميع المكل

 ة ــــــــالتنسيق بين الإدارة الجبائية ومختلف الادارات الحكومية مثل إدارة الجمارك والبنوك ومديري
 جارة، قصد تزويد الإدارة الجبائية بكل ما تحتاجه من معلومات حول نشاطات المكلفين.ــــــــالت

 جراءات تنفيذها، حتى يسهل على موظفي الإد ارة الجبائية العمل بها من جهة تبسيط القوانين الجبائية وا 
 وحتى يسهل على المكلفين فهمها ومتابعة تطوراتها.

أصبح موضوع الحوكمة في الفترة الأخيرة يكتسي أهمية بالغة في  حوكمة الإدارة الجبائية : -2
 مجتمع الاعمال الدولي، خاصة بعد توجه معظم دول العالم إلى نظام اقتصاد

القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في  السوق، فالحوكمة هي مجموعة من
وبمعنى آخر فإن ، والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسات الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة

الحوكمة تعني النظام أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما 
 .2ومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسؤول والمسؤولية تشمل مق

                                                           
، 2، العدد 25ناصر مراد، تقييم الإصلاحات الضريبية في الجزائر، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد  1

2001، 
ل حول حوكمة الشركات منهج القادة فريد كورتل، حوكمة الشركات، ورقة بحثية مقدمة في اطار المؤتمر العلمي الدولي الأو  2

 , 2009أكتوبر  11و 15والمدراء لتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي،جامعة دمشق، يومي 
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ومن المبادئ التي تقوم عليها الحوكمة حسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي أرست 
صاح ـــــــمتكافئة، توفير الإف خمس مبادئ وهي: حماية المساهمين أو المستثمرين، توفير معاملة

 تأكيد ، ية، اتاحة دور أكبر لأصحاب المصالح داخل الشركاتـــــــوالشفاف
 .1مسؤوليات مجلس الإدارة

وفي الجزائر تم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية دون ادراك لمضامين الحوكمة، إلا ان دعمت هذه 
لحوكمة الإصلاحات من قبل المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي الذين جعلا مبدأ ا

، ولقد تزايد مؤخرا الاهتمام بحوكمة الإدارة الجبائية 2ضمن حزمة الإصلاحات المقدمة للسلطات العمومية 
ولذلك أصبح من الضروري تبني ، لما تهدف إليه من تنمية للحصيلة المالية الجبائية وجذب الاستثمار

بق مبادئ الحوكمة، بالإضافة إلى تطو  هذه الأخيرة الحوكمة في الإدارات الجبائية من خلال أن تتبنى
زود الرئيسي للحصيلة ضرورة تبني المؤسسات الاقتصادية لمبادئ الحوكمة هي الأخرى باعتبارها الم

 3المالية الجبائية
ذا ما نظرنا إلى أداء الإدارة الجبائية الجزائرية سنجد ان اداءها غير مرضي وذلك لانتشار الفساد  وا 

وخاصة في بالنسبة  (Doing business)في تقارير ممارسة أنشطة الاعمال و  البيروقراطية،و  والرشاوى
لمؤشر تسهيل دفع الضرائب نجد أن الجزائر دائما تحتل المراتب الأخيرة عالميا، حيث جاءت في المرتبة 

،والمرتبة 2009دولة في سنة  191من أصل  111،والمرتبة 2001دولة في سنة  175من اصل  111
،وهذا بسبب جملة الإجراءات الإدارية وعددها الكبير والتي 20114دولة في سنة  110من أصل  151

لذلك فإن الإدارة الجبائية و  تكلف الكثير من الوقت بالنسبة للمكلفين، وانتشار الفساد في الإدارة الجبائية،
لإيرادات الجباية  الجزائرية مطالبة بتبني الحوكمة للرفع من أدائها وبالتالي الرفع من الحصيلة لمالية 

 العادية، فحوكمة الإدارة الجبائية ستمكنها من: 
 .إيجاد إدارة جبائية عادلة تعمل بكفاءة واحتراف 

                                                           
1OCDE ,Principal and annotation corporate gouvernance , p 6-7 ,sur le site internet http ll : www.ocde.org,12-3-

2017 . 

قدي عبد المجيد، إمكانية تطبيق مبادئ منظمة التعأو ن والتنمية الاقتصادية بخصوص حوكمة الشركات في البلاد العربية الجزائر  2
 . 2001نوفمبر  11-19نموذجا، الملتقى الدولي حول الحوكمة واخلاقيات الاعمال في المؤسسات، جامعة باجي مختار، عنابة، 

حوكمة الشركات وأثرها على تصحيح ة بين كل من الحوكمة الضريبية و أسامة علي عبد الخالق، العلاقة التأثيرية المتبادلة والمتكامل 3
مسار منظومة العمل المحاسبية والضريبية، بحث مقدم إلى المؤتمر الضريبي الثاني عشر للجمعية العامة المصرية للضرائب، القاهرة، 

 . 2019-12-10اطلع عليه يوم : ، http // :mandhuma.comعلى الموقع الالكتروني :  ،2001جوان 
الصادر عن البنك الدولي، سهولة ممارسة أنشطة الاعمال في الجزائر، على  (Doing business)تقرير ممارسة أنشطة الاعمال  4

 . 2011-2-3وم : أطلع عليه ي، http// :arabic doing business.orgالموقع الالكتروني : 
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 .رفع مستوى الوعي الجبائي وخلق ثقافة الالتزام الطوعي لدى المكلفين بدفع الضريبة 

 ر الوقت والجهد لدى تحسين مستوى التشغيل والمعالجة الالكترونية للتصريحات والبيانات مما يوف
 المكلفين بالضريبة.

  تحديث الدائرة الجبائية من خلال الأفراد والعمليات والتكنولوجيا وأماكن العمل المختلفة، ووضع نظم
 حوافز مشجعة لهم.

 ،ويخفض نسبة المنازعات الجبائية إلى أدنى  حصر المجتمع الجبائي يؤدي إلى منع التهرب الجبائي
 .1درجة ممكنة 

 2قاء بمستوى الأداء للوصول إلى معايير الجودة الشاملة الارت. 

كل النقاط السابقة تصب نحو زيادة قدرة الإدارة الجبائية على تعبئة موارد مالية أكبر في اطار زيادة 
 الحصيلة المالية لإيرادات الجباية العادية. 

سة مسبقة سيؤدي إلى تآكل : حيث أن منح امتيازات جبائية دون درا عقلنة الامتيازات الجبائية-3
تكون عملية العقلنة من خلال و  حصيلة الإيرادات الجبائية العادية العائدة لصالح الخزينة العمومية،

اقتصار الإعفاءات على الاستثمارات التي تساهم في التنمية الاقتصادية وتحقيق زيادة في القيمة المضافة 
الإعفاءات للمشاريع التي تستعمل المواد الأولية المحلية، وتؤمن المزيد من فرص العمل، وكذلك تمنح هذه 

الفعالية في تقييم فعالية سياسة الحوافز الجبائية، فمن خلال معيار و  ولابد من استعمال معياري الكفاءة
الكفاءة يجب مقارنة المنافع الناجمة عن الحوافز الجبائية والتضحيات التي تتحملها الخزينة العامة مقابل 

ذه الامتيازات، ومن خلال معيار الفعالية يجب التأكد من مدى تحقيق سياسة الحوافز الجبائية منح ه
لأهدافها في تحقيق التراكم الرأسمالي وزيادة عدد المشاريع الاستثمارية وزيادة حجمها والقيمة المضافة لهذه 

 سنة  خلال 3لجبائية الممنوحةحيث بلغ حجم الامتيازات االمشاريع بما يعزز عمليات التنمية الاقتصادية 
 تتوزع يوه دج، يارمل 301,931 مجموعه ما المؤسسات، كبريات مديرية مستوى ىعل والممنوحة 2015
  :ييل كما المعفاة، م والرسو  ئباالضر  طبيعة حسب

 دج. 3.912.731.207: نيالمه النشاط ىم علالرس -

                                                           
عبد الرحمان محمد عبد الرحمان، دور الحوكمة الضريبية في الحد من الفساد الحكومي)دراسة و  مهند محمد موسى العبيني 1

 . 137، ص 2015، 22ميدانية(، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، العدد 
2Andreas G Koutoupis , Gouvernance to improve tax in developing emerging and transitional economics ,guid to 

building tax corporate governance in the 21 century , center of international private enter price , 

washington,2009 ,  

 .  21-22، ص ص  5182التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة  3 
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 دج. 12.112.192.279: الشركات أرباح ىعل الضريبة -
 .دج 291.722.751.119: المضافة القيمة ىم علالرس -

في حين بلغت الإعفاءات الممنوحة على مستوى مديريات الضرائب الولائية كما هو مبين في الجدول 
 التالي: 

الولائية خلال الفترة  : الإعفاءات الجبائية الممنوحة من قبل مديريات الضرائب 23-3 الجدول رقم
2012-2015             .                                                 

 2115 2114 التعيين
 % المبلغ % المبلغ

TVA 95518531 91.13 99989199 91.92 
IBS 6942159 6.36 6189919 5.66 
TAP 3921231 3.51 3669118 3.41 
TF 566 1 3194 1 
DE 5 1 2345 1 

 111 119551521 111 115992 المجموع

 لمصدر : المديرية العامة للضرائب .ا    
و  2012و   2013في حين بلغ حجم الإعفاءات الممنوحة على مستوى الإدارة الجمركية خلا السنوات 

 كما هو مبين في الجدول أدناه :  2015
-2013: الإعفاءات الجبائية الممنوحة من طرف الإدارة الجمركية خلال الفتنرة  22-3 الجدول رقم

2015                                                                                
 2115 2114 2113 التعيين

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ

الرسم على 
القيمة 

المضافة 
 /استيراد

148663 44.39 192114 49.51 229196 49.11 

الحقوق 
 الجمركية

186229 55.61 212364 52.51 255195 52.91 

 111   482391 111 414468 111 334891 المجموع 

 المصدر : المديرية العامة للجمارك ، المركز الوطني للاعلام الآلي للاحصائيات . 
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تشير الاحصائيات السابقة إلى الحجم الكبير من الإعفاءات الجبائية الممنوحة من قبل السلطات في 
يث تمثل الإعفاءات غير المستحقة خسارة كبيرة للخزينة غياب آلية للمتابعة و التقييم و الرقابة ، ح

 العمومية .  
لابد على الإدارة الجبائية من العمل على إعادة  العمل على تفعيل عملية التحصيل الجبائي : -2

تفعيل عملية التحصيل الجبائي على مستوى القبضات نظرا لضعف عملية التحصيل الجبائي مقارنة 
ائي التي تتم على مستوى المفتشيات الجبائية، فقد بلغت مبالغ بواقي التحصيل بعملية الاخضاع الجب

(،مبالغ كبيرة جدا، فقد أدى نقص التدابير  Reste a recouvre) RARالجبائي أو ما يعرف بال 
مليار  1191،11السريعة والمناسبة ونقص الملاحقات إلى رفع حجم بواقي التحصيل التي قدرت بمبلغ 

، 1مليار دج على مستوى مديريات الضرائب الولائية  1921،21، منها 2013-12-31ة دج إلى غاي
 2012، وارتفعت بواقي التحصيل في سنة 2مليار دج على مستوى مديرية كبريات المؤسسات  132،20و

مليار دج، ويرجع ذلك دائما إلى ضعف لجوء الإدارة الجبائية إلى إجراءات  10531،151لتبلغ مبلغ
، ليرتفع المبلغ إلى 3الجبري المنصوص عليها في أحكام قانون الإجراءات الجبائية  التحصيل

إلى  2011، ليرتفع هذا المبلغ في نهاية سنة 4 2015-12-31مليار دج في  11031،529
تتعلق بالغرامات  % 19،11مليار دج سجلت على مستوى مديريات الضرائب الولائية منها  11371،111
كديون جبائية، إضافة إلى بواقي التحصيل المسجلة على مستوى مديرية كبريات  % 31،91القضائية،و

،من خلال ما تقدم من معطيات نلاحظ أن ضعف التحصيل 5مليار دج 170،932المؤسسات التي بلغت 
الجبائي على مستوى قبضات الضرائب يكبد الخزينة العمومية خسائر كبيرة جدا من اجمالي إيرادات 

ادية لذلك لابد من إعادة النظر في طرق عملها والاعتماد أكثر على التحصيل الجبري بموجب الجباية الع
 القانون .

لا يكاد يخلو اقتصاد أي دولة في العالم من جزء مهم منه ينشط بعيدا عن  محاربة الاقتصاد الموازي: -5
وق والرسوم والواجبات التي عليه، رقابتها، ومتملصا من اللوائح القانونية المنظمة للنشاط ومتهربا من الحق

                                                           
 .2013، سنة الوضعية الإحصائية لبواقي التحصيل ، تقرير حول المديرية العامة للضرائب  1
 .23ص  2013مجلس المحاسبة، التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة  2
 . 21، ص 2012حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة مجلس المحاسبة، التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة  3
 . 21، ص 2015مجلس المحاسبة، التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة  4
 .  39، ص 2011الميزانية لسنة مجلس المحاسبة، التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية  5
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فلم تعد ظاهرة الاقتصاد الموازي محصورة في أطر وطنية وجغرافية محددة بل أصبحت مشكلة ذات طابع 
 واهتمام دولي كبير.

فقد أصبح الاقتصاد الموازي عائقا كبيرا لأي عملية تنمية، وقد تزايد حجمه بشكل ملحوظ في معظم دول 
الاقتصاد الجزائري يعاني هو الآخر من تنامي ظاهرة الاقتصاد الموازي التي تتزايد العالم ومنها الجزائر ف

سنة بعد سنة، فالتجربة الجزائرية التي اعتمدت على نمط المؤسسات العمومية بينت العديد من النقائص 
لى منها قصور الجهاز الإنتاجي على المستويين الكمي والنوعي وندرة السلع وسوء التوزيع إضافة إ

الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد الجزائري على مر السنين،، كل هذه العوامل أدت إلى زيادة حجم 
أنشطة الاقتصاد الموازي، كما أن تزايد العبء الضريبي وتعقد الإجراءات وكثرتها وكذلك الفساد الإداري 

توجه إلى أنشطة للبالإضافة إلى ضعف كفاءة المؤسسات الحكومية، تمثل قوى جذب ودفع الأفراد 
وفيما يلي سنقوم بعرض تطور حجم الاقتصاد الموازي في الجزائر خلال الفترة ، الاقتصاد الموازي

(1110-1111)1:  
 (1111-1110: تطور حجم الاقتصاد الموازي في الجزائر خلال الفترة الممتدة من ) 25-3جدول رقم 

                                                             الوحدة مليون دج                                                                                   
 PIBنسبة حجم الدخل الموازي إلى  حجم الاقتصاد الموازي  السنوات 

1110 132902،171 22 % 
1111 191502،137 22 % 

1112 295057،901 27 % 
1113 332071،992 29 % 
1112 252921،225 30 % 
1115 507371،311 25 % 

1111 644048,228 %25 

1117 862185 ,652 %31  
1119 921752،217 30 % 
1111 911112،110 25 % 

 من اعدادالباحثة بالاعتماد على المرجع التالي :المصدر: 
Youghourta BELLACHE , L’économie informelle en Algérie, une approche par enquête 

auprès des ménages- le cas de Bejaia, THESE DE DOCTORAT En co-tutelle, Pour 

l’obtention du Diplôme de DOCTEUR EN SCIENCES de l’Université de Bejaia (Algérie) et 

de l’Université Paris -Est Créteil (France) Spécialité : Sciences Economiques,2010, p 75. 

                                                           
توهامي محمد رضا، دراسة تحليلية للاقتصاد الخفي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم، جامعة محمد بوضياف، 1

 .203، ص 2011-2019المسيلة، الجزائر، 



  الج ائر في الجبائية السياسةالفصل الثالث                                                      

 
183 

 

: تطور حجم الاقتصاد الموازي في الجزائر 25-3بالاعتماد على الجدول  الباحثة المصدر : من اعداد 
 (.1111-1110خلال الفترة الممتدة من )

مليار دج في  133من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن حجم الاقتصاد الموازي في الجزائر ترأو ح بين 
، أي بلغ متوسط نسبة الدخل الموازي إلى الناتج 1111مليار دج في سنة  920ليصل إلى  1110سنة 

 .% 21،7الداخلي الخام لهذه الفترة 
 ( : 2012-2000: تطور حجم الاقتصاد الموازي في الجزائر للفترة الممتدة بين ) 21-3جدول رقم

 الوحدة مليار دج                                                            
الاقتصاد حجم  السنوات 

 الموازي 
نسبة حجم الدخل الموازي بالنسبة لـ 

PIB 
2000 1502،25 31،7 % 
2001 1211،31 32،12 % 
2002 1212،1 32،99 % 
2003 1111،39 32،13 % 
2002 1991،2 30،51 % 
2005 2391،02 31،29 % 
2001 2971،55 33،71 % 
2007 3122،01 33،57 % 
2009 2055،11 31،91 % 
2001 3501،73 35،21 % 
2010 2531،12 37،71 % 
2011 5210،59 31،22 % 
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2012 5122،11 31،9 % 
2013 5010،55 30،22 % 

2012 1312،17 31،7 % 
 :الآتية بالمراجع  بالاستعانة ةالباحث إعداد منالمصدر : 

مي : ، على الموقع الرس 2012 – 2000 -الجزائر ، النشرات الإحصائية للسنوات  بنك  -1
www.Bank-of-Algeria.dz 

2- Andreas Buehn, and others, New estimates For the Shadow Economies all over the world, 

annual meeting of the European public choice society,2010, P20. 

- 3 Mai Hassan , Friedrich Schneider, Size and Development of the Shadow Economies of157 

Countries Worldwide: Updated and New Measures from 1999 to 2013, IZA DP No. 10281, 

October 2016, pp17-21. 

 
المتضمن تطور حجم الاقتصاد الموازي في الجزائر  21-3بالاعتماد على معطيات الجدول  الباحثة المصدر : من اعداد 

 (.2012-2000ترة الممتدة بين )للف

إلى  1111من خلال الجدول رقم أعلاه نلاحظ حجم الاقتصاد الموازي في الجزائر تضاعفت من سنة 
مليار دج في سنة  1502مليار دج ليصبح المبلغ  920مبلغ  1111حيث بلغت سنة  2000سنة 

ليار دج وهو مبلغ ضخم م 1300إلى أكثر من  2012، ليصل حجم الاقتصاد الموازي في سنة 2000
من حجم الناتج الداخلي الخام، حيث بلغ متوسط نسبة حجم الدخل الموازي  % 31،7جدا ويمثل نسبة 

 . % 32،01 مقارنة بالناتج الداخلي الخام
أذا فرغم المجهودات التي تقوم بها الجزائر لإعادة ادماج قطاعات الاقتصاد الموازي من خلال منح 

الصغيرة، ودعم المشاريع المتعلقة بالصناعات التقليدية، واتخاذ التدابير الصارمة  المساعدات للمؤسسات
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لمكافحة الغش الجبائي، إلا أن حجم الاقتصادي الموازي يبقى كبير ومعتبر، ما يعني فشل كل هذه 
وما بالتالي ضياع حصيلة جبائية هائلة تضر بحجم إيرادات الجباية العادية في الجزائر وهو  الإجراءات،

 يتطلب إعادة النظر في الإجراءات الكفيلة لضبط هذه الظاهرة. 

 أثر الإصلاح الجبائي على حصيلة الإيرادات الجباية العادية  المبحث الثالث:
قامت الجزائر كغيرها من الدول بتطبيق جملة من الإصلاحات في سبيل تغيير نمط تسيير الاقتصاد 

ائمة في سياستها المالية لإيرادات الجباية البترولية، هاته الأخيرة وكذلك في سبيل الخروج من التبعية الد
التي أثبتت عدم قدرتها على ضمان الاستقرار للاقتصاد الوطني وذلك نتيجة ارتباطها بتقلبات أسعار 

أكبر دليل على ذلك، ولذلك  2012وتراجع أسعار النفط سنة  1191النفط في السوق العالمية ولعل أزمة 
تطبيقا لبنود واشنطن " اصلاح ضريبي بتوسيع الوعاء  1111زائر الإصلاح الجبائي لسنة تبنت الج

وتخفيض معدل الضريبة " والذي كان هدفه الرئيسي هو التمكن من إحلال إيرادات الجباية العادية محل 
ضفاء استقرار أكبر على  إيرادات الجباية البترولية في الميزانية العامة للدولة للخروج من التبعية وا 

 الاقتصاد الوطني .
عاما على انطلاق الإصلاح الجبائي نتساءل عن مدى مساهمة الإصلاحات  25وبعد مرور أكثر من 

المتبعة في تحقيق الهدف المنشود والمتمثل في تعزيز تعبئة إيرادات الجباية العادية واحلالها محل إيرادات 
معرفة مدى تحقيق هذا الهدف سنقوم فيما يلي باستعراض الجباية البترولية في تمويل ميزانية الدولة ول

يرادات الجباية البترولية ومدى مساهمة كل منهما في اجمالي  تطور حصيلة إيرادات الجباية العادية وا 
الإيرادات العامة للدولة، إضافة إلى تحليل مدى مساهمة إيرادات الضرائب المستحدثة من خلال الإصلاح 

رادات الجباية العادية، مع التطرق إلى تطور معدل الضغط الجبائي خارج قطاع في تحسين مردودية إي
المحروقات مقارنة بتطور حصيلة إيرادات الجباية العادية،ومن ثم مقارنة التطور الحاصل في الناتج 

 اصل في إيرادات الجباية العادية.الداخلي الخام خارج المحروقات مع التطور الح
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 ييم حصيلة إيرادات الجباية العادية في ظل الإصلاحات الجبائية المطلب الأول : تق
الفرع الأول : تطور حصيلة إيرادات الجباية العادية مقارنة بالحصيلة الاجمالية للإيرادات 

 الجبائية 
سنقوم فيما يلي باستعراض التطور الحاصل في إيرادات الجباية العادية مع مقارنة أهميتها النسبية بالنسبة 

ومساهمتها في الإيرادات  جمالي الإيرادات الجبائية مقارنة بالأهمية النسبية لإيرادات الجباية البتروليةلإ
الجبائية الاجمالية، مع ادراج تطور مبالغ النفقات العمومية ومقارنة مدى مساهمة كل من إيرادات الجباية 

 العادية والبترولية في اجمالي النفقات العمومية.
يرادات الجباية البترولية ومقارنة أهميتها في  27-3الجدول رقم  : يوضح تطور إيرادات الجباية العادية وا 

 اجمالي الإيرادات الجبائية ومساهمتها في النفقات العمومية.
 الوحدة )مليار دج(                                                                                

السنوات 
 /البيان

إيرادات 
الجباية 
 (1العادية)

إيرادات 
الجباية 
 (2البترولية)

اجمالي 
الإيرادات 
3الجبائية)

) 

اجمالي 
النفقات 
 (2العامة)

نسبة 
(إلى 1)
(3) 

( 2نسبة )
 (3إلى )

نسبة 
(إلى 1)
(2) 

نسبة 
(إلى 2)
(2 ) 

1112 121،1 200 329،2 220،13 37،11 10،10 21،01 27،10 
1113 121،5 113،1 335،1 271،127 39،51 57،11 27،17 20،12 
1112 123،2 191،9 210 511،312 32،13 25،51 25،29 32،19 
1115 231،5 301 591،5 751،117 20،32 51،32 31،13 31،13 
1111 215،7 201،1 721،2 722،101 31،27 53،52 20،90 55،35 
1117 332،1 251 921،2 925،111 20،32 52،39 31،51 53،31 
1119 322،5 529 101،5 975،731 39،21 59،57 31،32 10،21 
1111 390،1 290 137،1 111،129 20،51 51،22 31،53 21،12 
2000 225،92 522 1029،9

2 
1179،122 21،31 50،13 31،15 22،29 

2001 211،39 732 1232،3

9 
1321 33،32 51،30 31،12 55،21 

2002 239،95 111،2 1257،7

5 
1550،1 30،10 12،91 29،30 51،1 

2003 275،91 931،01 1251،2

5 
1110،2 32،71 57،10 29،11 21،27 

2002 532،3 912،2 1529 1911،9 32،92 51،23 29،12 25،59 
2005 511،13 911 1135،9

3 
2052 31،21 52،11 21،01 23،91 

2001 110،77 111 1117،12253 31،12 52،12 22،10 37،32 
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2 
2007 171،12 173 1902،1

2 
3109،1 37،51 53،19 21،75 31،30 

2009 752،9 170،2 1122 2111،1 31،23 50،23 19،01 23،15 
2001 121 1129،5 2791،1 2221،3 33،05 59،22 21،11 39،35 
2010 1019،5 1935،5 3091،5 2211،1 32،17 51،51 23،12 21،01 
2011 1322،5 1272،2 2112،2 5953،1 22،21 21،20 22،13 25،15 
2012 1515،75 1511،1 3255،1

5 
7229،17 21،17 21،19 21،29 21،02 

2013 1931،2 1115،1 3920 1971،92 27،12 22،30 21،12 23،21 
2012 2217،250 1577،730 2219،1

90 
7151،2 53،75 37،20 21،12 20،10 

2015 2215،710 1722،120 2192،1

50 
9959،1 52،13 31،79 27،92 11،25 

2011 2722،190 1192،550 2727،2

30 
7192،19 57،35 35،22 32،10 21،07 

2017 2925،372 2200،120 5135،5

12 
1993،22 50،21 31،02 21،32 31،11 

المصدر: من اعداد الباحثة بالاعتماد على قوانين المالية للسنوات المذكورة واحصائيات الديوان الوطني 
 للإحصاء.

 

تطور إيرادات الجباية  المتضمن  27 -3بالاعتماد على معطيات الجدول رقم باحثةالمصدر من اعداد ال
يرادات الجباية البترولية ومقارنة أهميتها في اجمالي الإيرادات الجبائية ومساهمتها في النفقات  العادية وا 

 العمومية.
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تطور إيرادات الجباية  المتضمن 27-3بالاعتماد على معطيات الجدول رقم ة باحثالمصدر من اعداد ال 
يرادات الجباية البترولية ومقارنة أهميتها في اجمالي الإيرادات الجبائية ومساهمتها في النفقات  العادية وا 

 العمومية. 

 

تطور إيرادات الجباية  المتضمن 27- 3جدول رقمبالاعتماد على معطيات ال باحثةالمصدر من اعداد ال
يرادات الجباية البترولية ومقارنة أهميتها في اجمالي الإيرادات الجبائية ومساهمتها في النفقات  العادية وا 

 العمومية.
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إيرادات الجباية تطور  المتضمن 27-3بالاعتماد على معطيات الجدول رقم باحثةالمصدر من اعداد ال
يرادات الجباية البترولية ومقارنة أهميتها في اجمالي الإيرادات الجبائية ومساهمتها في النفقات  العادية وا 

 العمومية.
 1112من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن إيرادات الجباية العادية شهدت تطورا ملحوظا حيث بلغت سنة 

، %27،79قدرها  مليار دج أي بنسبة نمو 239،95قداره إلى ما م 2002مليار دج لتنتقل سنة  121،1
إحلال  سنوات من اطلاق الإصلاح الجبائي الهادف إلى 10ولكن الملاحظ أيضا انه وبعد مرور فترة 

بقيت  2002و1112إيرادات الجباية العادية محل الجباية البترولية فالملاحظ أنه في الفترة الممتدة بين 
ية تمثل النسبة الأعلى في اجمالي الإيرادات العامة مقارنة بإيرادات الجباية العادية، إيرادات الجباية البترول

 مليار دج في حين مثل متوسط 210،77حيث بلغ متوسط إيرادات الجباية البترولية خلال الفترة المذكورة 
وسط إيرادات ، من جهة أخرى بلغ مت% 55،99نسبة مساهمة هذه الإيرادات في اجمالي الإيرادات العامة 

نسبة مساهمتها في اجمالي  مليار دج وبلغ متوسط 322،102الجباية العادية خلال الفترة المذكورة 
،وهوما يوضح استمرار اعتماد الدولة على إيرادات الجباية البترولية في بناء % 37الإيرادات العامة 

على ايردات الجباية البترولية أكثر من تماد عوبقاء الا 2002و 1112الميزانية العامة خلال الفترة ما بين 
وهوما يتضح جليا اذا ما قمنا بمقارنة نسبة مساهمة كل من إيرادات الجباية ، إيرادات الجباية العادية

يرادات الجباية البترولية في تغطية النفقات العامة للدولة خلال الفترة الممتدة بين   1112العادية وا 
ما نسبته  1112نفقات العامة من خلال إيرادات الجباية العادية سنة ، حيث بلغت نسبة تغطية ال2002و
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، لتنتقل 1112سنة  % 21،12، في حين ساهمت إيرادات الجباية البترولية بتغطية ما نسبته % 25،11
بالنسبة لإيرادات % 51،1بالنسبة لإيرادات الجباية العادية و % 29،30إلى  2002هذه النسبة سنة 

 ية .الجباية البترول
فنلاحظ ان إيرادات الجباية العادية شهدت تطورا  2011إلى سنة  2003أما خلال الفترة الممتدة من سنة 

إلى مبلغ  2011مليار دج لتصل سنة  275،91مقدار  2003أكبر من الفترة السابقة حيث بلغت سنة 
عن  % 11،11 ،وهوما يمثل نسبة تطور مقدرة ب% 35،12مليار دج أي بنسبة نمو قدرها  1322،5

الفترة السابقة، بالمقابل رغم هذا التطور الحاصل في إيرادات الجباية العادية إلى أننا لاحظنا أن نسبة 
مساهمة إيرادات الجباية العادية في اجمالي الإيرادات العامة تطورت بوتيرة أبطأ حيث بلغت هذه النسبة 

إيرادات الجباية البترولية الأكثر ، كما بقيت 2011سنة  % 22،21لتصبح  % 32،71 2003سنة 
كما أن تغطية النفقات العامة بقيت معتمدة على إيرادات الجباية ، مساهمة في اجمالي الإيرادات العامة

 البترولية أكثر منها على إيرادات الجباية العادية .
ا في درجة نمو ، فقد لاحظنا تغييرا كبيرا وجوهري2017-2012ولكن خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 

سنة دج  28457394إلى مبلغ  2012دج سنة  1595795إيرادات الجباية العادية التي انتقلت من مبلغ 
، كما ان نسبة مساهمة إيرادات الجباية العادية في اجمالي % 51،09أي بنسبة نمو قدرها  2017

،وذلك 2017سنة  % 50،21إلى نسبة  2012سنة  % 21،17الإيرادات العامة قد تطور من نسبة 
سنة % 31،02ونسبة  2012بالنسبة لإيرادات الجباية البترولية سنة  % 25،11مقابل نسبة 

ركزت أكثر على الزيادة في تطوير الحصيلة  2012،وهوما نستخلص منه أن السلطات منذ سنة 2017
 للدولة وكذا في نسبة المالية لإيرادات الجباية العادية وزيادة نسبة مساهمتها إجمالي الإيرادات العامة

،  2017سنة  % 21،31إلى  2012سنة  % 21،29تغطية نفقات الدولة، هذه النسبة التي انتقلت من 
و يمكن القول أن ما ساعد على ارتفاع نسبة إيرادات الجباية العادية إلى اجمالي الإيرادات العامة مقارنة 

من قبل السلطات المعنية في تعزيز إيرادات الجباية  بنسبة إيرادات الجباية البترولية هو الجهود المبذولة
العادية و مكانتها في اجمالي الإيرادات العامة و لكن لا يمكن أن نغفل على أن الانخفاض الذي عرفته 

قد أدى إلى انخفاض نسبة إيرادات الجباية البترولية  2012أسعار البترول في السوق العالمية منذ سنة 
ت العامة من جهة و قد أدى إلى بروز نسبة مساهمة إيرادات الجباية العادية إلى إلى اجمالي الإيرادا

اجمالي الإيرادات العامة و بالتالي لا يمكن الحكم جزما أن السلطات قد نجحت في إحلال إيرادات الجباية 
 العادية محل إيرادات الجباية البترولية نظرا للظروف المحيط
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اهمة إيرادات الجباية العادية في تغطية نفقات التسيير للدولة في الفترة يوضح نسبة مس 29-3الجدول رقم 
 الوحدة )مليار دج(                                                .2017-1112الممتدة بين 

 (2( إلى )1نسبة ) (2نفقات التسيير ) (1إيرادات الجباية العادية ) السنوات / البيان 
1112 121،1 - - 
1113 121،5 - - 
1112 123،2 323،272 22،21 
1115 231،5 237،175 53 
1111 215،7 527 52 
1117 332،1 120،100 52 
1119 322،1 771،721 25 
1111 390،1 917،112 21 
2000 225،12 115،329 22 
2001 211،39 931،212 21 
2002 239،95 1050،111 22 
2003 275،91 1017،395 23 
2002 532،31 1200 22 
2005 511،13 1200 50 
2001 110،77 1293،221 29 
2007 171،12 1572،123 23 
2009 752،92 2017،111 37 
2001 121 2513،721 31 
2010 1019،5 2977،111 37 
2011 1322،5 3232،301 31 
2012 1515،75 2109،250 32،12  
2013 1931،2 2335،112 22،22 
2012 2217،250 2712،252 29،01 
2015 2215،710 2172،279 21،51 
2011 2722،190 2907،332 51،12 
2017 2925،372 2511،922 11،17  

 المصدر: من اعداد الباحثة بالاعتماد على قوانين المالية للسنوات المذكورة .
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طية نسبة مساهمة إيرادات الجباية العادية في ت : يوض     - الش ل رقم 
  2017-    نفقات التسيير للدولة في الفترة الممتدة بي  

الوحدة مليار د 

    لى      سبة     فقات التسيير     يرادات الجباية العادية 

 

المتضمن نسبة مساهمة إيرادات  29-3الجدول بالاعتماد على معطيات  باحثة المصدر : من اعداد ال
         .2017-1112الجباية العادية في تغطية نفقات التسيير للدولة في الفترة الممتدة بين 

رغم التطور الحاصل  2011 – 1112خلال الفترة الممتدة من سنة  من خلال الجدول السابق نلاحظ أن
لو بوتيرة بطيئة إلى أن نسبة تغطية هذه و  يد سنة بعد سنةفي إيرادات الجباية العادية التي كانت تتزا

 2011سنة  % 31إلى نسبة  1111سنة  % 52الأخيرة لنفقات التسيير عرفت تذبذبا كبيرا من نسبة 
الاعتماد الكلي على  لعل ذلك يعكس عدم الاهتمام الكاف من السلطات بإيرادات الجباية العادية نتيجةو 

أين حققت  2011-2005لية خاصة في ظل ارتفاع أسعار البترول ما بين سنتي إيرادات الجباية البترو 
 الجزائر فوائض مالية معتبرة نتيجة لذلك .

التي و  التي ترافقت بالانخفاض المفاجئ لأسعار البترول في السوق العالميو  2012وابتداءا من سنة 
قابلها وجود تحسن في إيرادات الجباية التي و  تزامنت مع بداية انخفاض حجم إيرادات الجباية البترولية

 1515،75 حيث انتقل حجم إيرادات الجباية العادية من 2017وصولا إلى سنة  2012العادية من سنة 
 % 32،12، حيث تطورت نسبة التغطية من 2017مليار دج سنة  2925،372 إلى 2012مليار دج سنة 

الجباية  هوما يوضح توجهات الدولة نحوتنويعو ، وهي نسبة مهمة جدا2017سنة  %11،17لتصل إلى
ورفع حصيلة الجباية العادية وذلك من خلال التحديث الإداري والانتقال إلى المعاملات الالكترونية بين 
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 30الدولة والأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى رفع سقف رقم الاعمال للتصريح في النظام الحقيقي إلى 
مليون دج بالتصريح في النظام الجزافي،  30ن الذين يقل رقم أعمالهم عن مليون دج، فيما يقوم الاعوا

لى % 7بدلا من  % 1إلى  2017إضافة إلى رفع معدل الرسم على القيمة المضافة سنة  بدلا  % 11وا 
على النشاط  إلى احداث تغييرات في معدل الرسم،وكذا ارتفاع رسوم التسجيل والطابع، إضافة % 17من 

أكيد التطور الحاصل في الحصيلة المالية لإيرادات الجباية العادية، سنقوم بدراسة مبالغ التنفيذ ولت، المهني
 الفعلي لإيرادات الجباية العادية على مدى السنوات المدروسة سابقا:

 . 0152-1112لإيرادات الجباية العادية خلال الفترة الممتدة من  1يوضح تطور معدل التنفيذ الفعلي 92-3الجدول رقم 
 1111 1119 1117 1111 1115 1112 1113 1112 السنة

الجباية العادية 
 المقدرة

121،1 121،5 123،2 231،5 215،7 332،1 322،5 390،01 

 312،77 321،93 321،01 210،1 221،11 171،17 121،27 109،91 الجباية العادية الفعلية

 92،91 15،72 101،12 19،29 102،32 123،02 13،90 91،30 معدل التنفيذ

 2007 2001 2005 2002 2003 2002 2001 2000 السنة

الجباية العادية 
 المقدرة

225،90 211،39 239،95 275،91 532،3 511،13 110،77 171،12 

 711،75 720،99 120،27 590،21 522،12 292،10 319،22 321،5 الجباية العادية الفعلية

 113،20 119،03 107،21 101،02 110،30 110،02 11،91 92،07 معدل التنفيذ

 2015 2012 2013 2012 2011 2010 2001 2009 السنة

الجباية العادية 
 المقدرة

752،9 121 1019،5 1322،5 1515،75 1931،2 2217،25 2215،71 

 2722،11 2521،17 2031،02 1109،12 1229،10 1217،12 1121،11 115،21 الجباية العادية الفعلية

 111،21 112،21 110،1 111،11 101،39 121،27 122،50 127،91 لتنفيذمعدل ا

 المصدر: بيانات الجباية المقدرة تم اعدادها من خلال قوانين المالية للسنوات المذكورة 
 بيانات الجباية الفعلية تم اعدادها من معطيات الديوان الوطني للإحصاء. 

                                                           
لضرائب الممكنة أو المقدرة، وهومن اهم مؤشرات قياس نقصد بمعدل تنفيذ الجباية العادية العلاقة بين الضرائب الفعلية المحققة وا 1

قة مردودية النظام الجبائي، يهتم بمقارنة ما تم تحقيقه فعلا من إيرادات جبائية بما سبق تقديره في قوانين المالية السنوية ويحسب بالعلا
 الضرائب الفعلية                                التالية : 

 .100×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لعادية الحقيقة =  معدل تنفيذ الجباية ا
 الضرائب المقدرة                                      
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تطور معدل التنفيذ  المتضمن 21-3بالعتماد على معطيات الجدول رقم باحثةاعداد الالمصدر : من 
 . 2015-1112لإيرادات الجباية العادية خلال الفترة الممتدة من  الفعلي

لم  1113و 1112من خلال الجدول نلاحظ ان نسبة التنفيذ الفعلي لإيرادات الجباية العادية خلال سنتي 
وب، ويمكن أن نرجع ذلك إلى حداثة الإصلاحات الجبائية المقررة وعدم تحكم تصل إلى المستوى المطل

الادارة الجبائية بها الشيء الذي يستلزم مزيدا من الوقت للتأقلم مع التغييرات الجديدة والتحكم بها أكثر، 
 100 حيث بلغت نسبة التنفيذ الفعلي للإيرادات العادية ال 1115و 1112وهوما تميزت بها فترة سنتي 

وقد يعود ذلك إلى تحسن أداء الإدارة الجبائية في تسيير الضرائب الجديدة المستحدثة من خلال %
الإصلاح الجبائي، غير ان نسبة التنفيذ عادت لتنخفض عن المستوى المطلوب خلال الفترة الممتدة من 

الجبائي الجزائري ،وقد يعود ذلك إلى عدم وجود استقرار في التشريع 2000إلى غاية سنة  1111سنة 
الذي يتغير مع كل قانون مالية وقانون مالية تكميلي وهو الشيء الذي يمنع الإدارة الجبائية من التحكم 

 الأمثل بهذه الإجراءات .



  الج ائر في الجبائية السياسةالفصل الثالث                                                      

 
195 

لى غاية سنة  2002وابتداء من سنة  فالملاحظ ان نسبة التنفيذ الفعلي لإيرادات الجباية العادية  2015وا 
ت تلك النسبة في غالب السنوات، وهوما قد نرجعه إلى وجود أوعية وحتى تجاوز % 100بلغت ال 

ضريبية جديدة الناتجة عن جملة الامتيازات الممنوحة من قبل الدولة لأصحاب المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة مما شجع العديد من المستثمرين على الاقبال على مختلف الانشطة الاقتصادية، إضافة إلى 

ائية في ضرورة تحسين مردودية إيرادات الجباية العادية خاصة بعد الانخفاض الذي صرامة الإدارة الجب
 وبداية دخول الجزائر في أزمة مالية . 2012شهدته أسعار البترول منذ سنة 

مة يوضح نسبة مساهمة إيرادات الجباية العادية الفعلية في اجمالي الإيرادات العامة الفعلي والنفقات العا 30-3الجدول رقم 
 الوحدة مليار دج                                            . 2015إلى سنة 2010الفعلية خلال الفترة الممتدة من سنة 

إيرادات الجباية  السنة/البيان
العادية الفعلية 

(1) 

الإيرادات 
العامة 
 (2الفعلية )

النفقات 
العامة 
 (3الفعلية )

نفقات 
التسيير 
 (2الفعلية )

( 1نسبة )
 (2إلى )

(إلى 1نسبة )
(3 ) 

( إلى 1نسبة )
(2 ) 

2010 1217،12 3072،122 2211،120 2151،079 22،21 21،05 29،91 
2011 1229،10 3203،109 5953،511 3971،201 22،59 22،75 37،35 
2012 1109،12 3902،03 7059،173 2793،132 50،17 27،021 31،10 
2013 2031،02 3915،315 1022،131 2131،531 52،12 33،71 21،11 
2012 2521،17 3127،729 1115،711 2212،327 12،12 31،25 51،73 
2015 2722،11 2552،522 7151،331 2117،001 10،23 35،91 51،31 
2011  3321 5 011,6 7 297,5 4 585,6 11،22 25،11 72،51 
2017 3120،1 6 047,9 7 282,6 4 677,2 12،93 53،93 93،93 

 ر : من اعداد الباحثة بالاعتماد على معطيات الديوان الوطني للإحصاء .المصد
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 نسبة ايرادات الجباية العادية الفع لية إل : يوض     - الش ل رقم 
اجمالي الايرادات العامة الفعلية 

    لى      سبة    الإيرادات العامة الفعلية     يرادات الجباية العادية الفعلية 

 
المتضمن نسبة مساهمة إيرادات   30-3بالاعتماد على معطيات الجدول رقم باحثةالمصدر : من اعداد ال

عامة الفعلية خلال الفترة الممتدة من الجباية العادية الفعلية في اجمالي الإيرادات العامة الفعلي والنفقات ال
       . 2015إلى سنة 2010سنة 

 

نسبة مساهمة إيرادات  المتضمن 30-3بالاعتماد على معطيات الجدول رقم باحثةالمصدر: من اعداد ال
الفعلية خلال الفترة الممتدة من  الجباية العادية الفعلية في اجمالي الإيرادات العامة الفعلي والنفقات العامة

       . 2015إلى سنة 2010سنة 
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نسبة مساهمة  المتضمن 30 -3 لى معطيات الجدول رقمبالاعتماد ع باحثة المصدر : من اعداد ال
الفعلية خلال الفترة  إيرادات الجباية العادية الفعلية في اجمالي الإيرادات العامة الفعلي والنفقات العامة

       . 2015إلى سنة 2010الممتدة من سنة 
تؤكد بيانات الجدول أعلاه صحة تحليلنا السابق، حيث أن نسبة مساهمة إيرادات الجباية العادية في  

حيث بدأت  2012اجمالي الإيرادات العامة مقارنة بإيرادات الجباية البترولية بدأت تتحسن منذ سنة 
الموارد المالية من خلال الاعتماد بشكل اكبر على إيرادات الجباية العادية في بناء ميزانية سياسة تعبئة 

 تتضح، من خلال تخطي نسبة مساهمة الإيرادات العادية الفعلية الدولة بدلا من إيرادات الجباية البترولية
 10،23 2015نة لتبلغ س 2012ابتداء من سنة  % 50في اجمالي الإيرادات العامة الفعلية نسبة 

كما أن نسبة مساهمة إيرادات الجباية العادية الفعلية في ، % 12،93نسبة  2019،لتصل في سنة %
إلى  2015لتصل في سنة  % 31،10أين بلغت النسبة  2012تغطية نفقات التسيير تحسنت منذ سنة 

وهي  2019نة في س % 93،93،لتقفز هذه النسبة إلى % 17،19قدرها  أي بنسبة نمو 51،31نسبة 
كبير في نسبة مساهمة إيرادات الجباية العادية في  تدل على وجود تطورو  معتبرة ومشجعة نسبة نمو

 الإيرادات العامة للدولة وفي نسبة تغطية نفقات التسيير في ميزانية الدولة .
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الفرع الثاني: المساهمة المالية للضرائب موضوع الإصلاح الجبائي في تعبئة إيرادات 
 اية العادية الجب

لابد لنا ان لا نغفل عن دراسة مكونات الجباية العادية ودراسة مدى مساهمة كل مكون على حدى في 
الرفع من مردودية إيرادات الجباية العادية، حيث لابد لنا أن نعرف على أي مكون يتم الاعتماد بشكل 

وأي فئة من المكلفين  اك توازن أم لا،كبير في زيادة التحصيل الجبائي لإيرادات الجباية العادية وهل هن
 بالضريبة يقع عليها العبء في سبيل الرفع من هذه الإيرادات. 
 :أولا: نظرة على تطور حصيلة مكونات إيرادات الجباية العادية 

قبل التطرق إلى مساهمة الحصيلة المالية لجملة الضرائب المستحدثة من خلال الإصلاح الجبائي وأثرها 
حصيلة المالية لإيرادات الجباية العادية، سنقوم بدراسة مبالغ الحصيلة المالية لمكونات إيرادات في تطور ال

الجباية العادية بشكل اجمالي ومن ثم سننتقل إلى تفصيل كل من الحصيلة المالية للضريبة على الدخل 
 الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات والرسم على القيمة المضافة.

يوضح تطور حصيلة مكونات إيرادات الجباية العادية خلال الفترة الممتدة بين  31-3 الجدول رقم
1111-2017 
السنوا
 ت

الرسم على رقم  حقوق التسجيل  الضرائب المباشرة 
 الاعمال 

الضرائب غير 
 المباشرة 

 الحقوق الجمركية 

النس المبلغ  النسبة  المبلغ  النسبة  المبلغ  النسبة المبلغ 
 بة 

 النسبة  مبلغ ال

1112 23 19،71 2 3،29 39 31،1

7 
9 1،1 21 20،2 

1113 37،2 29،73 1 1،15 22،3 32،2

1 
1 1،1

5 
30 23،17 

1112 21،5 29،19 1 1،29 52،7 31،9

0 
1 1،2

9 
31 21،15 

1115 21،5 20،13 9 3،39 19،9 21،7

9 
17،2 7،2

7 
13 21،12 

1111 59،2 11،19 9،1 2،11 110،1 37،2 25،2 9،5

1 
12،1 31،22 

1117 72،1 22،30 1،5 2،92 153،1 25،1 2،2 0،7

2 
12،5 29،22 

1119 92 22،39 11،5 3،32 113،1 27،5

9 
0،5 0،1

5 
92،1 22،51 

1111 11،2 25،31 13،5 3،55 192،7 29،50،5 0،195 22،31 
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1 3 
2000 109،75 25،52 15،17 3،19 207،91 29،9

2 
0،51 0،1

3 
12،17 21،93 

2001 13،1 22،93 17،9 2،33 201،21 29،1

1 
0،1 0،1

5 
17،17 23،72 

2002 11،55 22،19 19،5 2،22 210،11 29،0

1 
0،55 0،1

3 
101،32 22،12 

2003 110،15 23،15 11 3،11 227،7 27،9

5 
0،7 0،1

5 
119،32 22،97 

2002 122،29 23،35 20،5 3،95 221،11 25،2

1 
0،75 0،1

2 
122،91 27،2 

2005 127،21 22،70 21،03 3،52 271،11 21،9

5 
0،9 0،1

3 
127،19 22،71 

2001 119،12 27،5 21،11 3،52 303،01 21،1

2 
0،95 0،1

2 
117،09 11،17 

2007 201،31 21،77 21،29 3،19 331،17 21،0

5 
0،1 0،1

3 
120،73 17،91 

2009 279،9 31،1 21 3،22 327،7 23،2 1 0،1

3 
121،3 11،07 

2001 321،9 32،12 31 3،37 217،1 25،3

2 
1 0،1

1 
121،1 11،22 

2010 317،9 32،22 32،7 3،01 211،2 21،2

2 
1،5 0،1

2 
170،3 15،12 

2011 510،7 22،33 31،7 3 512،2 22،2

5 
1،5 0،1 110،2 12،11 

2012 177،73 22،27 23،77 2،72 131،17 20،0

1 
2 0،1

3 
232،52 12،57 

2013 103 21،31 21 2،7 121،2 35،2

5 
1،5 0،0

9 
229،3 12،27 

2012 991،12 31،09 51،3 2،12 953،33 37،1

3 
3 0،1

3 
215،7 20،52 

2015 127،15 39،25 71،5 3،1 120،21 37،3 2 0،1

1 
517 20،17 

2011 1059،22 39،91 91،73 3،21 1012،93 37،2

7 
5 0،1

9 
555،35 20،20 

2017 1217،11

9 
37،77 112،19

1 
3،35 1027،10

1 
30،2

1 
1،51

3 
0،2

9 
325،57

0 
10،01 

متوسط 
 الفترة 

331،123 30،12

3 
30،237 3،51

1 
371،133 22،2

1 
2،12

5 

1،5

1 
170،11

1 
21،11

5 

 . المصدر: من اعداد الباحثة بالاعتماد على قوانين المالية للسنوات المذكورة
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تطور حصيلة  المتضمن 31-3الجدول رقم  بالاعتماد على معطيات لباحثةالمصدر : من اعداد ا
 . 2017-1111مكونات إيرادات الجباية العادية خلال الفترة الممتدة بين 

 

المتضمن تطور حصيلة  31-3بالاعتماد على معطيات الجدول رقم  باحثةدر : من اعداد الالمص
 . 2017-1111الممتدة بين  مكونات إيرادات الجباية العادية خلال الفترة
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المتضمن تطور حصيلة  31-3بالاعتماد على معطيات الجدول رقم  باحثةالمصدر : من اعداد ال

 . 2017-1111مكونات إيرادات الجباية العادية خلال الفترة الممتدة بين 

 
المتضمن تطور حصيلة  31-3بالاعتماد على معطيات الجدول رقم  ة باحثالمصدر : من اعداد ال

 . 2017-1111مكونات إيرادات الجباية العادية خلال الفترة الممتدة بين 
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المتضمن تطور حصيلة  31-3بالاعتماد على معطيات الجدول رقم  باحثة المصدر : من اعداد ال

 . 2017-1111جباية العادية خلال الفترة الممتدة بين مكونات إيرادات ال
من خلال معطيات الجدول أعلاه، نلاحظ من خلال متوسط الفترة أن حصيلة إيرادات الجباية العادية 
تعتمد بشكل أساسي على الضرائب المباشرة والرسم على رقم الاعمال الذين تمثل نسبتهما معا أكثر من 

، في % 21دات الجباية العادية، ثم تأتي الرسوم الجمركية بمتوسط قدره من اجمالي حصيلة إيرا % 70
 .%7حين ان نسبة كل من حقوق التسجيل والضرائب غير المباشرة فهي لا تتعدى الـ 

يتضح لنا كذلك من خلال الجدول أن مساهمة الضرائب المباشرة في الحصيلة الاجمالية لإيرادات الجباية 
 23،12حيث بلغ متوسط هذه الفترة  كانت متوسطة 1111و 1112ممتدة بين العادية خلال الفترة ال

وقد يعود ذلك إلى حداثة الإصلاح الجبائي وحداثة الضرائب المباشرة المستحدثة فيما يخص كل من %
 2000الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، أما خلال الفترة الممتدة من سنة 

فالملاحظ أن تطور نسبة مساهمة الضرائب المباشرة في الحصيلة الاجمالية لإيرادات  2001إلى سنة 
وقد نرجع ذلك إلى تدني % 27،12الجباية العادية كان ضعيفا حيث سجلنا متوسط الفترة بنسبة قدرها 

كلفين مداخيل الافراد والشركات في هذه الفترة إضافة إلى تنامي ظاهرتي الغش والتهرب الجبائي عند الم
بالضريبة من خلال عدم التصريح الحقيقي برقم الاعمال الذي يتم من خلاله تحديد الربح السنوي آخر 
السنة المالية أو عن طريق تضخيم النفقات التي يتم حسمها من رقم الاعمال المصرح به في محاولة 

 لإخفاء الربح الحقيقي المحقق .
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مساهمة الضرائب المباشرة تميزت بتسارع في نسبة نموها، فالملاحظ ان نسبة  2010أما ابتداء من سنة 
وهوما يمكن ارجاعه إلى % 20،32حيث بلغ متوسط نسبة مساهمتها في اجمالي إيرادات الجباية العادية 

تزايد اهتمام السلطات بهذا النوع من الضرائب واعتبارها أولوية في النظام الجبائي الجزائري نظرا لقدرتها 
رد إيرادات الجباية العادية وعلى أهمية شريحة المكلفين بالضريبة الذين يمسهم هذا النوع على تعبئة موا
 من الضرائب .

فيما يخص الرسم على رقم الاعمال والذي يعد الرسم على القيمة المضافة من مكوناته الرئيسية، فمن 
لة الاجمالية لإيرادات خلال معطيات لجدول نلاحظ ان نسبة مساهمة هذا النوع من الضرائب في الحصي

،ويمكن % 22،21المساهمة  لغ متوسط نسبةالجباية العادية كانت نسبة مهمة خلال فترة الدراسة حيث ب
ارجاع وتيرة التطور المستمر في هذا النوع من الضرائب إلى توسيع مجال الاخضاع وكذا إلى أن الإدارة 

ريق المراقبة والزامية اظهار الفواتير خلال عملية الجبائية تتحكم نوعا ما في تقنيات هذه الضريبة عن ط
 التصريح وضرورة اظهار قائمة العملاء المتعامل معهم .

ولكن هذه الهيمنة في تمويل إيرادات الجبائية عن طريق الرسم على رقم الأعمال يعتبر مؤشر على 
لضرائب المباشرة أكثر، فالرسم التخلف الاقتصادي ففي الاقتصاديات المتطورة والناشئة يتم الاعتماد على ا

على رقم الأعمال يمثل عاملا من عوامل التضخم، كما أنه يعتبر مثال على انعدام العدالة الجبائية التي 
تعتبر من اهم مبادئ الضرائب نظرا لأن هذا النوع من الضرائب يقع على كاهل الطبقات المتوسطة من 

 أصحاب الدخل المتوسط.
ارة إلى مدى مساهمة الحقوق الجمركية في إيرادات الجباية العادية حيث بلغ متوسط كما انه لابد من الإش

وهي نسبة لا يمكن تجاهلها، إلى ان الملاحظ أن % 21،115نسبة مساهمتها خلال فترة الدراسة إلى 
لى غاية سنة  1112حصيلتها تميزت بالتطور من سنة  ومن ثم بدأت بالانخفاض منذ سنة  2005وا 

ونرجع ذلك إلى دخول الجزائر في اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي والشروع  2017غاية إلى  2001
 في تنفيذ هذه الاتفاقية.

أما فيما يتعلق بحقوق التسجيل فنلاحظ من خلال معطيات الجدول أنها لم تشهد تطورا كبيرا وان نسبة 
ط نسبة مساهمتها طيلة فترة الدراسة إلى مساهمتها في إيرادات الجباية العادية غير مؤثرة حيث بلغ متوس

وهي نسبة ضئيلة جدا، وقد نعيد ذلك إلى عدم التصريح بالمبالغ الحقيقة للعقارات أثنا القيام % 3،1
بعملية تسجيل انتقال الملكية أمام الموثقين، وكذلك قد يرجع إلى غياب سوق عقارية منظمة يمكن من 
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قارات ومقارنتها بتصريحات المكلفين، إضافة إلى ضعف الرقابة خلالها ضبط مؤشر الأسعار الحقيقة للع
 في الإدارة الجبائية على العقود المسجلة بكافة أنواعها وعدم القيام بإعادة التقييم المناسب .

من خلال ما تقدم سنقوم في المحور التالي بتحليل نسبة مساهمة كل من الضريبة على الدخل الإجمالي 
الشركات كضرائب مباشرة والرسم على القيمة المضافة في الحصيلة المالية لإيرادات  والضريبة على أرباح

 الجباية العادية نظرا للأهمية النسبية التي تشكلها.
حصيلة إيرادات الجباية  اثرها علىو  الضريبة على الدخل الإجمالي كأحد محاور الإصلاح الجبائي ثانيا :
ور مدى مساهمة الضريبة على الدخل الإجمالي ومدى تأثيرها في سوف نقيم من خلال هذا المح: العادية

نجاح هدف الإحلال  الجبائي: زيادة الحصيلة المالية لإيرادات الجباية العادية وا 
يوضح تطور الحصيلة المالية للضريبة على الدخل الإجمالي ومساهمتها في إيرادات الجباية العادية  32-3الجدول رقم 

 الوحدة )مليار دج (                                                         . 2017-2000 للفترة الممتدة بين
حصيلة إيرادات الجباية  IRG (1)حصيلة  السنة 

 ( 2العادية )
 ( 2( إلى )1نسبة )

2000 50،03 225،92 11،911 
2001 12،7 211،39 15،221 
2002 70،71 239،95 11،122 
2003 71،71 275،91 11،711 
2002 11،09 532،3 19،021 
2005 105،1 511،13 17،110 
2001 121،92 110،77 11،129 
2007 159،59 171،12 23،252 
2009 113،91 752،9 25،197 
2001 229،17 121 22،911 
2010 217،57 1019،5 27،921 
2011 235،17 1322،5 32،955 
2012 109،21 1515،75 39،111 
2013 212،2 1931،2 27 
2012 531،1 2217،25 23،25 
2015 / 2215،71 / 
2011 / 2722،190 / 
2017 770،323 2925،372 27،07 

 22،97   متوسط الفترة 

احصائيات تخص الضريبة على الدخل الإجمالي على المصدر: من اعداد الباحثة بناء على معطيات 
 . www.mf.gov.dz،   وزارة الماليةالموقع الرسمي ل
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تطور الحصيلة  المتضمن 32-3معطيات الجدول رقم  بالاعتماد على باحثةالمصدر : من اعداد ال

-2000المالية للضريبة على الدخل الإجمالي ومساهمتها في إيرادات الجباية العادية للفترة الممتدة بين 
2017 .       

المتأتية من الضريبة على الدخل  من خلال معطيات الجدول أعلاه نلاحظ ان نسبة مساهمة الإيرادات
 2015كمتوسط لفترة الدراسة مع تعذر الحصول على معطيات سنتي  %22،97الإجمالي بلغت نسبة 

حيث  2012سنة  ، وهي نسبة معتبرة في إيرادات الجباية العادية وقد بلغت هذه النسبة ذروتها2011و
وقد نرجع ذلك إلى التعديلات التي مست الضريبة على الدخل الإجمالي للأجور والتي % 39،111بلغت 

عرفت زيادات مما أدى إلى زيادة اجمالي حصيلة الضريبة على الدخل الإجمالي، حيث أن الضريبة على 
وهوما % 90جمالي بنسبة تفوق المرتبات والأجور تساهم في الحصيلة المالية للضريبة على الدخل الإ

 : يبينه الجدول التالي 
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يوضح تطور حصيلة الضريبة على الدخل الاجمالي فئة المرتبات والأجور مقارنة  33-3الجدول رقم
بالحصيلة المالية لإجمالي الضريبة على الدخل الإجمالي والحصيلة المالية لإيرادات الجباية العادية للفترة 

 . 2017-2000الممتدة بين 
 IRG/Sحصيلة  السنوات 

(1) 
 IRG حصيلة

(2 ) 

إيرادات الجباية 
 (3العادية )

( إلى 1نسبة )
(2) 

( إلى 1نسبة )
(3) 

2000 32،31 50،03 225،92 19،57 9،057 
2001 22،17 12،7 211،39 71،22 10،959 
2002 51،13 70،71 239،95 72،11 11،712 
2003 51،13 71،71 275،91 75،10 12،513 
2002 72،99 11،09 532،3 77،13 12،017 
2005 92،77 105،1 511،13 79،39 13،915 
2001 12،11 121،92 110،77 77،13 15،527 
2007 122،17 159،59 171،12 77،35 19،123 
2009 151،11 113،91 752،9 79،32 20،125 
2001 190،23 229،17 121 79،90 11،510 
2010 231،30 217،57 1019،5 19،51 22،315 
2011 390،35 235،17 1322،5 97،20 29،711 
2012 529،27 109،21 1515،75 10،11 32،370 
2013 291،01 557،5 1931،2 97،72 21،702 
2012 527،22 102،55 2217،25 97،21 23،252 
2015 511،5 / 2215،71 / 22،11 
2011 135،1 / 2722،190 / 23،32 
2017 705،1 770،323 2925،372 11،35 22،79 

 11،57 91،19    متوسط الفترة 

احصائيات تخص الضريبة على الدخل الإجمالي على من اعداد الباحثة بناء على معطيات المصدر: 
 . www.mf.gov.dz،   وزارة الماليةالموقع الرسمي ل
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تطور حصيلة  المتضمن  33-3بالاعتماد على معطيات الجدول رقم لباحثة المصدر : من اعداد ا

الضريبة على الدخل الاجمالي فئة المرتبات والأجور مقارنة بالحصيلة المالية لإجمالي الضريبة على 
 . 2017-2000الدخل الإجمالي والحصيلة المالية لإيرادات الجباية العادية للفترة الممتدة بين 

 
تطور حصيلة  المتضمن 33 – 3 بالاعتماد على معطيات الجدول رقم باحثةالمصدر : من اعداد ال

الضريبة على الدخل الاجمالي فئة المرتبات والأجور مقارنة بالحصيلة المالية لإجمالي الضريبة على 
 . 2017-2000جباية العادية للفترة الممتدة بين الدخل الإجمالي والحصيلة المالية لإيرادات ال
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تساهم بنسبة  من خلال الجدول أعلاه نلاحظ ان الضريبة على الدخل الإجمالي فئة الأجور والمرتبات
كمتوسط في الحصيلة المالية الاجمالية للضريبة على الدخل الإجمالي وهي نسبة كبيرة جدا  % 91،19

بة على الدخل الإجمالي تعتمد في حصيلتها على أصحاب الدخول والتي نستنتج من خلالها أن الضري
المتوسطة والضعيفة التي تقتطع من المصدر والتي تشكل عبئا ضريبيا كبيرا على مثل هذه الفئة، وهو ما 

 %11،57يعني أيضا ان مساهمة الضريبة على الدخل الإجمالي في الفئات الأخرى لا تتعدى نسبة 
يلة المالية للضريبة على الدخل الإجمالي وهي نسبة ضعيفة جدا يتم فرضها كمتوسط في اجمالي الحص

وهو ما ، مليون دينار جزائري وهي مفارقة كبيرة بين الفئتين 30على أصحاب رقم الاعمال الذي يتجاوز 
يمكن ارجاعه إلى أن الضريبة على الدخل الإجمالي خارج فئة المرتبات والأجور تتم على تصريح المكلف 

لضريبة ونظرا لغياب الوعي الضريبي لدى المكلفين وممارسة الطرق التدليسية أثناء التصريح اما بإخفاء با
رقم الاعمال الحقيقي المحقق خلال السنة المالية والذي يتم على أساسه تحديد الربح السنوي المحقق 

حاولة التقليل من مبلغ الربح خلال نهاية السنة المالية، أو عن طريق تضخيم الفواتير وتضخيم النفقات لم
السنوي المصرح به نهاية السنة المالية وهي طرق للتهرب الضريبي، كما يمكن ارجاع انخفاض الحصيلة 
المالية للضريبة على الدخل الإجمالي )خارج فئة الأجور والمرتبات ( إلى ضعف كفاءة الإدارة الجبائية 

كلفين بالضريبة المعنيين بالشكل الكافي والكفء، وهوما وعدم ممارسة الرقابة الجبائية على ملفات الم
 يؤثر سلبا على تعبئة إيرادات إضافية من إيرادات الجباية العادية .

ثالثا: الضريبة على أرباح الشركات كأحد محاور الإصلاح الجبائي وأثرها على حصيلة إيرادات الجباية 
 العادية.
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يلة المالية للضريبة على أرباح الشركات مقارنة بالحصيلة المالية يوضح تطور الحص 32-3الجدول رقم 
  2017-2000لإيرادات الجباية العادية للفترة الممتدة بين 

 IBSالحصيلة المالية ل  السنوات 
(1) 

الحصيلة المالية لإيرادات الجباية 
 ( 2العادية )

 ( 2( إلى )1نسبة )

2000 32،11 225،92 7،1 
2001 31،13 211،39 9،19 
2002 22،97 239،95 1،77 
2003 25،15 275،91 1،1 
2002 21،03 532،3 1،21 
2005 12،12 511،13 10،21 
2001 119،32 110،77 11،37 
2007 17،22 171،12 12،21 
2009 133،27 752،9 17،19 
2001 221،03 121 22،97 
2010 255،05 1019،5 23،97 
2011 225،97 1322،5 19،51 
2012 229،13 1515،75 15،55 
2013 259،21 1931،2 12،10 
2012 211،95 2217،25 11،10 
2015 / 2215،71 / 
2011 / 2722،190 / 
2017 211،912 2925،372 12،71 

 12،22   متوسط الفترة 

احصائيات تخص الضريبة على أرباح الشركات على من اعداد الباحثة بناء على معطيات  المصدر :
 . www.mf.gov.dz،   وزارة الماليةقع الرسمي لالمو 

. 
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المتضمن تطور الحصيلة المالية   32-3 الاعتماد على معطيات الجدول رقمب باحثةالمصدر من اعداد ال

-2000رادات الجباية العادية للفترة الممتدة بين للضريبة على أرباح الشركات مقارنة بالحصيلة المالية لإي
2017. 

الملاحظ من الجدول ان نسبة مساهمة الضريبة على أرباح الشركات في الحصيلة المالية الاجمالية 
، حيث بلغت اعلى نسبة سنة % 12،22لإيرادات الجباية العادية بلغت كمتوسط لفترة الدراسة نسبة 

النسب لا تتماشى مع اهداف السياسة الجبائية المنشودة مقارنة مع  ،ولكن هذه% 22،97وقدرها  2001
أن  ا، كم% 21،057المساهمة المالية للضريبة على الدخل الإجمالي التي بلغت في المتوسط نسبة 

هو العدالة الضريبية وذلك من خلال مقارنة نسبة و  النسب هذه تعكس انعدام مبدأ هام من مبادئ الضريبة
ة على الدخل الإجمالي فئة الأجور والمرتبات التي بلغت في المتوسط لنفس الفترة نسبة مساهمة الضريب

بينما بلغت نسبة مساهمة الضريبة على الدخل الإجمالي خارج فئة الأجور والمرتبات في  11،57%
في حين كما رأينا بلغت نسبة مساهمة الضريبة على أرباح الشركات في المتوسط  % 7،057المتوسط 

، أي ان العبء الضريبي يقع على فئة ذوي الدخول المتوسطة والضعيفة، أكثر % 12،22س الفترة لنف
 من ذوي الدخول المرتفعة .

ويمكن إرجاع انخفاض نسبة المساهمة المالية للضريبة على أرباح الشركات في الحصيلة الاجمالية 
الممنوحة للمكلفين بالضريبة على أرباح لإيرادات الجباية العادية إلى تزايد حجم الإعفاءات الضريبية 

وكذلك إلى محاولة الشركات الخاضعة التهرب من دفع الضريبة  الشركات في إطار تشجيع الاستثمار،
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عن طريق استغلال الثغرات القانونية الموجودة في التشريع الجبائي وكذا ضعف وعدم كفاءة الإدارة 
 الجبائية في ممارسة الرقابة الجبائية.

ا: الرسم على القيمة المضافة كأحد محاور الإصلاح الجبائي وأثرها على حصيلة إيرادات الجباية رابع
 العادية.

يوضح تطور الحصيلة المالية للرسم على القيمة المضافة مقارنة بالحصيلة المالية  35-3الجدول رقم 
 .2017-2000الاجمالية لإيرادات الجباية العادية للفترة الممتدة بين 

 (2( إلى )1نسبة ) (2الحصيلة المالية لإيرادات الجباية العادية ) TVA (1)الحصيلة المالية ل  نوات الس
2000 115 225،92 39،72 
2001 171،2 211،39 23،51 
2002 223،2 239،95 50،10 
2003 231،2 275،91 29،12 
2002 272 532،3 51،27 
2005 309،9 511،13 51،73 
2001 321،3 110،77 55،99 
2007 327،2 171،12 51،39 
2009 235،2 752،9 57،15 
2001 279،5 121 51،15 
2010 512،7 1019،5 29،17 
2011 572،1 1322،5 23،23 
2012 192،9 1515،75 22،11 
2013 721،1 1931،2 20،21 
2012 719،5 2217،25 33،91 
2015 922،3 2215،71 33،23 
2011 997،9 2722،190 32،10 
2017 171 2925،372 32،30 

 25،05 1220.211 292.11 متوسط الفترة 

ادية  المصدر : من اعداد الباحثة بناء على قوانين المالية للسنوات المذكورة بالنسبة لإيرادات الجباية الع

 . 2017-2000وبناء على التقارير السنوية لبنك الجزائر بالنسبة للرسم على القيمة المضافة 
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تطور الحصيلة  المتضمن 35 -3 بالاعتماد على معطيات الجدول رقم باحثة المصدر : من اعداد ال

المالية للرسم على القيمة المضافة مقارنة بالحصيلة المالية الاجمالية لإيرادات الجباية العادية للفترة 
 .2017-2000الممتدة بين 

الحصيلة المالية للرسم على القيمة المضافة عرفت تطورا تصاعديا طيلة فترة من خلال الجدول يتضح أن 
الدراسة، والملاحظ أن نسبة المساهمة المالية للرسم على القيمة المضافة في اجمالي إيرادات الجباية 

وهي النسبة الأعلى مقارنة بمتوسط المساهمة لمالية للضريبة على %25،05العادية بلغ في المتوسط 
ومقارنة أيضا بمتوسط المساهمة المالية للضريبة على % 21،057خل الإجمالي لنفس الفترة ولذي بلغ الد

،ويمكن ارجاع التطور الحاصل في الحصيلة % 12،22أرباح الشركات لنفس الفترة والذي بلغ نسبة 
النمو المالية للرسم على القيمة المضافة في حالة الانتعاش الاقتصادي الذي صاحب برامج دعم 

الاقتصادي والذي ترافق بزيادة في الانفاق العام، كما يمكن ارجاع التطور الحاصل في الحصيلة المالية 
 % 17للرسم على القيمة المضافة إلى تعميم مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة مع تطبيق معدلين 

 11ليصبح  2017ية لسنة كمعدل مخفض والذين تم تعديلهما بموجب قانون المال % 7كمعدل عادي و
 كمعدل مخفض . % 1كمعدل عادي و %

لرسم على القيمة المضافة والضريبة على الدخل اولكن يمكن أن تعكس نسب المساهمة المالية لكل من 
الإجمالي فئة الأجور والمرتبات ضعف العدالة الضريبية في وسط المكلفين حيث يقع العبء الأكبر على 

والضعيفة من خلال الضريبة على الدخل الإجمالي فئة المرتبات والأجور  أصحاب الدخول المتوسطة
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التي تقتطع من المصدر والرسم على القيمة المضافة الذي يقع عبئه على كاهل المستهلك الأخير الممثل 
 في هذه الطبقة.

 المطلب الثاني: الضغط الجبائي مؤشر لفعالية النظام الجبائي 
لحصة من الدخل الوطني التي تقتطع كجباية على اختلاف مكوناتها، ويعتبر يعبر الضغط الجبائي على ا

الضغط الجبائي من اهم المؤشرات التي يستند عليها في قياس مدى فعالية النظام الجبائي، فمن خلال 
حساب معدلاته يمكن معرفة إذا ما كان بإمكان الدولة القيام باستقطاعات أكثر من دخول الأفراد، أم أن 

بالتالي فلابد من تخفيض قيمة الضرائب و  ة الضرائب المقتطعة تشكل نسبة كبيرة من دخولهم،نسب
 المقتطعة لأن ارتفاع الضغط الجبائي سوف يدفع المكلفين إلى اللجوء إلى التهرب والغش الجبائيين.

قات، حيث ولإعطاء التفسير السليم لمعدلات الضغط الجبائي لابد من حساب معدلاته خارج قطاع المحرو 
سنقوم بحسابه من خلال حساب النسبة بين حصيلة الإيرادات الجبائية من دون الجباية البترولية منسوبة 

 إلى اجمالي الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات.
يوضح تطور معدلات الضغط الجبائي خارج قطاع المحروقات للفترة الممتدة من  31-3الجدول رقم 

 . 2017إلى غاية  1112
 1119 1117 1111 1115 1112 1113 1112 السنة 

إيرادات الجباية 
 العادية 

121،1 121،5 123،2 231،5 215،7 332،1 322،5 

الناتج الداخلي 
الخام خارج 

 المحروقات 

901 115 1121 1252 1712 1132،3 2171،1 

الضغط  
الجبائي خارج 

 %المحروقات 

15،22 12،15 12،72 11،27 11،79 17،32 15،91 

 2005 2002 2003 2002 2001 2000 1111 السنة 
إيرادات الجباية 

 العادية 
390،1 225،92 211،39 239،95 275،91 532،3 511،13 

الناتج الداخلي 
الخام خارج 

 المحروقات 

2322،2 2507،2 2793،2 3025،9 3393،2 3932،1 2211،7 

الضغط الجبائي 
خارج 

11،35 11،19 12،79 12،21 12،07 13،91 12،17 
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 %المحروقات 
 2012 2011 2010 2001 2009 2007 2001 السنة 

إيرادات الجباية 
 العادية 

110،77 171،12 752،9 121 1019،5 1322،5 1515،75 

الناتج الداخلي 
الخام حارج 

 المحروقات 

2130 5311 1021،1 1959،1 7911،2 1321 10172،3 

الضغط الجبائي 
خارج 

 %ت المحروقا

13،11 12،71 12،29 13،23 13،19 12،17 12،15 

 2017 2011 2015 2012 2013 السنة 
إيرادات الجباية 

 العادية 
1931،2 2217،25 2215،71 2722،190 2925،372 

الناتج الداخلي 
الخام خارج 

 المحروقات 

11192،2 10913،2 11521،2 12391،213 15223،53 

الضغط الجبائي 
خارج 

 % المحروقات

15،19 20،17 21،20 19،13 19،11 

 المصدر: من اعداد الباحثة بناء على قوانين المالية للسنوات المذكورة فيما يخص إيرادات الجباية العادية،
 وبناء على معطيات الديوان الوطني للإحصاء فيما يخص الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات.

تطور السنوي لمعدل الضغط الضريبي في الجزائر للسنوات بين من خلال بيانات الجدول أعلاه نلاحظ ال
ويمكننا ارجاع هذا الارتفاع  ،% 19،11و% 15،22وقد تراوح هذا المعدل بين حوالي  ،1111-2017

وقد بلغ متوسط الضغط ، إلى التطور الحاصل في حصيلة إيرادات الجباية العادية خلال هذه الفترة
،و هو يعبر عن مدى % 15،29معدلا قدره  2017و 2000بين سنتي  الضريبي خارج قطاع المحروقات

 قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل اقتطاعات ضريبية جديدة دون التأثير سلبا عليه .
ضعيف المستوى و  منخفض % 15،29المقدر في المتوسط بـ و  يعتبر معدل الضغط الجبائي في الجزائر
كما أنه يعتبر أقل مما هو سائد في الكثير من الدول ، % 25بة مقارنة مع المستوى النموذجي المقدر بنس

، % 27في المغرب أما في الدول الصناعية الكبرى ففي حدود  % 25، وفي تونس % 20بحيث بلغ 
عليه نستنتج عدم مردودية النظام الجبائي بعد الإصلاحات بحيث لم يتمكن من تحسين المقدرة التكلفية و 

العمل و  تبسيط القوانين الجبائيةو  تفعيل التشريع الجبائيو  على الدولة تحسين لذا يجب، للدخل الوطني
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حتى و  التقنيينو  استشارة مختلف الفئات من الخبراءو  ذلك من خلال الدراسة المعمقةو  على استقرارها
 باتالي العملو  تجنب كثرة التعديلاتو  موضوعية، المكلفين في سبيل اصدار قوانين جبائية شاملة دقيقة

إضافة إلى ذلك لابد من إعطاء الإدارة الجبائية استقلالية أكبر ، على استقرار هذه القوانين قدر الإمكان
 الإدارات .و  القباضاتو  محاولة خلق تنسيق أكبر بين مختلف المفتشياتو  في اتخاذ القرارات

 لعادية أثره على الحصيلة المالية لإيرادات الجباية او  المطلب الثالث: التهرب الجبائي
يترتب عليها حدوث اختلالات هيكلية تؤثر على اقتصاديات ، و دولية يعتبر التهرب الضريبي ظاهرة

هرب الضريبي ذلك السلوك الذي من خلاله يحاول المكلف بالضريبة عدم دفع الضريبة تيقصد بال، و الدول
تهرب الضريبي يتخذ لتحقيق ال، و المستحقة عليه كليا أو جزئيا دون أن ينقل عبئها إلى شخص آخر

على هذا الأساس نميز بين و  أساليب قد تكون مشروعة أو غير مشروعةو  المكلف القانوني عدة طرق
 هما : و  نوعين من التهرب الضريبي

o هو ما يعرف بالتجنب الضريبي .و  تهرب ضريبي بدون انتهاك القانون 

o  هو ما يعرف بالغش الضريبي .و  نتهاك القانونبإتهرب ضريبي 

التعقيدات الإدارية في الحصول و  عدد أسباب اللجوء إلى الغش الضريبي في الجزائر منها الصعوباتو تت
عدم مواكبتها للأنماط و  تواضع أدوات الإدارة الجبائية، و على السجل التجاري من أجل مزاولة النشاط

ميا في مؤشر سهولة عال 157المرتبة  2011حيث احتلت الجزائر في سنة ، المراقبةو  الحديثة في التسيير
هي مرتبة متأخرة جدا تدل على و  دولة في مؤشر دفع الضرائب 111من بين  155المرتبة و  أداء الأعمال

ذلك رغم الإصلاحات التي قامت بها الجزائر من أجل و  عدم مرونتهو  تعقد النظام الجبائي الجزائري
 الوصول إلى تحقيق فعالية النظام الجبائي .

منه يتسبب في خسائر و  ريبي بشكل كبير في تقليص حصيلة إيرادات الجباية العاديةويساهم التهرب الض
تشمل هذه القيمة الضخمة و  مليار دولار 9،2حيث بلغت قيمة التهرب الجبائي حوالي ، كبيرة لخزينة الدولة

دات لها تأثير كبير على الإيراو  هي نسبة جد معتبرة، و 2007إلى سنة  1110الفترة الممتدة من سنة 
إضافة إلى ذلك تشير ، بالتالي على ميزانية الدولة لو تم تحصيلهاو  ية العاديةمن الجبا المتأتية

النسبة الباقية و  من المؤسسات الجزائرية تتهرب بشكل كلي من دفع الضرائب % 33الاحصائيات إلى أن 
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الغ التهرب حسب تقدر مبو  الاوعية الضريبيةو  من المؤسسات تستعمل أساليب مغالطة في الفواتير
 . 1مليار دج 100بمبلغ  2005احصائيات وزارة المالية لسنة 

توجه نشاطات الرقابة الجبائية في اتجاه و  نتيجة متابعةو  1119وتكشف المراجعات الجبائية ذلك ففي سنة 
حالة تهرب من طرف المديريات  2279تجار الجملة تم إحصاء و  المكلفين الممارسين لنشاط الاستيراد

تم و  كذا مفتشيات الضرائبو  حالة من طرف الفرق المختلطة للرقابة 1329ولائية للضرائب إضافة إلى ال
 . 1119مليون دج سنة  102مبلغ و  1117مليون دج سنة  99استرجاع 

 مليون دج  الوحدة             2013– 1117يوضح نتائج الرقابة الجبائية للسنوات  37-3الجدول رقم 
 المجموع العام  نتائج التحقيق المعمق  التحقيق المحاسبي نتائج  السنوات 

المبالغ 
 المسترجعة

المبالغ  عدد الملفات 
 المسترجعة 

المبالغ  عدد الملفات 
 المسترجعة 

 عدد الملفات 

1117 9725 1151 - - 9725 1151 
1119 10111 1252 - - 10111 1252 
1111 11791 1201 - - 11791 1201 
2000 10309 1111 - - 10309 1111 
2001 12959 1720 320 11 13179 1913 
2002 17011 1172 711 115 17912 1937 
2003 15513 1729 715 223 11279 1171 
2002 10227 2119 915 239 11222 2351 
2005 15027 2217 739 259 15795 2275 
2001 73170 2229 195 279 72155 2501 
2007 12037 2112 1307 239 15322 2132 
2009 20533 2372 1359 357 21911 2731 
2001 72515 2293 1299 391 75993 2912 
2010 21503 1191 5911 311 27311 2395 
2011 32153 1222 1133 202 35791 1129  
2012 31351 1192 11 19 31259 1700 
2013 31255 1901 1507 211 37712 2109  

احصائيات ،المديرية العامة للضرائب ، المراجعاتو مديرية البحث، ة الفرعية للبرمجةالمصدر   المديري

. 5182-8996الرقابة الجبائية خلال الس وات   

                                                           
، ص 2007جامعة ورقلة، هشام غربي، الأبعاد والانعكاسات الاقتصادية لتبييض الأموال، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية،  1

15 . 
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بدأت الإدارة الجبائية بالاعتماد على طريقة المراجعة  2001الملاحظ من خلال الجدول أنه بداية من سنة 
حيث لو قمنا ، ذلك لمكافحة التهرب الجبائي في الجزائرو  ةالجبائية المعمقة للوضعية الجبائية الشامل

- 2001الثانية و  2000-1117الأولى ، بتقسيم فترة الدراسة المذكورة أعلاه فسنقسمها إلى مرحلتين
حدوث ارتفاع محسوس  2000بعد الاعتماد على المراجعة الجبائية المعمقة فالملاحظ بعد سنة  2013

حيث بلغت قيمة المبالغ المسترجعة في  2001جعة مقارنة بمرحلة ما قبل سنة في المبالغ المالية المستر 
مليون دج أي ما يعادل نسبة  11791فقد بلغت قيمة  1111أما سنة ، مليون دج 10111 1119سنة 

 . 2000- 1117من مجموع المردودية المحاسبية للفترة الممتدة بين  % 30
مقارنة بالمرحلة الأولى  % 21يون دج أي بنسبة مل 17912قيمة  2002في حين بلغت في سنة 

 هذه الزيادات في استرجاع المبالغ المالية تؤكد الأولوية التي أعطتها الإدارة الجبائية، 1117-2000
، بالجملة البيعو  المتمثلة خاصة في عمليات الشراءو  للرقابة على الأنشطة الأكثر عرضة للغش الجبائي

لكن اتسمت بالتذبذب فقد و  عات في المرحلة الثانية أعطت مردودية مهمةكما نلاحظ أن نتائج المراج
 2001مليون دج في حين بلغت أعلى قيمة في سنة  11222بمبلغ  2002بلغت أدنى قيمة لها سنة 

 مليون دج . 37712مبلغ  2013في حين بلغت سنة ، مليون دج 75993بمبلغ 
خلال الفترة المذكرة في الجدول  32152البالغ و  راجعةغير أن الملاحظ أن عدد المكلفين الخاضعين للم

الذين ينشطون في كل أنحاء و  بالضريبة الذين يمكن مراقبتهم هو عدد قيمته لا تذكر مقارنة بعدد المكلفين
 هو ما يؤكد على محدودية دور الرقابة الجبائية الممارس من قبل الإدارة الجبائية، و القطر الوطني

فعلى سبيل المثال بلغ عدد المكلفين بالضريبة الخاضعين ، ظاهرة التهرب الجبائي الهادف إلى محاربةو 
هي نسبة و  مكلف فقط 2132ومست الرقابة الجبائية ، مكلف 305722 2007للنظام الحقيقي في سنة 

 من المجموع . % 0،9ضئيلة جدا تقدر بـ 
-1119خلال الفترة الممتدة بين من خلال الاحصائيات السابقة نسجل أن حجم الغش الجبائي المسجل 

تؤثر سلبا و  هي قيمة مرتفعة جداو  مليون دج بالنسبة للفئة التي تمت مراقبتها 275272قدر بمبلغ  2013
 على الاقتصاد الوطني ككل.و  على إيرادات الجباية العادية في الجزائرو  على الخزينة العمومية

غير أننا نلاحظ ان ، الغش الجبائي في الجزائرإن معطيات الجدول السابق تعد كمؤشر لقياس ظاهرة 
المقدر عددها ب و  2013سنة و  1117عدد لملفات التي خضعت للراقابة طيلة الفترة لممتدة بين سنة 

الخاضعين للنظام و  هو عدد لا يذكر مقارنة بعدد المكلفين بالضريبةو  مكلف تمت مراقبة ملفاتهم 32152
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 هو ما يدل على أن الرقابة الجبائية لازلت محدودة، و ء الجزائرالذين ينشطون في كل أنحاو  الحقيقي
 الغش الجبائيين .و  لابد للإدارة الجبائية إعطائها أهمية أكبر باعتبارها أهم سبيل لمكافحة التهربو  ضعيفةو 

 أثره على لاقتصاد : و  الفرع الأول : حجم التهرب الجبائي في الجزائر
الاقتصاد الموازي أو الاقتصاد الخفي سيترتب عليه بشكل مباشر ما يعرف ب مما لاشك فيه فإن وجود

ويتوقف حجم مبلغ ، خاصة فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، وجود تسرب كبير في الحصيلة الجبائية
 التهرب جبائي على عاملين هما : 

 لمحلي .يمثل نسبة حصيلة الضرائب على الدخل إلى الناتج او  السعر المتوسط للضريبة على الدخل 

 . قيمة الدخل الخفي أو الدخل غير المعلن 

الاقتصاد لموازي أو و  وفي ظل افتراض تماثل السعر المتوسط للضريبة على الدخل في الاقتصاد الرسمي
المتوسط للضريبة على الدخل في  الخفي يمكن حساب مقدار التسرب الضريبي بحاصل ضرب السعر

 دول أدناه : قيمة الدخل الموازي كما سنبينه في الج
يوضح قيمة التسرب الحاصل في حصيلة الضرائب على الدخل كنتيجة لوجود  39-3الجدول رقم 

     ( . 2013- 1117الاقتصاد الموازي في الفترة الممتدة بين ) 
 دة مليار دينار الوح                                                                                                   

الناتج  السنة 
الداخلي 
 الخام 
PIB 

حصيلة 
إيرادات 
الجباية 
 العادية 

السعر 
المتوسط 
 للضريبة 

الدخل 
 الخفي

التسرب في 
حصيلة 
 الضرائب 

نسبة 
التسرب 
لحصيلة 
 الضرائب 

نسبة 
التسرب 
لإجمالي 
الناتج 

الداخلي 
 الخام

1117 2780.2 332،1 12،03 861.86 103،19 30،19 3،72 
1119 2830.5 322،5 12،17 848.15 103،21 21،15 3،12 
1111 3248.2 390،01 11،11 1006.94 117،71 30،17 3،12 
2000 4098.8 225،92 10،39 1504.25 151،12 31،11 3،90 
2001 4235.6 211،39 1،71 1466.36 122،39 32،11 3،31 
2002 4455.3 239،95 1،95 1464.90 122،21 32،97 3،23 
2003 5264.2 275،91 1،02 1691.38 152،10 32،12 2،1 
2002 6150.4 532،3 9،15 1881.4 112،72 30،57 2،12 
2005 7563.6 511،13 7،91 2381.02 197،91 31،27 2،29 
2001 8520.6 110،77 7،11 2876.55 205،11 33،72 2،21 
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2007 9306.2 171،12 7،21 3124.09 221،90 33،52 2،23 
2009 10993.8 752،9 1،91 4055.61 279،21 31،95 2،53 
2001 9968.0 121 1،23 3509.73 323،12 35،17 3،22 
2010 11991.6 1019،5 9،11 4531.62 203،71 37،79 3،31 
2011 14526.6 1322،5 1،11 5290.58 291،17 31،39 3،31 
2012 16115.4 1515،75 1،10 5124.69 507،32 31،71 3،12 
2013 17205.1 1931،2 10،12 5010.55 533،12 21،10 3،01 

 2013-1117المصدر : قوانين المالية للسنوات 
 2013-1117النشرة الإحصائية لبنك الجزائر للسنوات 

من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن متوسط نسبة التسرب في حصيلة الضرائب إلى اجمالي حصيلة 
 هي نسبة جد معتبرة .و  الدراسةخلال فترة  % 30،11 الضرائب يبلغ

حتى  كما نلاحظ أن حجم التسرب في حصيلة الضرائب على مدى سنوات فترة الدراسة في ارتفاع مستمر
إلى أن حصيلة التسرب الحادث في الضرائب بقيت  2001رغم انخفاض الناتج الداخلي الخام في سنة 

 مرتفعة.
إيراداتها سنويا نتيجة التهرب من دفع الضرائب من  % 3،11كما نسجل أن الجزائر تخسر ما نسبته 

حيث بلغ متوسط مبلغ التسرب الضريبي خلال فترة الدراسة ما يعادل  ،الناتج عن وجود الاقتصاد الموازي
هو مبلغ ضخم جدا لتخسره الجزائر كل سنة نتيجة وجود العديد من الأنشطة في و  مليار دينار 229،12

 ان ليحدث فرقا كبيرا لو تم ضخه في قنوات الاقتصاد الرسمي .هو مبلغ ك، و الاقتصاد الموازي
 أثره على الميزانية العامة للدولة : و  الفرع الثاني : حجم التهرب الضريبي في الجزائر

يؤدي التسرب الضريبي الناتج عن وجود الاقتصاد الموازي إلى احداث أثر سلبي على الميزانية العامة 
النفقات  لعجز الحاصل في الميزانية العامة لدولة من خلال تعميق الفارق بينللدولة المتمثل في زيادة ا

، عدم قدرة السلطات على تغطية كافة نفقاتها من خلال إيراداتهاو  الإيرادات العامة للدولةو  العامة للدولة
 من خلال الجدول التالي سنبين هذا الأثر.و 
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على الميزانية العامة للدولة في الفترة الممتدة بين  : يوضح أثر التسرب الضريبي 31-3الجدول رقم 
1117 -2013  

 الوحدة مليار دج                                                                             
قيمة التسرب  رصيد الميزانية  النفقات العامة  الإيرادات العامة  السنة 

في حصيلة 
 الضرائب 

تسرب نسبة تغطية ال
 للعجز في الميزانية 

رصيد الميزانية بعد 
إضافة قيمة التسرب 
إلى اجمالي 

 الإيرادات العامة 
1117 921،2 925،111 -15،711  103،19 151،31 %  +97،992  
1119 101،5 975،731 25،711 + 103،21 ------------  +129،171 
1111 137،1 111،129 -22،529 117،71 271،10 %  +13،192 
2000 1029،92 1179،122 -121،292 151،12 102،51 %  +1،959 
2001 1232،39 1321 -91،12 122،39 112،37 %  +55،71  
2002 1257،75 1550،1 -12،95 122،21 155،20 %  +51،22  
2003 1251،25 1110،2 -239،75 152،10 12،02 % -95،95 
2002 1529 1911،9 -313،9 112،72 22،73 % 201،01-  
2005 1135،93 2052 -211،17 197،91 25،12 % -229،31 
2001 1117،12 2253 795،09- 205،11 21،23 % 571،12- 
2007 1902،12 3109،1 -1301،19 221،90 17،35 % 1090،19- 
2009 1122 2111،1 2217،1- 279،21 12،27 % 1199،91- 
2001 2791،1 2221،3 1251،7- 323،12 22،11 % 1135،71- 
2010 3091،5 2211،1 1395،2- 203،71 21،12 % 191،12- 
2011 2112،2 5953،1 2911،2- 291،17 11،92 % 2371،23- 
2012 3255،15 7229،17 -3173،02 507،32 12،71 % 3215،19- 
2013 3920 1971،92 3051،92- 533،12 17،22 % 2521،7- 

 2013-1117النشرة الإحصائية لبنك الجزائر للسنوات  2013-1117وانين المالية للسنوات المصدر: ق
فيما عدا ، 1119من خلال معطيات الجول أعلاه نلاحظ ان ميزانية الدولة سجلت فائضا وحيدا في سنة 

 2013إلى  1111السنوات من و  1117ذلك فقد سجلت ميزانية الدولة عجزا خلال بقية السنوات أي سنة 
 أضافة المبالغو  الملاحظ أنه بعد احتساب قيمة التسرب الضريبي، و حيث تزايدت قيمة العجز كل سنة

إلى  2002إلى سنة  1117السنوات  لإيرادات الدولة فقد تحول العجز المسجل في ميزانية الدولة خلال
فقد ساهمت المبالغ المتأتية من التسرب الضريبي في  2013-2003في حين في باقي السنوات ، فائض

 239،75كان العجز المسجل يقدر بمبلغ  2003ل في ميزانية الدولة فمثلا في سنة تقليص العجز المسج
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هوما و  % 12،02مليار دج أي تم تقليص العجز بنسبة  95،95مليار دج ليصبح فيما بعد مقدر بمبلغ 
 حدث في باقي السنوات .

هذه المبالغ التي ، بيطائلة نتيجة التهرب الضريو  وبذلك نخلص إلى أن الجزائر تفقد سنويا مبالغ هامة
 يمكن أن تساهم في تحويل عجز ميزانية الدولة إلى فائض أو تقليصه على الأقل .

 أثره على الاحلال الجبائي : و  الفرع الثالث : حجم التهرب الضريبي في الجزائر
لال من أجل تحقيق العديد من الأهداف كان من أهمها هو تحقيق الاح جاء الإصلاح الجبائي في الجزائر

الوصول إلى و  الجبائي لإيرادات لجباية العادية محل إيرادات الجباية البترولية في بناء ميزانية الدولة
في الجدول التالي سنحاول ، و التغطية الكاملة لنفقات التسيير للدولة من خلال إيرادات الجباية العادية

ة عنها على إمكانية تغطية نفقات المبالغ الناتجو  توضيح الأثر الذي تخلفه عملية التهرب الضريبي
 خلال إيرادات الجباية العادية . التسيير من
 : يوضح أثر التسرب الضريبي على تحقيق الاحلال الجبائي في الجزائر 20-3الجدول رقم 
 الوحدة مليار دج                                                                                     

إيرادات الجباية  نة الس
 (1) العادية

 نفقات التسيير
(2 ) 

قيمة التسرب   2إلى  1نسبة 
في حصيلة 

 الضرائب 

إضافة قيمة 
التسرب إلى 

اجمالي 
إيرادات الجباية 

 (3) العادية

  2إلى  3نسبة 

1117 332،1 120،1 52 % 103،19 239،29  19،21 % 
1119 322،1 771،721 25 % 103،21 227،91  59،02 % 
1111 390،1 917،112 21 % 117،71 217،91  10،97 % 
2000 225،12 115،329 22 % 151،12 591،29  10،21 % 
2001 211،39 931،212 21 % 122،39 553،71  11،21 % 
2002 239،95 1050،111 22 % 122،21 593،12  55،52 % 
2003 275،91 1017،395 23 % 152،10 129،71 57،21 % 
2002 532،31 1200 22 % 112،72 115،13  57،12 % 
2005 511،13 1200 50 % 197،91 792،71  15،31 % 
2001 110،77 1293،221 29 % 205،11 911،73 13،13 % 

2007 171،12 1572،123 23 % 221،90 102،12 57،33 % 
2009 752،92 2017،111 37 % 279،21 1033،03 51،11 % 
2001 121 2513،721 31 % 323،12 1222،12 27،11 % 
2010 1019،5 2977،111 37 % 203،71 1272،21 51،15 % 
2011 1322،5 3232،301 31 % 291،17 1901،27  52،10 % 
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2012 1515،75 2109،250 32،12 % 507،32 2103،01  25،13 % 
2013 1931،2 2335،112 22،22 % 533،12 2312،52  52،53 % 

 2013-1117ية للسنوات المصدر : قوانين المال
 2013-1117النشرة الإحصائية لبنك الجزائر للسنوات 

من خلال ما ورد في الجدول أعلاه نلاحظ أن نسبة تغطية نفقات التسيير من خلال إيرادات الجباية 
حيث ترواحت نسبة التغطية خلال السنوات فترة الدراسة ، % 23،05العادية بلغت في المتوسط ما نسبته 

لكن بعد و  ،% 52ب  1117اعلى نسبة سجلت سنة و  % 32،12بـ  2012نى نسبة مسجلة سنة بين أد
حساب إيرادات الجباية العادية عن طريق إضافة مبلغ التسرب الضريبي لكل سنة بلغت نسبة تغطية 

 % 25،13بـ  2012حيث سجلت أقل نسبة سنة ، % 57،29 نفقات التسيير في المتوسط ما نسبته
 % 12،23أي أن متوسط نسبة التغطية تحسن بزيادة قدرها ، % 19،21ب  1117نة أعلى نسبة سو 

كما نلاحظ أن مجموع إيرادات الجباية العادية من سنة ، بعد إضافة المبالغ الناتجة عن التهرب الضريبي
في حين بلغ المجموع بعد إضافة ، مليار دج 12722،72قد بلغ في مجموعه  2013إلى سنة  1117
هو مبلغ و  مليار دج 2232،11مليار دج أي بفارق يقدر بـ  11152،95تسرب الضريبي ليصبح مبالغ ال

 الموازنة العامة للدولة و  كان ليحدث فرقا على الاقتصادو  لا يمكن الاستهانة به
التي تؤثر على و  التهرب الضريبي من خلال ما سبق فإن الجزائر تفقد سنويا مبالغ ضخمة بسبب ظاهرة

حتى على المكلفين بالضريبة الذين يتحملون عبء و  على بناء الميزانية العامة للدولةو  وطنيالاقتصاد ال
إضافيا نتيجة المداخيل غير المصرح بها نتيجة ظاهرة الاقتصاد الخفي أو الموازي الذي لو دخلت 

لى لخف معها العبء الضريبي عو  مداخيله إلى قنوات الاقتصاد الرسمي لكبر معها الوعاء الضريبي
 بعض الفئات . 
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 خلاصة الفصل: 
العديد من محاولات الإصلاح كان من أبرزها الإصلاح الجبائي لسنة  الجبائية في الجزائر عرفت السياسة

الذي سطر جملة من الأهداف كان من ابرزها زيادة تحسين و  الذي جاء بالعديد من التغييرات 1111
إلى مستوى يكفل تحقيق عملية إحلال إيرادات الجباية العادية  الوصولو  لعاديةاحصيلة إيرادات الجباية 

محل إيرادات الجباية البترولية في بناء ميزانية الدولة من خلال تغطية نفقات التسيير بالكامل من خلال 
ذلك بهدف التخلص من التبعية الدائمة للبترول الذي يرتبط دائما بأسعار و  حصيلة إيرادات الجباية العادية

 وق العالمي للبترول الذي لا يمكن أن يعرف استقرارا . الس
وقد لاحظنا من خلال ما تم عرضه في فصلنا غياب العدالة الضريبية نتيجة غياب العدالة الاجتماعية 

كما لاحظنا أن استفحال آليات الفساد مما أدى ، مما جعل المكلف بالضريبة لا يملك أي حس ضريبي
زاد من العبء و  تهرب الضريبي مما خلف آثارا سلبية على حصيلة الإيراداتالو  إلى كثرة الغش الضريبي

 الضريبي.
الحصيلة العامة لإيرادات  الأرباح فيو  كذلك لاحظنا ضعف مساهمة الضرائب المباشرة على المداخيل

من خلال تحليلنا و  ذلك يعبر عن ضعف التصريحات الناتج عن التهرب الضريبيو  الجباية العادية
لاحظنا انخفاض مستوى معدل الضغط الضريبي خارج  ت الضغط الضريبي في الجزائرلمعدلا

 هو ما يعني ضعف النظام الجبائي نتيجة ضعف الناتج لمحلي الإجمالي خارج المحروقات.و  المحروقات
 كما لاحظنا أيضا انتشار ظاهرة الاقتصاد الخفي أو اقتصاد الظل أو الاقتصاد الموازي التي كلفت الخزينة
 العمومية مبالغ ضخمة ناتجة عن التهرب الضريبي الناتج عن عدم التصريح بنشاطات تعمل في الظل.

 تشجيع الاستثمار كبيرةو  الإعفاءات الجبائية الممنوحة في سبيل ترقيةو  إضافة إلى أن كلفة الامتيازات
ه الأخيرة في تنمية لم تساهم هذو  بالمقابل لم يتم خلق مناصب الشغل المرجوة من هذه الاستثماراتو 

نقص و  ذلك نتيجة الانحرافات في منح قرارات الاستفادة من الامتيازاتو  الاقتصاد الوطني كم كان مأمول
 كذا عدم متابعة الإدارة الجبائية للنشاطات المستفيدة من الامتيازات. و  الدراسة المعمقة



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صل الرابع الف  

افرازات العولمة الاقتصادية 

 وواقع تحدياتها على السياسة

 الجبائية في الجزائر 
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 تمهيد:
التي من و  المتغيرات الدولية التي أثرت على العلاقات الاقتصادية الدولية يشهد العالم حاليا العديد من

مما ينعكس بشكل مباشر ، مكن أن تؤثر بشكل اكبر في المستقبل على العلاقات الاقتصادية الدوليةمال
نمو النظام و  على السياسات الجبائية التي يجب على الدول اتباعها حتى يمكنها المحافظة على استقرار

 قتصادي الدولي.الا
 المتغيرات العالمية الجبائية لتتفاعل مع منها الجزائر عبء تحديد السياسةو  على الدول النامية ويقع
 تخفض الأثار السلبية الناتجة بأكبر قدر ممكن.و 

بل ، والجزائر كجزء من المنظومة الدولية لم تكن بمنأى عن تلك المتغيرات الجديدة على الساحة الدولية
 مرونته في مواكبة متغيرات السوق العالمية .و  قدرتهو  ذلك على الاقتصاد الجزائريانعكس 

هو الامر الذي استدعى إعادة و  التطورات الاقتصاديةو  حيث شهدت الساحة الدولية العديد من المتغيرات
اب في اقتصادها على اكتس زالجزائر كغيرها من الدول تركف، نظر في السياسة الجبائية الجزائريةلا

 في سبيل تحقيق ذلك لابد من استيعاب مفهوم العولمة الاقتصادية، و وضعية تنافسية في الأسواق العالمية
مواكبة التطورات العالمية التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية في تأثيرها على السياسة المالية للدولة و 

 ومنها السياسة الجبائية .
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ستثمار الأجنبي المباشر على السياسة الجبائية في ظل العولمة تأثير الإالمبحث الأول: 
 الإقتصادية

 المطلب الأول: الاستثمار الأجنبي المباشر مظهر من مظاهر العولمة الاقتصادية 
تعني العولمة الاقتصادية ، و تعني العولمة التحول من النطاق القومي إلى النطاق العالمي أو الكوني

لذي يحتمه او  " بأنها التعاون الاقتصادي المتنامي لمجموع دول العالم الدولي: حسب مفهوم صندوق النقد
 لى تدفق رؤوس الأموال الدوليةإتنوعها عبر الحدود إضافة و  الخدماتو  ازدياد حجم التبادل في السلع

  .1الانتشار المتسارع للتقنية في أرجاء العالم كله "و 
منظومة من العلاقات الاقتصادية المتشابكة التي تزداد تعقيدا  فالعولمة الاقتصادية هي تحول العالم إلى

 لتحقيق سيادة نظام اقتصادي واحد يتبادل فيه العالم الاعتماد بعضه على بعض في كل من الخامات
حيث لا قيمة لرؤوس الأموال من دون ، الخبرةو  العمالو  اللأمو ورؤوس ا الأسواقو  المنتجاتو  السلعو 

 . 2للسلع من دون أسواق تستهلكهالا قيمة و  استثمارات
انشاء و  هذه التجليات الاقتصادية تظهر بوجه خاص من خلال عمل التكتلات الاقتصادية العالمية

البنك و  المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدوليو  نشاط الشركات الدوليةو  المنظمة العالمية للتجارة
 :3ي تشكيل النظام الاقتصادي الدولي وفق الأسس الآتيةوقد انفرد النظام الاقتصادي الرأسمالي ف، العالمي

o   لسوق الحر محل الاقتصاد الموجه .اإحلال اقتصاد 

o ترك مهمة تحديد الأسعار لآليات السوق الحر .و  تحرير أسعار الخدمات من التدخل الحكومي 

o قيمة الحقيقية للسلعأسعار ال هغير المباشرة لتعكسو  الخدمي بكافة صوره المباشرةو  الغاء الدعم السلعي 
 عناصر الإنتاج .و  الخدماتو 

o الإدارية بما يحقق انسياب السلع بين الدول بناء و  الكميةو  تحرير التجارة الخارجية من القيود الجمركية
 على مبدأ المنافسة الحرة .

o الطلب على و  ترك تحديد سعر الصرف لقوى العرضو  تعويم أسعار صرف العملات المحليةو  تحرير
 د .النقو 

                                                           
، 2000، دون بلد النشر، 1د.فضل الله محمد سلطح، العولمة السياسية وانعكاساتها وكيفية التعامل معها، مكتبة بستان المعرفة، ط 1

 .11ص 
 . 113، ص 2002، 2أحمد مصطغى علام، اعلام العولمة وتأثيرها في المستهلك، سلسلة كتب المستقبل العربي، ط  2
، جامعة باتنة، ص 2002، ديسمبر 7.محفوظ جبار، العولمة المالية وانعكاساتها على الدول المتخلفة، مجلة العلوم الإنسانية، عددد 3

 .  191-195ص 
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o الطلب على و  ترك تحديد سعر الفائدة بناء على مبدأ العرضو  تحرير أسعار الفائدة في سوق النقد
 النقود .

o تفعيل دور القطاع و  تقليص دور القطاع العام في النشاط الاقتصاديو  العمومية خوصصة المؤسسات
 الاستثمار الإنمائي .و  الخاص ليكون له الدور الفعال في النشاط الاقتصادي

التي تتولى تنفيذها و  كما أن من اهداف العولمة الاقتصادية تحرير التجارة العالمية في اطار اتفاقية الجات
يمكن ايجاز اهداف المنظمة في : " تشجيع التجارة الدولية من خلال ، و OMCالمنظمة العالمية للتجارة 

المواد  مصادرو  إلى الأسواق الحواجز التي تعترض طريقها بهدف تحقيق سهولة الوصولو  إزالة القيود
المساعدة في رفع ، ضمان تحقيق مستويات التوظيف الكامل، تحقيق دخول قومية متزايدة، الأولية

 المستوى المعيشي ". 
تخفيض استخدام ، و في سبيل تحقيق هذه الأهداف تستخدم الوسائل التالية :" تخفيض التعريفة الجمركية

 .1منع التمييز بين الدول في التجارة "، المنازعات بين الدول سلميا حل، القيود الكمية على الواردات
حيث أن عمل المنظمة العالمية للتجارة يتمثل أساسا في تسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال بين الدول في 

فالاستثمار الأجنبي المباشر أصبح يمثل أحد اهم ، اطار ما يعرف بالاستثمارات الأجنبية المباشرة
التكيف مع و  قدرته على التعاملو  مؤشرا هاما لانفتاح الاقتصاد، و ت المؤثرة في تطور الدولالمتغيرا

متعددة كات ر خاصة مع تزايد سيطرة الش، الاقتصادية  في ظل سيادة ظاهرة العولمة، التطورات العالمية
 زيادة حجم التدفقات المالية .و  انفتاح الأسواق، و الخدماتو  الجنسيات على حركة السلع

أهم و  اذا فالاستثمار الأجنبي المباشر يمثل أحد اهم المكونات الرئيسية التي تدفع بوتيرة التنمية الاقتصادية
هذا في ، و الدوليو  الاقتصاد الوطنيو  الافرادو  وسيلة لتحسين الوضعية الاقتصادية على مستوى المؤسسات

 الموجودة . روات جديدة أو زيادة حجم الثرواتسبيل خلق ث

 : ماهية الاستثمار الأجنبي المباشر الأول الفرع
 مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر  -1

و منشأة ما بالاستثمار في مشاريع أنه : " قيام شركة أالاستثمار الأجنبي المباشر على  و يمكن تعريف
ن أ يمكن، و ذلك بهدف ممارسة قدر من التأثير على عمليات تلك المشاريع، و تقع خارج حدود الوطن الأم

، أشكال كإنشاء مشروع جديد بالكامل أو تملك أصول منشأة قائمة يتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر عدة
                                                           

( وتأثيرها على في واقع الاقتصاد العراقي، مجلة الكوت  WB,IMF WTO,حاتم كريم القريشي وآخرون، ثلاثية العولمة الاقتصادية ) 1
 .13، ص 2011، 22الاقتصادية والإدارية، العدد  للعلوم
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كما يعرف صندوق النقد الدولي الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه :" ، التملكو  أو من خلال عمليات الدمج
لى ان ترتبط هذه الملكية ع، أو أكثر من أسهم رأسمال احدى مؤسسات الاعمال % 10تملك المستثمر 

 ".1بالقدرة على التأثير في إدارة المؤسسة 
بأنه : " ذلك الاستثمار الذي ينطوي على تملك  OCDEالتنمية الاقتصادية و  التعاون كما تعرفه منظمة

 . 2من اجمالي رأس المال أو قوة التصويت" % 10المستثمر الأجنبي على حصة لا تقل عن 
سيطرة و  يعكس منفعةو  :" ذلك الاستثمار الذي يفضي إلى علاقة طويلة الأمد كما يمكن تعريفه بأنه

إلى  أجنبي قائم في دولة مضيفة غير تلك التي ينتميان  ر الأجنبي أو الشركة الام في فرعالمستثم
 .3جنسيتها "

 :  4من خلال التعاريف السابقة يمكننا ان نستنتج ان الاستثمار الأجنبي المباشر يتميز بـ
   نتاجي من طرف المستثمر الأجنبي في إقليم البلد المضيف .إممارسة نشاط 

  نشاء فرع أو إيكون الاستثمار المباشر عن طريق وغالبا ما ، و الجزئية لوسائل الإنتاجأالملكية الكاملة
 عن طريق شركة تابعة .

 ين المستثمر ينطوي على تحقيق مصلحة دائمة من خلال إقامة علاقات اقتصادية طويلة الأجل ب
لهذا الغرض يسعى المستثمر الأجنبي للحصول على سلطة فعلية ، و المؤسسة في البلد الآخرو  الأجنبي

 . المراقبة الجيدة لتسيير المؤسسة و  تمكنه من ممارسة التأثير الفعال

 ما  ن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر يتميز بانخفاض درجة التقلب أي بالاستقرار الكبير نوعا إذاإ
ستثمار إهذا راجع لكونه ، و قورن بباقي أنواع الاستثمارات الأجنبية الأخرى كالقروض أو التدفقات الحافظة

تقف ، ستثماري إلى تحمل تكاليف ضخمة جداإدي التوقف أو الانسحاب من مشروع إذ يؤ ، طويل الأجل
العقود التي أبرمت قبل طبقا لمختلف ، حاجزا أمام صاحب المشروع مهما كانت هويته محلي أو أجنبي

 عدم الاخلال .و  الالتزام على  التي بدورها تجبر طرفيهاو  بداية المشروع

                                                           
عيسى محمد غزالي، الاستثمار الأجنبي المباشر تعاريف وقضايا، سلسة جسر التنمية الصادرة عن المعهد العربي للتخطيط  1

 .3، ص 2002، 3بالكويت، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الأقطار العربية، العدد 
حوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، طالبي محمد، أثر ال 2

 .  312، بدون سنة، ص 1العدد
عيسى حمد محمد الفارسي، البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصاد الليبي، المؤتمر الوطني حول الاستثمار  3

 .  2، ص 2001بي في الجماهيرية الليبية، طرابلس، ليبيا، الأجن
 .13- 12، ص ص 1111كمال عليواش قربوع، قانون الاستثمار في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  4



 تحديات السياسة الجبائية لإفرا ات العولمة الاقتصادية                  الفصل الرابع        

 
229 

 الخبرة، إن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يجلب رؤوس الأموال فقط بل يجلب معه التكنولوجيا ،
 وصول إلى الأسواقالمدربة إضافة إلى تعلم سبل الو  اليد العاملة الماهرة، التنظيميةو  المعرفة المهنية

 وضعيته .و  معرفة مكوناتهو 

 ن ملكية المشروع أبالإضافة إلى ، يتخذ نشاطه من خلال شركة فرعية قائمة أو إقامة مؤسسة جديدة
رط و معنويين شأقة أو مشتركة بين طرفين طبيعيين ما تكون مطلإلاستثماري من قبل الطرف الأجنبي ا
 ن يكون أحدهما أجنبي .أ

 ر الأجنبي المباشر كل التوظيفات المالية في موجودات ثابتة على عكس الاستثمار يعطي الاستثما
 كل أنواع القروض المصرفية، و المؤسسيةو  المحفظي فيضمن كل التوظيفات المالية في السندات الحكومية

 التمويل بالملكية .و  كل أنواع الأسهمو 

 في اتخاذ القرارات المتعلقة ، السلطةو  ةهذا النوع من الاستثمارات يضمن من خلال المشاركة الرقاب
 ذلك على أساس حصة كل طرف .و  بالمشروع

  يسمح هذا الاستثمار بتكوين رأس مال ثابت مشترك في المؤسسة مما يحقق روابط دائمة مع المؤسسة
 في الخارج .

 الخسارة إن القائم على الاستثمار الأجنبي المباشر مسؤول عن نتائج المشروع الاستثماري بما فيها 
 الاشراف .و  السلطةو  ذلك طبقا للصلاحيات المخولة إليه من حقوق الرقابةو 

 ذلك راجع لطول مداه مما و  يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر مرنا مقارنة مع وسائل التمويل الأخرى
 التغيرات الاقتصادية المفاجئة .و  يخفف نسبة تأثره بالأزمات

 خارجة مما أكسبه مفهوما متدفق للداخلو  بأنه ذو حركة داخلة يتسم الاستثمار الأجنبي المباشر 
لكن هذه الحركية ليست بهذه البساطة بل تحكمها آليات وقوى متعددة غالبا ما تتم على يد و  الخارجو 

 شركات كبرى .و  حكومات

 أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر  -2

من خلال قدرته ، تمويل في الدول المضيفةيعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر مصدرا مهما من مصادر ال
أقل تأثرا بالأزمات و  كثر استقرارا مقارنة بوسائل التمويل الأخرىأفهو ، على دفع عجلة التنمية الاقتصادية

كما يترتب عليه الاستفادة من ، و فوائد كما هو الحال في القروضأنه لا يولد أقساط أكما ، الاقتصادية
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مس الحاجة إليها لتحقيق أقية التي تكون الدول النامية في التسويو  الفنيةو  داريةالخبرات الإو  التكنولوجيا
 .  1تنميتها الاقتصادية

 توطين الاستثمار الأجنبي المباشر : و  دور الحوافز الجبائية في جذب الفرع الثاني
من الأساليب من تسعى مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مستخدمة في ذلك العديد 

، الاعتماد على هذا الأسلوب أدى إلى ظهور ما يسمى بالتنافس الضريبي بين الدول، و أهمها الضرائب
 كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية .

غير و  جراء خاصإنه: " هو أيمكن تعريف التحفيز الجبائي على  مفهوم التحفيزات الجبائية : -1
عوان الاقتصاديين المستهدفين على سلوك تهدف الحصول من الأتس، جباري ضمن السياسة الاقتصاديةإ

، و مناطق لم يفكروا في إقامة استثماراتهم فيها من قبلأاماتهم إلى الاستثمار في ميادين معين يوجه اهتم
 .2متيازات معينة إمقابل الاستفادة من 

لصالح فئات ، زي تتخذه الدولةالتسهيلات ذات الطابع التجهيو  أو هو عبارة عن :" مجموعة من الإجراءات
 .3تعتبر المؤسسة الخاصة المستهدفة بالدرجة الأولى من إجراءات الامتياز، و معينة لغرض توجيه نشاطهم
ترتيبات ذات قيم اقتصادية قابلة للتقويم تمنحها الدولة للمستثمرين سواء و  أو هي :" مجموعة إجراءات

توجيه ، و و الشركات للقيام بعملية الاستثمارأفراد كإغراء الأ، و الأجانب لتحقيق أهداف محددةألمحليين ا
تحقيق التوازن الجهوي للاستثمار من خلال حوافز استثمارية ، الاستثمار نحو قطاعات غير مستثمر فيها

 .4نحو مناطق غير مرغوب فيها "
 ن جزء من حقهان التحفيزات الجبائية هي :" تنازل الدولة عأخلال التعاريف السابقة نخلص إلى من 

لبعض الأعوان الاقتصاديين  رةك بتقديم مساعدات مالية غير مباشذل، و المتمثل في الإيرادات الجبائيةو 
المتمثلة في نوع و  بغية إحداث سلوك معين لدى هذه الفئة بشرط تقيدهم بشروط معينة تضعها الدولة

 داف معينة ".هذا من اجل تحقيق اه، و اطاره القانوني ...... ،مكانه ، النشاط
 

                                                           
 .  315طالبي محمد، مرجع سبق ذكره، ص  1
ب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مجلة الدراسات المالية زبير عياش، سمية عبابسة، دور الحوافز الجبائية في جذ 2

 . 112، ص 2015، ديسمبر 2والمحاسبية والإدارية، العدد 
باشوندة توفيق، داني كبير معاشو، تحليل سلوك المؤسسة اتجاه العبء الجبائي وأساليب التحريض الجبائي، الملتقى الوطني حول  3

 . 21، ص 2003ماي  12-11ية الثالثة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة البليدة، يومي السياسة الجبائية في الألف
 . 311طالبي محمد، مرجع سبق ذكره، ص  4
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  تشتمل على : مكونات التحفيزات الجبائية : -2

سقاط حق الدولة عن بعض المكلفين في مبلغ الضرائب إهو عبارة عن  الاعفاء الجبائي : -2-1
 ذلك حسب أهمية النشاط،، و الواجب تسديدها مقابل التزامهم بممارسة نشاط معين في ظروف معينة

تتراوح مدة الاعفاء من سنتين ، و د يكون هذا الاعفاء جزئي أو كاملق، و نطاقه، و موقعه الجغرافي، حجمه
في بعض الدول الأخرى مثل السنيغال يمنح ، و سنة في بعض الدول 15قد تصل إلى و  إلى خمس سنوات

الاعفاء الجبائي للمستثمر الأجنبي على أرباحه خلال الفترة الزمنية المحددة إلى أن يصل مجموع أرباحه 
ن لم تنتهي الفترة الزمنية ا  و  قيمة رأس المال المستثمر عندها ينتهي الإعفاء حتى من % 100إلى 

 1للإعفاء الجبائي
 : 2تتسم ببعض العيوب نذكر من بينهاو  غير ان طريقة الاعفاء الجبائي تعترضها الكثير من المشاكل

 ى الموافقة بانشاء مشكلة تحديد تاريخ بدء الاعفاء الجبائي هل يتم احتسابها من تاريخ الحصول عل
 المشروع أو من تاريخ بدء الإنتاج .

  عند تحقق أرباح ضئيلة عن المشروع الاستثماري أو خسائر في السنوات الأولى من بدء النشاط فهذه
 الخسائر لا يتحقق عنها ضرائب في الأصل .

 و أتجاري  جبائي خاصة إذا كان مشروعلجوء المستثمر إلى تصفية المشروع بعد نهاية الإعفاء ال
ربما إنشاء مشروع آخر جديد للتمتع بمزايا الإعفاء الجبائي من جديد في ، و متعلق بصناعات استهلاكية

 نفس الدولة أو الانتقال لدول أخرى .
هي تقليص يمس قيمة الضريبة المستحقة مقابل الالتزام ببعض  التخفيضات الجبائية : -2_2 

ى يتم استخدام التخفيضات الجبائية بناء على توجهات السياسة بمعن، كإعادة استثمار الأرباح، الشروط
ن تكون هذه الطريقة اكثر نجاعة من الإعفاءات الجبائية أيمكن ، و الاجتماعية المستهدفةو  الاقتصادية

 لأسباب نذكرها في النقاط التالية : 
 ضريبي خاصة في حال ن يستخدم للتهرب الأنه يمكن أيتمثل في  أهم مشاكل استخدام الاعفاء الجبائي

 الأجل . ركان المشروع ذو عمر انتاجي قصي

                                                           
 .111زبير عياش، سمية عبابسة، مرجع سبق ذكره، ص  1
بين التحفيز والإعاقة، الملتقى الوطني الأول حول فاطمة بن عبد العزيز، الضريبة والاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر : مقابلة  2

 . 31، ص 2003ماي  12-11السياسة الجبائية الجزائرية في الألفية الثالثة، جامعة البليدة، يومي 
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  ذي سيخضع له بعد انتهاء فترة الاعفاء الجبائي باعتبار هذا يهم المستثمر هو معدل الضريبة الما
 ذات العمر الإنتاجي طويل الأمد .  خاصة في حالة المشاريع، الأخير مؤقت

ها تصميم جدول للأسعار الضريبية يحتوي على يقصد ب المعدلات الضريبية التمييزية : -2-3
حيث ترتبط هذه المعدلات عكسيا مع حجم ، عدد من المعدلات ترتبط بنتائج محددة لعمليات المشروع
فتزداد المعدلات تدريجيا كلما انخفضت نتائج ، المشروع أو مدى مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية

  العكس صحيح .و  عمليات الاستثمار
من ، يعتبر الاهتلاك مسألة ضريبية بالنظر إلى تأثيره المباشر على النتيجةنظام الاهتلاك :  -2-4

كلما كان و  ،لأخير حسب نظام الاهتلاك المطبق يتوقف هذا ا، و خلال حساب القسط السنوي للاهتلاك
 قسط الاهتلاك كبير كلما كانت الضرائب المفروضة على المؤسسة أقل .

تمثل هذه التقنية وسيلة لامتصاص الاثار حيل الخسائر إلى السنوات اللاحقة : إمكانية تر  -2-5
هذا بتحميلها على السنوات اللاحقة حتى لا يؤدي ذلك إلى ، و الناجمة عن تحقيق خسائر خلال سنة معينة

 . 1تآكل رأس مال المؤسسة 
مر فإن قيقة الأفي ح فعالية التحفيزات الجبائية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر :  -3

مسألة مدى قدرة التحفيزات الجبائية الممنوحة من قبل الدول المضيفة على زيادة جذب الاستثمارات 
من حيث إمكانية اعتبار التحفيزات الجبائية أداة ، لازالت مثار جدل كبير وواسعو  الأجنبية المباشرة كانت

كافيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر  هل تعتبر عملاو  فعالة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر
 رغم كونها تلعب دورا في تعظيم الأرباح .

، 1113رولف عام و  1191ويلس عام و  1173وقد ذهبت العديد من الدراسات مثل دراسة هيلينر عام 
 إلى إعطاء حوافز الاستثمار التي توفرها الدول المضيفة اهتمام أكبر خاصة تلك المتعلقة بالتحفيزات

التي و  المناقشات الخاصة بإعداد اتفاقية الاستثمار المتعددة الأطرافو  لكن خلال المفاوضات، و الجبائية
أبدى بعض الخبراء تحفظهم حول ، التنميةو  جرى الاعداد لها في اطار اعمال منظمة التعاون الاقتصادي

بي المباشر المتخذة من قبل مدى فعالية التحفيزات الجبائية كآلية مؤثرة في قرارات الاستثمار الأجن
 إضافة إلى انتقاد بعض المنظمات الدولية المغالاة في منح الإعفاءات، الشركات المتعددة الجنسيات

إضافة إلى أن هذه التحفيزات تعطي ميزة ، انها تعتبر هدرا للموارد المالية للحكوماتو  التحفيزات الجبائيةو 

                                                           
 .  319-317محمد طالبي، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
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ضرورة تقديم هذه  من جهة أخرى هناك من دعا إلى، هاللدول المتقدمة الغنية التي تستطيع تقديم
 التنمية .و  التحفيزات بهدف تعويض ارتفاع المخاطر في الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي

الإعفاءات الجبائية بغرض جذب و  كذلك فإن تجارب العديد من البلدان النامية في منح التحفيزات
لم تعط النتائج المرجوة فغالبا ما تمنح هذه الإعفاءات عن و  دافهاالاستثمار الأجنبي المباشر لم تبلغ أه

بالتالي فإن دور هذه الإعفاءات كمخفف ، و طريق إجراءات إدارية معقدة تشجع على الفساد الإداري
معظم للعوائد لا يعود له أي فعالية باعتبار الفساد الإداري يمثل أعباء إضافية بالنسبة و  للتكاليف

 للمستثمر .
التي و  ي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرةفد أجري عدد من الدراسات حول فعالية التحفيزات الجبائية وق

التي توصلت إلى أن التحفيزات الجبائية لا تؤثر في جذب و  Shah Toye (1179 )دراسة ، من بينها
خرى لها دور أكبر في الاستثمار الأجنبي المباشر لأن الدول المضيفة تستعملها كستار لتغطية عوامل أ

 قرار الاستثمار .
علاقة عكسية بين الحوافز المالية التي  د( حيث اكتشف من خلال دراستها وجو  1193) Limو دراسة 

 .1تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر و  من ضمنها التحفيزات الجبائية
هة نظرنا يمكنها أن تحقق الهدف و لكن هذا لا يعني عدم الاهتمام بتقديم التحفيزات الجبائية فهي من وج

المتوقع منها في اطار جذب أكبر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في حال تم العمل بها مع وجود تفاعل 
طريق  فتشجيع الدولة للاستثمارات الوافدة عن، مع بقية العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشرو  بينها

نتائج أحسن إذا ما توفرت البيئة المناسبة لنجاح هذه الاستثمارات من التحفيزات الجبائية يمكن أن تحقق 
 استقرار داخلي في إقليم الدولة المضيفة و  وضع أمني

                                                           
 . 311-319طالبي محمد، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
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  المطلب الثاني : الاطار القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر
، الاقتصادية للدول المضيفة للدور الذي تلعبه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النهوض بالتنمية تفطنا

التشريعات و  فقد سعت الجزائر بدورها إلى الاهتمام بهذه الظاهرة حيث قامت بإصدار مجموعة من القوانين
تحقيق و  تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودةو  المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر من اجل ترقيته

اج الجزائر سياسة التوجه نحو التنويع الاقتصادي لإخراج خاصة في ظل انته، الأهداف الاقتصادية للبلاد
للخروج من التبعية لإيرادات ، و الاقتصاد الوطني من تبعيته الدائمة لقطاع المحروقات في هيكل صادراته

التي تتسم بالتذبذب لارتباطها الوثيق بمتغيرات السوق و  الجباية البترولية التي تبنا عليها ميزانية الدولة
لذلك انتهجت الجزائر طريقة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشر في اطار توفير المناخ ، و العالمي

هي الاعتماد على اتباع سياسة جبائية يتم من خلالها منح امتيازات جبائية لمجموع و  الاستثماري المناسب
لجلب أكبر قدر ممكن و  دالاستثمارات التي ترى بأنها ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية للبلاو  النشاطات

 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

 : : التطور التشريعي لقانون الاستثمار في الجزائر قبل الإصلاحات الفرع الأول
 منذ الاستقلال في مجال القوانين، تهيئة مناخ استثماري مناسبو  بذلت الجزائر جهودا مستمرة في خلق

 تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية ستثمار في الجزائر عدة مراحلقد عرف تطور قانون الاو  التشريعاتو 
الظروف السياسية التي شهدتها كل مرحلة حيث قامت الدولة باتخاذ تعديلات من خلال العمل على و 

التي و  اصلاح القوانين المتعلقة بالاستثمار لرفع درجة جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار الأجنبي
 : سنتناولها فيما يلي 

 :  قوانين الاستثمار لفترة الستينات -1

من  : 1( 63/299)الأمر التشريعي رقم  1963قانون الاستثمار الصادر في سنة  -1-1
كيف تأثر بظروف الحكم و  يظهر وضع الاستثمار الأجنبي المباشر، المتعلق بالاستثمارو  خلال هذا الأمر

لكن ، و ضرورة تحقيق التنميةو  صالح الوطنيةحيث اعتمد الرئيس في تلك المرحلة تزاوج الم، السائد آنذاك
قد ، و سرعان ما تم تغيير الاتجاه نحو اخضاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطق السيادة الوطنية

خاصة تلك التي تنشط في مجال المحروقات من خلال ، حاولت فرنسا حماية ممتلكاتها من شركات

                                                           
أوت  2، الصادرة بتاريخ 53والمتعلق بالاستثمار، الجريدة الرسمية رقم  1013جويلية  21ؤرخ في ، الم13/277الأمر التشريعي رقم  1

 .772، ص 1113
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حيث اعتبرت الجزائر في ، هذا إلا انه لم يكن يعكس ارادتهارغم ان الجزائر صادقت على ، و اتفاقية افيان
، حتى الخطر على السيادة الوطنيةو  العائقو  ذلك الحين أن الاستثمار الأجنبي المباشر بمثابة الحاجز

في هذا الاطار أخضعت الجزائر الاستثمار الأجنبي المباشر لدفتر أعباء يلتزم به الشريك الأجنبي و 
في نفس الوقت ، و لإطارات المحلية بغرض تأهيلها مستقبلا لتسيير الاقتصاد الوطنيل بالتكوين التقني

 ،1الاستغلالات الفلاحية المملوكة من طرف الأجانبو  شرعت الجزائر في تأميم الأملاك الشاغرة للمعمرين
يلية جو  21الصادر بتاريخ  13/277رغم ما عرفته الجزائر من تأميمات إلا انها أصدرت القانون رقم و 

المتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر الذي دعى إلى حرية أكبر في حركة رؤوس الأموال ، و 1113
حيث اعترف المشرع لجزائري من خلاله بحرية الاستثمار الأجنبي في الجزائر بشرط ، الأجنبية في الجزائر

،و من 2تنظيمات الداخلية الو  بقواعد التأسيس المنصوص عليها في القوانينو  عدم اخلاله بالنظام العام
فإن الاستثمار الأجنبي المباشر هو عبارة عن تحويل لرؤوس الأموال  13/277الأمر التشريعي  خلال

المساواة في و  على أساس الحرية في الاستثمار، بغرض تمويل استثمارات منتجة بالجزائر، الأجنبية
ر الأجنبي في الجزائر من خلال هذا الامر يستفيد المستثم، و الحماية ضد المخاطر التجاريةو  المعاملة

 التشريعي من نوعين من الضمانات : 

فيما ، و الضمانات العامة : تطبق هذه الضمانات على كافة رؤوس الأموال الأجنبية مهما كان مصدرها -أ
بشرط عدم المساس بالنظام الداخلي ، ممارسة النشاط يتمتع المستثمر الأجنبي بحرية الاستثمار يخص
قامة مستخدميهو  الحر لمكان اقامته التحديدو  م ن كما يستفيد المستثمر الأجنبي من حرية التنقلالعا مع ، ا 

 .3التمتع بحق المساواة في المعاملة الخاصة أمام الاحكام الجبائية، أي أنه كل امتياز نتيجة الجنسية 

هنا ميز و  نبي المباشرالضمانات الخاصة : تختلف هذه الضمانات حسب كيفية تدخل الاستثمار الأج -ب
 المؤسسات الأجنبية المنشأة بموجب اتفاقية .و  المشرع بين المؤسسات الأجنبية المعتمدة

الضمانات الخاصة الممنوحة للمؤسسات الأجنبية المعتمدة : يشترط المشرع على المستثمر أن  -1-ب
اما لتوسيع مؤسسة و  ذلك إما بغرض انشاء مؤسسة جديدةو  يتحصل على اعتماد من السلطة المختصة

 تتمثل اهم الضمانات التي يمكن للمستثمر الأجنبي التمتع بها في : و  ،موجودة أصلا
 . التمتع بحماية جمركية تسمح للمؤسسة الأجنبية المعتمدة بمواجهة المنافسة الأجنبية أو الخارجية 

                                                           
 . 1113أكتوبر  1المؤرخ بتاريخ  13/399مرسوم تنفيذي رقم  1
 . 772، ص 2والمتعلق بالاستثمار، مرجع سبق ذكره، المادة رقم  13/277الامر التشريعي  2
 . 772، مرجع سبق ذكره، ص 7- 1 -5-2-3والمتعلق بالاستثمار، المواد رقم  13/277الأمر التشريعي  3
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  القروض في عمليات الحق في الحصول على قروض من الهيئات المالية للدولة بشرط أن تستغل هذه
 ان لا يتم اللجوء إليها إلا في حالة الضرورة .و  التجهيز

  المتعلقة بالأشغال أو التوريدات التمتع بحق الأولوية في طلبيات الدولة المخصصة للصفقات العمومية 

  الاستفادة من إعفاءات كلية او جزئية من حقوق النقل المفروضة على اكتساب العقارات المخصصة
 توسيع المؤسسة المعتمدة .و  ءلإنشا

 ذلك لمدة و  الضرائب أيا كانت طبيعتهاو  الكلية أو الجزئية على كافة الرسوم الاستفادة من التخفيضات
 . 1سنوات كأقصى حد 5

 الضمانات الخاصة الممنوحة للمؤسسات المنشأة عن طريق اتفاقية : -2-ب     
المؤسسة الأجنبية يتم على و  فاقية ملحقة بين الدولةتأسيس هذا النوع من المؤسسات يتطلب عقد ات     

كما يمكن ان تحتوي هذه الاتفاقية على ، التزامات كل من طرفي الاتفاقيةو  أساسها تحديدي جميع حقوق
يمكن ان تتضمن الاتفاقية أيضا ، و مميزات كل استثمارو  تجارية خاصة حسب طبيعةو  ضمانات اقتصادية

مكانية تحويل قروض الدولة الممنوحة للمؤسسة إلى مساهمات في الأرباح أو و  مساهمة الدولة في الأرباح ا 
غير ان ابرام هذه الاتفاقية لا يعفي المؤسسة الأجنبية من شرط ، أسهم في رأس المال الاجتماعي لها

 . 2الذي يتم بنفس الكيفيات التي تخضع لها المؤسسة المعتمدة و  الاعتماد المسبق
يشترط المشرع في هذا النوع ، المتعلق بالاستثمار 13/277من المرسوم التشريعي  19و من خلال المادة 

العمال المحليين  ان لا يقل عددو  بصفة دائمةو  من المؤسسات أن تساهم في تشغيل اليد العاملة المحلية
البرامج و  كما يجب عليها ممارسة نشاط اقتصادي يحظى بالأولوية في المخططات، عامل دائم 100عن 

 البرامج .و  أن حددتها هذه المخططاتو  في المناطق التي سبق، و لمقررة من طرف السلطات العموميةا
، سنة ابتداء من تاريخ الاعتماد 15و تستفيد هذه المؤسسات من نظام جبائي مستقر لمدة لا تتجاوز الـ 

من غير ان ، و لجبائيةاستقرار أعبائها او  يضمن هذا النظام للمؤسسات المنشأة من خلال اتفاقيات ثباتو 
بشأن التسهيلات ، و يفرض عليها ضرائب أعلى من تلك المنصوص عليها في القانون الجبائي العادي

طويلة و  التجهيز المتوسطة المالية تستفيد هذه المؤسسات من تخفيض في نسبة الفوائد على قروض

                                                           
 .775، مرجع سبق ذكره، ص 11-10-1والمتعلق بالاستثمار، المواد  13/277المرسوم التشريعي  1
 .775، مرجع سبق ذكره، ص 21والمتعلق بالاستثمار، المادة رقم  13/277المرسوم التشريعي  2
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ولية الضرورية لنشاطها بشرط إضافة إلى ذلك تستفيد من تخفيضات على وارداتها من المواد الأ، الاجل
 . 1من خلال اعفاء كلي او جزئي من الرسوم الجمركية، عدم توافرها في الأسواق المحلية

الضمانات الخاصة بالشركات ذات الاقتصاد المختلط : نضم المشرع قضية تأسيس هذا النوع من  -3-ب
قد اعتبرها المشرع كوسيلة ، و 13/277الشركات من خلال ما جاء في القسم الرابع من قانون الاستثمار 

ذلك من خلال المساهمة في رأس مال المؤسسة و  تسمح للدولة بالتدخل في حقل الاستثمارات المنتجة
حيث تنشط ، تهدف هذه المساهمة حسب المشرع الجزائري إلى تقوية الاقتصاد الاشتراكي آنذاك، و الأجنبية

تتشكل ، و ا المشرع حيوية بالنسبة للاقتصاد الوطنيهذه الشركات في مجالات النشاطات التي يعتبره
مساهمة الدولة في رأس المال الاجتماعي للشركات ذات الاقتصاد المختلط من حصص عينية او نقدية 

الشركات المنشأة و  الامتيازات المقدمة للشركات المعتمدةو  تستفيد هذه الشركات من الضمانات، و او معنوية
الإشارة في الأخير ان هذا القانون في قسمه الخامس قد أقر بحق الشركات عن طريق اتفاقية .و تجدر 

إضافة إلى اعترافه ، رأس المال في اطار التشريعات المعمول بها في البلادو  الأرباح الأجنبية في تحول
 رالمعاهدات المصادق عليها من قبل الجزائو  بحق الاستفادة من الضمانات الواردة في الاتفاقيات الدولية

 ي قانون الاستثمار إذا ما كانت هذه الضمانات أكثر فائدة للشركات الأجنبية من تلك المنصوص عليها ف
عدم ثقة و  ذلك بسبب انتهاج لجزائر سياسة التأميم من جهةو  و لكن لم يطبق هذا القانون في الواقع العملي

 يعود سبب فضل هذا القانون إلى : ، و المستمرين به من جهة أخرى
 بالتالي اقتصاديا .و  الذي جعل بنية الدولة غر مستقرة سياسياو  ة استقلال الجزائرحداث 

 . ممارسة الجزائر لسياسة تأميمات وقفت ضد هذا القانون 

 . سيطرة الدولة على الموارد الاقتصادية نتيجة انتهاج النهج الاشتراكي 

 لثقافة و  لراجع لانعدام الوعينقص الدعم المقدم من طرف البنوك للاستثمار نتيجة ضعف الادخار ا
 الادخارية . 

 . ضعف الحركية الاستثمارية في الجزائر  

 
 

                                                           
 .775، مرجع سبق ذكره، ص 11والمتعلق بالاستثمار، المادة رقم  13/277شريعي لمرسوم الت 1



 تحديات السياسة الجبائية لإفرا ات العولمة الاقتصادية                  الفصل الرابع        

 
238 

تبنت الجزائر نظرة  : 1965-6-19: بعد انقلاب 1 284/ 66الامر التشريعي رقم  -1-2
مختلفة لمفهوم التنمية الاقتصادية حيث كان هدفها الرئيسي هو اخراج الجزائر من التبعية و  جديدة

على أساس هذه الوقائع الجديدة و  لا يتم ذلك إلا من خلال انتهاج النظام الاشتراكي،، و سيللاقتصاد الفرن
استبداله بقانون جديد يعيد النظر في ، و المتعلق بالاستثمار 13/277بادر مجلس الثورة إلى الغاء الامر 

ر الأجنبي المباشر قد جاء هذا القانون بهدف اخضاع الاستثما، و النظام القانوني للاستثمار في الجزائر
 لمنطق السيادة الوطنية مما انعكس على ثقة الأجانب بشكل سلبي .

 :  2و قد تضمن هذا القانون لمبادئ التالية 
 : الهيئات التابعة لها بإنشاء و  قيام الدولة الاستثمارات الخاصة لا تنجز بحرية في الجزائر

يمكن للمستثمرين ، و ار الدولة للقطاعات الحيويةأي احتك، المشاريع الاستثمارية ضمن القطاعات الحيوية
 الخواص سواء محليين أو أجنبيين أن يستثمرو في قطاعات أخرى إلا ان هذا الاستثمار لا يتم بكل حرية

يشترط على من أراد الاستثمار في الصناعة أو السياحة الحصول على اعتماد مسبق من طرف و 
 السلطات .

 تتمثل و  تخص هذه الامتيازات الاستثمار الأجنبي المباشرمار: ضمانات للاستثو  منح امتيازات
 هي : و  في منح ثلاث اعتمادات محددة في القانون

 الصغيرة.المتعلقة بالمؤسسات و  الاعتمادات الممنوحة من طرف الوالي 

 المتوسطة.هي خاصة بالمؤسسات و  اللجنة الوطنية للاستثمارات الاعتمادات الممنوحة من طرف أمانة 

 بالاستثمار.عتمادات لممنوحة من طرف وزير المالية ووزير القطاع المعني الا 

 المساواة امام لقانون، امتيازات مالية منهاو  أما فيما يخص قرار الاعتماد فإنه يحتوي على ضمانات 
 التأميم.ضمان ضد ، و لاسيما المساواة الجبائية ن حرية تحويل الأرباح الصافيةو 

، ذا القانون على المستثمرين الأجانب اقتصر تطبيقه على المستثمرين الجزائريينو نظرا لصعوبة تطبيق ه
الملاحظ ، و كما طبق على الاستثمارات الأجنبية في الجانب الذي يخص الشركات الاقتصادية المختلطة

                                                           
، ص 1111سبتمبر  17، الصادرة بتاريخ 90، الجريدة الرسمية رقم 1111سبتمبر 15المؤرخ بتاريخ  11/292الأمر التشريعي رقم  1

101 . 
لاستثمار الأجنبي المباشر، حالة الجزائر، رسالة ماجستير فاروق سحنون ، قياس أثر بعض المؤشرات الكمية للاقتصاد الكلي على ا 2

 .  22-23، ص ص 2010في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
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ر في لذلك تم إعادة النظو  أن قوانين الاستثمار لفترة الستينات فشلت فشلت في جذب الاستثمارات الأجنبية
 اللاحقة.سن القوانين 

تميزت هذه الفترة بعزم الدولة على انتهاج استراتيجية قوانين الاستثمار لفترة الثمانينات :  -2
 القيام بالاستفادة من أخطاء القوانين السابقة .و  انعاش الاقتصاد الوطنيو  تنموية تهدف إلى دعم

الذي تبنته الجزائر ، و 1192ت أو  29الصادر بتاريخ  13-92جاء قانون رقم :  19821قانون  -2-1
فبعدما كان دور القطاع ، الأجنبي للاستثمار في قطاع المحروقاتو  لإعطاء دور أكبر للمستثمر الخاص

دون قطاع المحروقات الذي ، الخدماتو  الخاص ينحصر في الاستثمار في قطاعات محدودة كالتجارة
باعتباره يشكل العمود الفقري ، و سيادة الوطنيةكان محتكرا من طرف الدولة كونه قطاعا حيويا يعبر عن ال

التي لم تكن و  التقنية الضخمة التي يحتاجها هذا القطاعو  إلى ان الإمكانيات المالية، للاقتصاد الوطني
الأجنبي الذي يملك هذه و  أجبرت الدولة على فتح المجال أمام المستثمر الخاص، الدولة تتوفر عليها

قد اهتم هذا القانون بالجوانب الشكلية أكثر من الجوانب ، و المحروقاتالإمكانيات لاستغلال قطاع 
قد حدد هذا القانون نسبة ، و حيث تطرق لطريقة عمل الشركات ذات الاقتصاد المختلط، التحفيزية

ذلك ، و كحد أقصى من رأسمال الشركة % 21نسبة المشاركة الأجنبية بـ و  % 51المشاركة الوطنية بـ 
 نظرا لحاجة الاقتصاد الجزائري للاستثمارات الخاصة المحلية، و ع السيادي الحساسحماية لهذا القطا

 يكمل القانون السابق .و  ليعدل 13-91الأجنبية تم اصدار قانون و 

عرف الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة أزمة حادة تمثلت في انهيار أسعار : 2 1986قانون  -2-2
، ة الدولار الامر الذي أثر على إيرادات الصادرات النفطيةكذا انخفاض قيم، و النفط في السوق العالمي

في ظل هذه الظروف الصعبة قامت الدولة و  ،ارتفاع نسبة التضخمو  أدى إلى تفاقم المديونية الخارجيةو 
 ،1191أوت 11الصادر بتاريخ  13- 91من خلال اصدار القانون  13-93باجراء تعديلات على قانون 

منح و  % 21كة رأس المال الأجنبي مع رأس المال العمومي في حد أقاصه الذي أقر من خلاله مشار و 
 من أهمها : 3المستثمر الأجنبي جملة من الامتيازات 

 ضمان التعويض في حالة التأميم أو نزع الملكية .  

                                                           
 . 25فاروق سحنون، مرجع سبق ذكره، ص  1
متخلفة، الملاتقى الدولي حول اقتصاديات الخوصصة، مرداوي كمال، الاستثمار الأجنبي المباشر وعملية الخوصصة في الدول ال 2

 .  330، ص 2002أكتوبر  5-3جامعة سطيف، 
 .  1279، ص 7، المادة 1191أوت 27، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1191أوت  11، الصادر بتاريخ 13-91قانون رقم  3
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 تحفيزات جبائية من بينها : و  منح تسهيلات 

 رية الضرورية لعملها .الاعفاء من دفع حق التحويل بالمقابل عن كل المشتريات العقا -1

 الاعفاء من الضريبة العقارية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ شراء الملك . -2

تخفيض قدره ، و التجارية مدة السنوات الثلاث الأولىو  الاعفاء من الضريبة على الأرباح الصناعية -3
 للسنة الخامسة . % 25و للسنة الرابعة % 50

مع اعفاء لفوائد ، % 20تجارية التي يجدد استثمارها إلى نسبة الو  تخفيض ضريبة الأرباح الصناعية -2
الحسابات المجمدة التي تفتح في محاسبة الشركة المختلطة من الضريبة و  الناتجة عن الحسابات الجارية

 الضمانات . و  الايداعاتو  على دخل الديون

  في التسييرالمشاركة و  الحاجةو  رفع أو تخفيض رأس مال الشركة المختلطة حسب اللزوم 

بدأت بتبني و  اتجهت الجزائر إلى تغيير رؤيتها الاقتصادية 1199سنة  في :1 1988قانون  -2-3
ما خلفته من نتائج كارثية على و  سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية للخروج من تبعات الازمة النفطية

ك التي كانت تتبع هو ما نتج عنه انشاء مؤسسات عمومية اقتصادية استخلافا لتل، و الاقتصاد الوطني
من الاقتصاد الاشتراكي  لنهج الاشتراكي بما أنه من بنود الإصلاح التوجه نحو اقتصاد السوق بدلا

 لذلك أصدرت الجزائر جملة من القوانين متعلقة بتنظيم كل ما يتعلق بالاستثمارات، و لمواكبة التوجه الدولي
 التي اهتمت بالجوانب التالية : و 

كذا الغاء الإجراءات المتعلقة ، و 13-92بمبلغ الاستثمار الذي جاء في نص قانون  إزال القيد المتعلق 
 بالاعتماد .

غير خاضعة للرقابة و  من خلال هذا القانون أصبحت المؤسسات غير خاضعة للوصاية الوزارية 
 الممارسة على المؤسسات الاشتراكية .

ي شكل شركة مساهمة أو شركة ذات تكون المؤسسات خاضعة للقانون التجاري حيث يتم تأسيسها ف 
تتولى صناديق المساهمة مهمة تسيير أسهم الحصص التي تقدها المؤسسة العمومية ، و مسؤولية محدودة

 للدولة مقابل الرأسمال التأسيسي للمشروع . 

 
 

                                                           
حالة الجزائر، رسالة ماجستير في  –باشر إلى الدول العربية سمير يحياوي، العمولة وتأثيرها على تدفق الاستثمار الأجنبي الم 1

 .  121-129التحليل الاقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، ص ص 
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 : : التطور التشريعي لقانون الاستثمار في الجزائر بعد الإصلاحات الفرع الثاني
بعد فشل جميع القوانين  فترة التسعينات إلى التخلي عن النهج الاشتراكي خاصة توجهت الجزائر خلال

مسايرة ، و جذب المستثمر الأجنبي بما يخدم الاقتصاد الوطنيو  السالفة الذكر في تطوير الاستثمار
ل التوجه نحو اقتصاد السوق باعتباره الطريقة الوحيدة لتحقيق التطور في المجا للاقتصاد الدولي فقد تم

 الاستثماري .
، 292- 11للأمر  32المتضمن قانون الاستثمارات من خلال المادة  13-277فبعدما تم الغاء القانون 

الخاص بالاستثمار الخاص  13-92من القانون  21من خلال المادة  292-11بعد الغاء الأمر و 
بعد تبني ، و المختلطتسيير شركات الاقتصاد و  المتعلق بإنشاء 13-91الوطني ليصدر بعده القانون 

 . 10-10الجزائر جملة من الإصلاحات الاقتصادية جاء قانون 
 ،1110أفريل 12بتاريخ  10-10تم اصدار قانون :  1القرضو  المتعلق بالنقد 11-91قانون  -1
من هذا  192و 191الذي ورد صراحة في المادة و  غير المقيمو  قد ميز هذا القانون بين مفهوم المقيمو 

إضافة ، خول هذا القانون لبنك الجزائر مسؤولية مراقبة البنوك التجارية في توزيع القروض حيث، القانون
الغاء الأحكام المتعلقة بنسبة الملكية ، و الترخيص للاستثمارات الأجنبية المباشرةو  إلى محاربة التضخم

 حرية الاستثمارمع ، العموميو  كذا الغاء التمييز بين القطاعين الخاصو  بالنسبة للشركات المختلطة
 .  2ضمانات ضد اجراء المصادرةو  حرية تحويل رؤوس الأموال بعد تأشيرة بنك الجزائرو 

لقد رخص المشرع الجزائري لغير المقيمين بتحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل أي نشاطات 
ستثمر حسب كما منح للم، اقتصادية غير تلك المخصصة صراحة للدولة أو المؤسسات المتفرعة عنها

 الفوائد إلى الخارج .و  المداخيلو  الأرباحو  ضمانة إعادة تحويل رؤوس الأموال 192نص المادة 
 : 11-91أهم المبادئ التي جاء بها قانون  -1-1

 أولا مبدأ حرية ، أنه جاء ليكرس مجموعة من المبادئ ومن اهم مميزات هذا القانون
نظيمات الاستثنائية التي تقيد الاستثمار الأجنبي بصورة ضمنية كل التو  التجارة حيث ألغىو  الصناعة
حيث وسع من مجال تدخل المستثمرين الأجانب في كافة القطاعات باستثناء تلك المخصصة ، المباشر

هي إقامة ذات بعد مالي بحيث لا تعنى و  غير المقيمو  المقيم ثانيا مبدأ التمييز بين، للدولة صراحة
                                                           

م حالة الجزائر، أطروحة دكتوىاه في العلو –داودي محمد، السياسة المالية واثرها على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر  1
 .  153-151، ص ص 2012-2011الاقتصادية، تخصص مالية عامة، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 .  121، ص 2منصوري زين، واقع وآفاق سياسة الاستثمار في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، جامعة شلف، العدد  2
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الفائدة العملية من هذا التمييز هي فرض رقابة ملائمة على ، و د أموالهانما بمكان تواجو  بشخص المستثمر
لى الجزائرو  حركة رؤوس الأموال من كما أنها الفرصة لغير المقيمين لتمويل أي نشاطات اقتصادية ، ا 

 مؤسساتها .و  غير مخصصة صراحة للدولة الجزائرية
يث يتم معاملة الاستثمار على أساس مبدأ الأجنبي حو  ثالثا مبدأ عدم التمييز بين الاستثمار الوطني

مصدر عدم التمييز في المعاملة هو القانون الدولي ، و الواجباتو  هي مساواة في الحقوقو  المساواة
 المضيفة عدم تفضيل قطاع على آخر للاستثمار الذي يشترط على الدولة 

هما التزام و  ر هذه التبعية في جانبينالنقدية للبنك حيث تظهو  رابعا مبدأ تبعية الاستثمار للسياسة المالية
وضع يتميز بطابع  كذلك الالتزام بعدم احداث، و المستثمر الأجنبي بالعمل على توازن سوق الصرف

 القرض . من قانون النقد 10الاحتكار أو الكارتل حسب ما تنص عليه المادة 

قد ظهر و  ت الأجنبيةبذلت الجزائر جهودا كبيرة لجذب الاستثمارا:  أسس الاستثمار الأجنبي -1-2
 هذا المجهود واضحا من خلال الأسس التالية :

 ثمار الأجنبي المباشر التي جاءت في القوانين الداخلية المنظمة للاستو  الأسس القانونية : 

المتعلقة و  التي تتعلق بمختلف الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع محالف الدولو  الأسس الاتفاقية : 
 ستثمارات المتبادلة .تشجيع الاو  بحماية

مختلف الهيئات و  تلك الناتجة عن مختلف الأنظمة الصادرة عن بنك الجزائرو  الأسس التنظيمية : 
 العمومية المسؤولة عن تنظيم الاستثمار الأجنبي.

لأول مرة الاستقلالية للاستثمار الأجنبي و  أنه منح 10-10القرض و  و الامر المميز بشأن قانون النقد
القرض بمنح الاعتمادات لمثل هذه و  حيث تم تكليف مجلس النقد، ن الجهاز الإداري للدولةالمباشر ع
بذلك فقد ساهم ، و مالية أكثر منه إدارية تابع للسلطة التنفيذيةو  هو مجلس ذو طبيعة نقديةو  الاستثمارات
جاذبية الاستثمار  القرض في منح حرية أكبر للمستثمرين غير انها لم تكن كافية لرفع درجةو  قانون النقد

 . 12-13التشريعي رقم  الأمر الذي دفع بالسلطات إلى اصدار المرسوم، الأجنبي المباشر
المتعلق بترقية و  1993أكتوبر  15المؤرخ بتاريخ  12-93 المرسوم التشريعي -2

 جاء هذا المرسوم لينسجم مع جملة الإجراءات المتخذة في اطار إعادة هيكلة الاقتصاد: 1 الاستثمار
، الذي أبرز الانفتاح التشريعي للاقتصاد الوطني 10-10تكملة لقانون و  تحقيقا لسياسة الانفتاح، و الوطني

                                                           
-2007الة دكنوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة منتوري، قسنطينة، ناجي بن حسين، دراسة تحليلية لمناخ الاستثمار بالجزائر، رس 1

 .  111-115، ص ص 2009
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 استقبال رؤوس الأموال الأجنبية بما فيها الاستثماراتو  ذلك من خلال تحسين الشروط المتعلقة بجذبو 
فتح و  ثمار الأجنبي المباشرقد جاء هذا المرسوم من أجل تغيير توجهات الدولة حول الاست، و تشجيعهاو 

كذا من اجل الخروج من ازمة ، و الأجنبي بهدف تحقيق التنمية الاقتصاديةو  رأس المال الوطني الباب أمام
قد تضمن هذا و  المديونية التي كانت تمر بها الجزائر عن طريق جذب أموال المستثمرين الأجانب .

  هي:و  لاستثمارالحوافز المتعلقة باو  القانون مجموعة من الضمانات

 :  12-93الحوافز الممنوحة للمستثمر الأجنبي في ظل قانون و  الضمانات -2-1

 من أجل جذب اكبر للاستثمارات الأجنبية للجزائر منح هذا القانون جملة من الضمانات
الامتيازات التي تجعل المستثمر الأجنبي يتجه نحو الجزائر بكل حرية من خلال توفير و 

 هذا القانون. الحماية التي يقدمها
تبنت الجزائر في هذه : 1الضمانات الخاصة بحماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر  -2-1-1

، تنمية الاقتصاد الوطنيو  تطويرو  ذلك بهدف بناءو  المرحلة توجه تشجيع الاستثمارات من خلال حمايتها
 خلال الاتفاقيات الثنائية كذا منو  حيث تتوفر هذه الحماية من خلال الضمانات المنصوص عليها قانونا

تتضمن هذه الضمانات في جملة من المبادئ نعددها فيما و  الدولو  المتعددة الأطراف المبرمة بين الجزائرو 
 يلي : 

مع مراعاة التشريع المعمول به في الجزائر فإن هذا المبدأ يضمن  الحرية الكاملة للمستثمر : 
شاريع استثمارية في الجزائر في شتى القطاعات الاقتصادية لإقامة م، الحرية الكاملة للمستثمر الأجنبي
كما يضمن هذا المبدأ حرية كبيرة بإقامة استثمارات اما عن طريق ، باستثناء تلك المخصصة للدولة

كما يسمح بإنشاء الاستثمار في احدى أشكال ، المساهمة بإجمالي رأس المال أو عن طريق الشراكة
أو شركة  SNCأو شركة مساهمة جماعية ، SARLذات مسؤولية محدودة اما شركة ، الشركات التالية

  .التنظيمات المعمول بهاو  على ان يتم التصريح بالاستثمار لدى الوكالة وفقا للتشريعات، SPAذات أسهم 

                                                           
، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات -الواقع والآفاق  –عبد المجيد أونيس، الاسثمار الأجنبي المباشر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  1

 19-17متوسطة في الدول العربية، جامعة التكوين المتواصل، الجزائر، الملتقى الدولي حول متطلبات تاهيل المؤسسات الصغيرة وال
 .  251-255، ص ص 2001أفريل 
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التي و  12-13من المرسوم التشريعي رقم  39هو ما جاء في نص المادة و  مبدأ المعاملة بالمثل : 
المعنويين الأجانب بنفس المعاملة التي حظى بها الأشخاص و  ى الأشخاص الطبيعيينتنص على : " يحظ

 الالتزامات فيما يتعلق بالاستثمار " .و  المعنويين الجزائريين من حيث الحقوقو  الطبعيين

إلى تكريس مبدأ المعاملة العادلة  من خلال ما جاء في نص المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري قد توجه
إلا أن تطبيق هذا المبدأ سيعطي المستثمرين الأجانب الأفضلية في ، الجزائريينو  مستثمرين الأجانببين ال

المالية و  الضمانات مادامت هي التي تتوفر على المؤهلات التقنيةو  الاستفادة من الامتيازات الممنوحة
  مقارنة بالمستثمر الجزائري .

على ما يلي :"  12-13مرسوم التشريعي من ال 12حيث نصت المادة حق تحويل الأرباح :  
مقرة رسميا من و  تستفيد الحصص التي تنجز بتقديم حصص من رأس المال بعملة قابلة للتحويل الحر

العوائد ، و البنك المركزي الجزائري الذي يؤكد قانونا من استيرادها من ضمان تحويل رأس مال المستثمر
لو كان هذا المبلغ يفوق رأس و  في للتنازل أو للتصفية حتىيخص هذا الضمان الناتج الصا، و الناجمة عنه

 يوما ". 10كما تنفذ طلبات التحويل التي يقدمها المستثمر في أجل لا يتجاوز ، المال الأصلي المستثمر
 بالتالي فمن خلال نص المادة يتضح أنه للمستثمر الأجنبي الحق الكامل في تحويل رؤوس الأموالو 
غيرها من الأموال المتصلة بالتحويل سواء كان التحويل في شكل نقدي أو و  الفوائدو  المداخيلو  الناتجو 

 عيني . 

إن الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر الالتزامات الدولية الناتجة عن فعل الاتفاقيات المبرمة :  
كون هذه ، نبيسواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف فإن لها أثر في منح نوع من الارتياح للمستثمر الأج

الأولوية كما ان و  الاتفاقيات عبارة عن التزامات دولية تكتسب قوة القانون الدولي من حيث التطبيق
 المحلي .و  التشريع الجزائري قد أقر ذلك بنص صريح مفاده المساواة بين المستثمر الأجنبي

 :  18-16المتمم بالأمر رقم و  المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل 13-11الامر رقم  -3

مع توفر عنصر ، و في هذه المرحلة توجهت الجزائر نحو الانفتاح أكثر فأكثر في المجال الاستثماري
الأمني في البلاد الذي يعتبر من اهم عناصر توفر المناخ الاستثماري الملائم لجلب و  الاستقرار السياسي
تعلق بتطوير الاستثمار ليكرس المو  2001أوت 20المؤرخ بتاريخ  03-01جاء الامر ، الأموال الأجنبية

، في مختلف الأنشطة الاقتصادية بعدما منع 1هذا الانفتاح حيث جعل الاستثمارات تنجز في حرية تامة 

                                                           
 . 2001أوت  20المؤرخ بتاريخ  03-01من الامر  2، المادة 5، ص 2001أوت  22، الصادرة بتاريخ 27الجريدة الرسمية، العدد  1
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الأجانب من إمكانية الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المحفوظة  المستثمرين 12-13المرسوم التشريعي 
 للدولة أو لأحد فروعها .

هو ما جاء في ، و أول قانون للاستثمار ينطوي على تعريف للاستثمار الأجنبي01-03و يعتبر الامر 
منه حيث يقصد بالاستثمار وفقا لهذا الامر ما يلي : " اقتناء أصول تندرج في اطار  2نص المادة 

المساهمة في ، و استحداث نشاطات جديدة أو التوسيع في قدرات الإنتاج أو إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة
استعادة النشاطات في اطار خوصصة جزئية أو و  ة في شكل مساهمات عينية أو نقديةرأس مال مؤسس

 كلية .
، توحيد مراكز القرارو  جملة من الإجراءات التي تهدف إلى تقليص الصعوبات 01-03كما تضمن الأمر 

، جنبية عل حد سواءالأو  تحقيقا لهذه المساعي تم انشاء هيئتين فقط لتولي تطوير الاستثمارات الوطنية
بالنسبة للوكالة  ،2المجلس الوطني للاستثمارو  ANDI 1يتعلق الامر بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و 

متابعة و  دعمو  الوطنية لتطوير الاستثمار فقد أنشأت بعد الانتقادات الكثيرة التي تعرضت لها وكالة ترقية
هي ، و باعتبارها ذات طابع ركزي بيروقراطي 12-13 الاستثمارات المنشأة بموجب المرسوم التشريعي

 تتمتع بشخصية معنويةو  عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تحت وصاية رئيس الحكومة
الإدارية التي و  ، تجمع فيه كل الخدمات المالية4ينشأ ضمن الوكالة شباك وحيد و  ،3الاستقلال المالي و 

من اهم ، و تقليصا للعراقيلو  ربحا للوقتو  يلا لعملية الاستثمارتسه، يحتاجها المستثمر في جهة واحدة
صلاحيات الوكالة انها تهتم بتوفير العقارات الضرورية لإنجاز الاستثمارات سواء كانت وطنية او أجنبية 

التصرف في حافظة العقارات الصناعية الناتجة و  بحيث تقوم بتسيير، من خلال الشباك الوحيد اللامركزي
كما تقوم ، المؤسسات العمومية المنحلة لإيجارها او التنازل عنها بعوض لصالح المستثمرينعن أصول 

كما ان للوكالة ، استغلال الاستثمارات الأجنبيةو  متابعة انجازو  منح الامتيازاتو  توجيهو  أيضا باستقبال
كذا و  ،اردة في الأمروظيفة متابعة المشروع الاستثماري للتأكد من مدى احترام المستثمر للالتزامات الو 

                                                           
جويلية  15المؤرخ بتاريخ 01-09من الأمر  2والمعدلة والمتممة بالمادة  2001أوت  20المؤرخ بتاريخ  01-03من الأمر  1المادة  1

 .  19، ص 2001جويلية  11الصادرة بتاريخ  27، الجريدة الرسمية العدد 2001
 15المؤرخ بتاريخ 01-09من الأمر  12والمعدلة والمتممة بالمادة  2001أوت  20المؤرخ بتاريخ  01-03من الأمر  19المادة  2

 . 11، ص 2001جويلية  11الصادرة بتاريخ  27، الجريدة الرسمية العدد 2001 جويلية
 .  7، ص 2001أوت  22الصادرة بتاريخ  27الجريدة الرسمية العدد  2001أوت  20المؤرخ بتاريخ  01-03من الأمر  21المادة  3
 .  9ص  ، المرجع السابق ذكره،2001أوت  20المؤرخ بتاريخ  01-03من الأمر  23المادة  4
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فإذا لم يوف بها تقوم الوكالة بسحب الامتيازات بمقتضى مقرر سحب طبقا ، الالتزامات التي تعهد بها
 .  01-03المتمم للأمر و  المعدل 01-09من الأمر  11للمادة 
 النشاطات بعض في الترخيص لمنى المخولة الجهات وبين المستثمر بين الوسيط ورد للوكالة كما

 للرد المعنية الهيئة إلى تحولها ورها بد وهي الوكالة إلى الترخيص منح بطلب م يتقد المستثمر أن أي ننةالمق

 ترخيص. بمثابة وتكون معاينة وثيقة الوكالة تحرر بالرد تقم لم واذا شهر ل خلا
تثمارات الد ولة في مجال الاس أما بالنسبة للمجلس الوطني للإستثمار فقد جاء من أجل إعداد سياسات

تحت سلطة رئيس  الوزير المكلف بترقية الاستثمار الوطنية والأجنبية ويعتبر هيئة إدارية تنشأ لدى
 ،1بسياسة دعم الاستثماراتو  الحكومة ويكلف هذا المجلس بالمسائل المتصلة باستراتيجية الاستثمارات

التي تستوجب تنميتها مساهمة فيما يتعلق بالامتيازات الجبائية فإن المجلس هو الذي يحدد المناطق و 
 .2التي يمكن ان تستفيد من النظام الاستثنائي و  خاصة من الدولة

هو آخر ما تم سنه من قوانين فيما يتعلق و المتعقل بترقية الاستثمار : 19-16القانون رقم  -4
به هو الذي كان من اهم ما جاء و  2011مارس  1الذي جاء بعد التعديل الدستوري بتاريخ و  بالاستثمار

التي عدلت و  37حسب نص المادة  الصناعة فقطو  أن الدولة تعترف بحرية المواطنين في ممارسة التجارة
كل و  التجارةو  التي تنص على أن الدولة تعترف بحرية الاستثمارو  من الدستور الجديد 23بنص المادة 

نظر في المنظومة القانونية نتيجة لذلك ارتأت السلطات إعادة ال، و ذلك في اطار القوانين المعمول بها
، المتعلق بترقية الاستثمارو  2011أوت  03المؤرخ بتاريخ  01-11المتعلقة بالاستثمار فكان القانون 

 . 3منه  22-19-1باستثناء المواد  01-03الذي ألغى الامر و 

لإدارية، فقد جاء العراقيل او  القيودو  تقليص الإجراءاتو  و قد جاء هذا القانون بهدف تعزيز حرية الاستثمار
التي ، من هذا القانون : " لا تسر الإجراءات الناجمة عن مراجعة أو الغاء هذا القانون 22في نص المادة 

 إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة ". ، الاستثمار المنجز في اطار هذا القانون لىقد تطرأ مستقبلا ع
 هي : و  ث نقاط رئيسيةإن اهم ما جاء به هذا القانون يمكننا تلخيصه في ثلا

 تعديل الاطار التنظيمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة . 

                                                           
 15المؤرخ بتاريخ 01-09من الأمر  12والمعدلة والمتممة بالمادة  2001أوت  20المؤرخ بتاريخ  01-03من الأمر  19المادة  1

 . 11، ص 2001جويلية  11الصادرة بتاريخ  27، الجريدة الرسمية العدد 2001جويلية 
 . 1، ص2001أوت  22الصادرة بتاريخ  27ة الرسمية العدد الجريد 2001أوت  20المؤرخ بتاريخ  01-03من الأمر  10المادة  2
 .  22المتعلق بترقية الاستثمار، ص  01-11من القانون  37، المادة 2011أوت 3الصادرة بتاريخ  21الجريدة الرسمية العدد  3
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 السياسة الاقتصادية للجزائر .و  التكييف بين نظام الحوافز 

 المؤسسي.مراجعة الجهاز  

يأتي فيها : " يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام و  من هذا القانون على مجال تطبيقه 1و تنص المادة 
 الخدمات ". و  الأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية لانتاج السلعو  لى الاستثمارات الوطنيةالمطبق ع

 منه على مفهوم الاستثمار حيث يقصد به : "  2كما تنص المادة 
o أو إعادة التأهيل. /و توسيع قدرات الإنتاج، و اقتناء أصول تندرج في اطار استحداث نشاطات جديدة 

o ل الشركة .المساهمات في رأسما 

 :  1على النحو التالي و تتضمن الأحكام ذات الصلة بالمستثمرين الأجانب مرفق مفصل
في هذا  01-11سعى القانون تعديل الاطار التنظيمي للاستثمار الأجنبي المباشر :  -4-1

 من بينها : و  تكييفها أو الغائهاو  الاطار إلى توجيه بعض التدابير

o  وصولا للأهداف المرجوة من هذه القاعدة سواء بالنسبة و  21-51نظرا لصعوبة تطبيق القاعدة
 30المؤرخ بتاريخ  19-15ادماجها في القانون و  للمستثمرين الأجانب أو المحليين تم تصحيح مسارها

 من هذا القانون . 11من خلال المادة  2011المتعلق بقانون المالية لسنة  2015ديسمبر 

o المنصفة للأشخاص الطبعيينو  استبدالها بمبدأ المعاملة العادلة التي تم، المعاملة الوطنية للأجانب 
مع مراعاة احكام الاتفاقيات ، الواجبات المرتبطة باستثماراتهمو  المعنويين فيما يتعلق بجانب الحقوقو 

 متعددة الأطراف الموقعة من قبل الجزائر مع الدول المختلفة . و  الثنائية

السياسة الاقتصادية في و  ت الأجنبية المباشرةتعديل الاطار التنظيمي للاستثمارا -4-2
تم بموجب هذا  السياسة الاقتصادية في الجزائر :و  اطار تنفيذ التوازن بين نظام الحوافز

الإعفاءات( لمصلحة معايرة المزايا وفقا و  لقانون القضاء على الإجراءات ذات الطابع الدوري ) المزايا
 القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطنيو  اطق الجغرافيةللسياسة الاقتصادية للبلاد ) حسب المن

بالإضافة إلى ذلك رفع التناقض عبر الاهلية للاستفادة من المزايا على ، الاستثمارات التي تولد العمالة (و 
كذلك السلع التي ، و السلع التي تشكل حصصا عينية تدخل في اطار عمليات نقل النشاطات من الخارج

 خيار الشراء في اطار الاعتماد الايجاري الدولي تفتح فرص استثمارية جديدة . تكون موضوع رفع 

                                                           
 جامعة والاجتماعية الاقتصاديةو  ةالقانوني العلوم كلية والاعمال القانون الجزائر مجلة في الأجنبي الاستثمار مانات عباس كريمة 1

 ، على الموقع : 13:33على الساعة  2011سبتمبر  12، أطلع عليه يوم : 2019مارس  17، 17الحسن الأول، المغرب، العدد 
http://www.droitetentreprise.com 
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 حيث يتم إعادة النظر في الاطار المؤسسي من خلال : مراجعة الجهاز المؤسسي :  -4-3

 انشاء نظام للمنح الاتوماتيكي يهدف إلى تبسيط مهام إدارة كل من الوكالة الوطنية و  تبسيط الإجراءات
 لمجلس الوطني للاستثمار .و  لتطوير الاستثمار

  انشاء أربع مراكز لدى الوكالة تضم مجموعة من المصالح المؤهلة لتقديم الخدمات الضرورية لإنشاء
، مركز استيفاء الإجراءات، ) مركز تسير المزايا، كذا لإنجاز المشاريع، و تطويرهاو  دعمهاو  المؤسسات

 يمية (.مركز الترقية الإقل، مركز الدعم لإنشاء المؤسسات

في ظل التحفيزات الجبائية  المطلب الثالث : واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر
  المقدمة

تمزت الجزائر بمزايا عديدة تجعلها تحتل مكانة هامة في المجال الاقتصادي إذ تشكل منطقة جلب طبيعية 
مساحتها الكبيرة مقارنة بالدول و  بهللاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب الموقع الجغرافي الذي تتمتع 

غير ان السياسات الاقتصادية المنتهجة من ، الإمكانيات التي تتوفر عليها من ثروات طبيعيةو  الأخرى
هو ما كان الدافع وراء اعدة النظر في و  سوء تسيير الموارد المتاحة جعلها تتخبط في مشاكل عديدةو  قبلها

 الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي المباشر من مختلف الجنسيات. فتحو  القوانين المتعلقة بالاستثمار
سوف نستعرض من خلال هذا المبحث تطورات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر خلال الفترة 

 . 2017-1113الممتدة 

  12-93الفرع الأول : الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل القانون 
 :  121-93جبائية الممنوحة للمستثمر من خلال القانون أولا : التحفيزات ال

-17-11هو ما ورد في نص المواد و الامتيازات الممنوحة للمستثمر حسب النظام العام : -1
 حيث نصت على ما يلي :  12-13 من المرسوم التشريعي 19-11

 ة في اطار الاستثمار .الاعفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل المشتريات العقارية المنجز  

الزيادات و  تخص العقود التأسيسية % 5تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة تقدر ب  
 في رأس المال .

                                                           
، 1113أكتوبر  5الصادر بتاريخ  12-13، المتضمنة المرسوم التشريعي 1113أكتزبر 5، الصادرة بتاريخ 12الجريدة الرسمية العدد  1

 .  1، ص  11-19-17-11المواد 
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العقارية التي تدخل في اطار الاستثمار من الرسم العقاري ابتداء من تاريخ الحصول  اعفاء الملكيات 
 عليه . 

الخدمات التي توظف مباشرة في انجاز الاستثمار سواء كانت و  ةالاعفاء من الرسم على القيمة المضاف 
 الخدمات موجهة لإنجاز عمليات و  مستوردة أو محصلا عليها من السوق المحلية إذا كانت هذه السلع

 خاضعة للرسم على القيمة المضافة .  

التي تدخل و  في مجال الرسوم الجمركية على السلع المستوردة % 3تطبيق نسبة مخفضة تقدر بنسبة  
 مباشرة في انجاز الاستثمار .

بناء على قرار الوكالة يمكن ان يستفيد المستثمر من الامتيازات ابتداء من تاريخ الشروع في  
أقصاها خمس سنوات من الضريبة على أرباح و  يكون الاعفاء طيلة فترة ادناها سنتين، و الاستغلال
 اعي ابتداء من دخول المشروع حيز التنفيذ . الدفع الجزافي للرسم على النشاط الصنو  الشركات

على الأرباح التي يعاد استثمارها بعد انقضاء فترة الاعفاء  % 3تطبيق نسبة مخفضة مقدرة بنسبة  
 المحددة .

 أعمال الصادرات بعد فترة النشاط . ذلك حسب رقمو  الاعفاء من الضريبة على أرباح الشركات 

برسم الأجور المدفوعة لجميع العمال  % 7العمل المقدرة بنسبة  الاستفادة من نسبة اشتراكات أرباب 
كذلك تعويضات النسب المئوية ، و طيلة فترة الاعفاء المحددة مع تحمل الدولة لفارق الاشتراكات المدفوعة

 التي حددها تشريع الضمان الاجتماعي .

فترة الممتدة بين ثانيا : تطور الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر خلال ال
1993-2111  : 

هو ما و  تذبذبا في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر 2000-1113شهدت الفترة الممتدة بين سنتي 
 يوضحه الجدول التالي : 

  2000-1113: يوضح حجم الاستثمار الأجنبي المتدفق للجزائر خلال الفترة  1-2الجدول رقم  
 الوحدة مليون دولار ()                                                                         

 2000 1111 1119 1117 1111 1115 1112 1113 السنة
تدفق 

الاستثمار 
الأجنبي 
 المباشر

0 0 25 270 210 501 507 239 
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تمان ائو  بالاعتماد على احصائيات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ةالمصدر : من اعداد الباحث
شهدت  1115و 1113من خلال معطيات الجدول أعلاه أنه خلال الفترة الممتدة بين سنتي  ،الصادرات

-13المرسوم التشريعي  الجزائر غيابا شبه كلي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على رغم من صدور
 بلاد في تلك الفترةقد يعود ذلك إلى الظروف التي عرفتها الو  المتعلق بتحرير سياسة الاستثمار 12
تفاقم حجم المديونية الخارجية الامر الذي جعلها عاجزة عن تسديد ديونها مما اضطرها إلى  المتمثلة فيو 

غير ، اتباع شروط التعديل الهيكلي التي نص عليها الاتفاق مع صندوق النقد الدوليو  إعادة جدولة الديون
حيث ، 239و 270قد تراوحت قيمته بين و  2000 إلى غاية سنة 1111انه عاد للتدفق خلال السنوات 

توجهت اغلبها إلى قطاع ، مليون دولار امريكي 507بقيمة اجمالية بلغت  1111عرف اعلى تدفق سنة 
بقيت الجزائر غير جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الأخرى كما بقيت بعيدة ، و المحروقات

 تدفق للدول المجاورة. عن مستويات الاستثمار الأجنبي الم
 :  2111-1993: أهم الدول المستثمرة في الجزائر خلال الفترة الممتدة بين  ثالثا

الولايات و  تعد دول الاتحاد الأوروبي، و استقطبت الجزائر دول مختلفة من خلال الاستثمار الأجنبي
حيث تستحوذ أوروبا على ما  ،من اهم الدول المستثمرة في الجزائر، الدول العربيةو  المتحدة الامريكية

 مشروعا استثماريا خلال الفترة المذكورة 11مشروعا استثماريا تأتي بعدها الدول العربية بـ  229يقارب 
 هو ما يوضحه الجدول التالي :و  تجدر إلى ان جملة هذه المشاريع كانت في أغلبها في اطار الشراكةو 

لاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر خلال الفترة الممتدة : التوزيع الجغرافي لمشاريع ا 2-2الجدول رقم 
        : 2000-1113بين 
المبلغ )مليون  %النسبة  التشغيل  %النسبة  عدد المشاريع  البلد 

 دينار(
 %النسبة 

  22،31 11111 % 17 31923 % 11 229 أوروبا 

 33،21 55075 %11 9111 %23 11 الدول العربية 

  1،35 2220 %5 2257 %1 23 آسيا 

الولايات المتحدة 
 الامريكية 

30 9% 3512 9% 27092 11،27  

  1،05 1122 %1 151 %1 3 مناطق أخرى 

 100 112210 %100 27300 %100 317 المجموع 

كتوراه في د، تحديات التنمية في ظل التطورات العالمية الراهنةو  سياسة الاستثمار في الجزائر، المصدر : عبد القادر بابا
 . 239ص ، 2002، جامعة الجزائر، علوم التسييرو  كلية العلوم الاقتصادية، العلوم الاقتصادية
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من خلال بيانات الجدول أعلاه يتضح ان أوروبا تعتبر الأكبر من حيث المشاريع الاستثمارية حيث قامت 
 11يث شكلت نسبة ح، مشروع 229مليون دج من خلال  11111خلال فترة الدراسة باستثمار مبلغ 

تليها فيما بعد ، منصب شغل 31923من اجمالي المشاريع المستقطبة خلال فترة الدراسة موفرة بذلك %
بعدد مناصب شغل قدرت و  مليون دج 55075مشروعا بقيمة مالية تقدر ب  11مجموع الدول العربية ب 

على التوالي بعدد  2و 3المرتبة  آسيا فيو  منصبا، تليها فيما بعد الولايات المتحدة الامريكية 9111ب
مليون دج على التوالي  2220و مليون دج 27092على الترتيب بقيمة مالية مقدرة ب 23و 30مشاريع 

 في حين ان الدول الافريقية، منصب عمل على التوالي 2257و 3512موفرين مناصب عمل بلغت 
 باقي الدول لم يكن لها حضور كبير في الجزائر .و 

ة إلى ان اغلب المشاريع الاستثمارية المستقطبة كانت في مجال المحروقات حيث احتلت تجدر الإشار 
حضور قوي باعتبارها اكبر مستثمر في  2000و 1119الولايات المتحدة الامريكية في الفترة الممتدة بين 
تي قامت إضافة إلى الاتفاقيات ال، مليون دولار 101ميدان المحروقات بمشاريع بلغت قيمتها المالية 

أما ، اسبانيا خاصة في قطاع المحروقات، إيطاليا هي فرنساو  الجزائر بتوقيعها مع دول الاتحاد الأوروبي
الأردن من اهم الدول المستثمرة خاصة في قطاع و  البحرين، بالنسبة للدول العربية فكانت كل من مصر

 قطاع الخدمات . بعض الأنشطة فيو  الاتصالات من خلال شركة أوراسكوم للهاتف الخلوي

رابعا : التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 
 :  2111-1993سنتي 

 2000-1113بالنسبة للقطاعات التي تركزت فيها الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر خلال فترة 
 فهي تتوزع كما يلي : 

ستثمار الأجنبي المباشر المستقطب للجزائر على مختلف القطاعات خلال : توزيع الا 3-2الجدول رقم 
 . 2000-1113الفترة 

عدد مناصب  %النسبة  عدد المشاريع قطاع النشاط
 الشغل

حجم  %النسبة 
الاستثمار)مليون 

 دج (

 %النسبة 

 %1 1932 9% 3125 %2 11 الفلاحة 
 %53 91720  10% 29550 %51 233 الصناعة 

 %1 10110  12% 1797 10% 39 البناء
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الأشغال و 
 العمومية 
 %5 9011 5% 2257 2% 15 السياحة

 %21 29111 11% 5322 %11 75 الخدمات 
 %1 525 1% 112 1% 02 الصحة 
 %1 1213 1% 323 %5 19 التجارة 

 %100  112210  100% 27300 %100 317 المجموع 

كلية العلوم ، مذكرة ماجستير في قانون الاعمال، ستثمارالوكالة الوطنية للا، المصدر : إيمان لعمري
 .  251، ص 2001، قسنطينة، جامعة منتوري، العلوم السياسيةو  الاقتصادية

من خلال الجدول يظهر جليا ان اغلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر كانت في قطاع 
بقيمة مالية ، % 51مشروع أي بنسبة  233التي بلغت و  الصناعة الذي استحوذ على اغلب المشاريع

منصب عمل خلال الفترة الممتدة بين  29550مليون دج موفرة عدد مناصب شغل  91720مقدرة بمبلغ 
 5322مليون دج موفرة  29111مشروعا بقيمة مالية قدرها  75ليليها قطاع الخدمات بـ ، 1113-2000

 10110مشروع بقيمة مالية قدرت ب  39مومية ب الأشغال العو  ليأتي بعدها قطاع البناء، منصب عمل
أما فيما يخص باقي القطاعات فل تمثل ، منصب عمل 1797مليون دج حيث وفرت جملة هذه المشاريع 

نسبة كبيرة ن اجمالي المشاريع المستقطبة في شكل استثمار الأجنبي المباشر حيث تراوح عدد المشاريع 
حيث وفرت هذه ، الصحة على التواليو  السياحة، الفلاحة ،لكل من قطاع التجارة 2-15-11-19بين 

 منصبا خلال فترة الدراسة . 1131 القطاعات الأربعة مجتمعة عدد مناصب شغل بلغ
 المعدل 11-13الفرع الثاني : الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل القانون 

 . 19-16في ظل القانون و  18-16المتمم بالقانون و 
تم منح الامتيازات :  11-13التحفيزات الجبائية الممنوحة للمستثمر من خلال الأمر أولا : 

 النظام الاستثنائي : و  وفق هذا الامر في اطار النظام العام
تهيئة و  يقوم هذا النظام على منح الامتيازات على أساس السياسة الوطنية للاستثمارالنظام العام :  -1

بداية و  حة للمستثمرين في هذا النظام على المراحل الأولى لإنجاز المشروعتقتصر المزايا الممنو ، و الإقليم
  تستفيد الاستثمارات من :، و تشغيله
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التي تدخل و  تطبيق النسبة المنخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة 
 مباشرة في انجاز المشروع . 

الخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز و  يخص السلع الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما 
 الاستثمار.

 المعني.الاستثمار  إطارالاعفاء من رسم نقل الملكية فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تمت في  

هي و  يتم منح الامتيازات في نظام الاستثناءات على أساس مرحلتين الاستثناءات:نظام  -2
 ة الانطلاق في الاستغلال كما يلي : مرحلو  مرحلة البدء في الإنجاز

 مرحلة بدء انجاز المشروع : تستفيد الاستثمارات من :  -2-1
 إطارالاعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يص كل المقتنيات العقارية التي تتم في  

 الاستثمار.

لزيادات في رأس او  فيما يخص العقود التأسيسية % 0،2تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة  
 المال.

الخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز و  الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع 
الخدمات موجهة و  ذلك عندما تكون هذه السلع، و سواء كانت مستوردة أو من السوق المحلية، الاستثمار

 المضافة.لإنجاز عمليات تخضع للضريبة على القيمة 

فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل بشكل ، نسبة المنخفضة ي مجال الحقوق الجمركيةتطبيق ال 
 الاستثمار.مباشر في انجاز 

 مرحلة انطلاق الاستغلال : بعد معاينة انطلاق الاستغلال تمنح المزايا التالية :  -2-2
الضريبة على و  لشركاتالاعفاء لمدة عشر سنوات ابتداءا من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح ا 

 من الرسم على النشاط المهني . ، و من الدفع الجزافيو  الدخل الإجمالي

اعفاء لمدة عشر سنوات ابتداءا من تاريخ الاقتناء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل  
 في اطار الاستثمار .

 :  18-16مر ثانيا : التحفيزات الجبائية الممنوحة للمستثمر من خلال الأ
المزايا التحفيزية  01-03من الامر  1تتمم المادة و  التي تعدلو  09-01من الأمر  7تضمنت المادة 

 حسب النظام العام التالية : 
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  : مرحلة الإنجاز 

 المستوردة التي تدخل مباشرة في و  الخدمات المستثناةو  الاعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع
 ستثماري .انجاز المشروع الا

 المستوردة او المقتناة و  الخدمات غير المستثناةو  الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للسلع
 التي تدخل مباشرة في انجاز لاستثمار . و  محليا

  المعني.الاعفاء من حق نقل الملكية بعوض عن كل الملكيات العقارية التي تمت في اطار الاستثمار 

  الاستغلالمرحلة:  

 بعد معاينة المشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر و  لمدة ثلاث سنوات
  المهني.الرسم على النشاط و  يتم اعفاءه من الضريبة على أرباح الشركات

الإشارة إلى  01-03من الامر  11المتممة للمادة و  المعدلة 09-01من الامر  9و جاء في نص المادة 
التي  )الاستثماراتالمنجزة في بعض المناطق و  مارات المتعلقة بالنشاطات غير المستثناة من المزاياالاستث

 فهي تستفيد من المزايا التالية :  الوطني(لها أهمية للاقتصاد 

  : مرحلة الإنجاز 

  الزيادات في رأس و  فيما يخص العقود التأسيسية % 0،2يطبق حق تسجيل بنسبة منخفضة قدرها
  مال.

 الخدمات المستثناة من المزايا التي تدخل مباشرة و  الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للسلع
  محليا.في انجاز لاستثمار سواء كانت مستوردة او مقتناة 

 التي تدخل مباشرة و  الخدمات غير المستثناة من المزايا المستوردةو  الاعفاء من الحقوق الجمركية السلع
 الاستثمار.في انجاز 

 . التكفل بالمصاريف لم يتم تغييره 

  : بعد معاينة مباشرة الاستغلال التي تعدها المصالح الجبائية بطلب من المستثمر مرحلة الاستغلال
من الرسم على و  يكون الاعفاء لمدة عشر سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات

 ية بدون تغيير .النشاط المهني أما الإعفاءات الباق
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 1 16/19ثالثا : التحفيزات الجبائية الممنوحة للمستثمر من خلال الأمر 
التي أقرها و  في الفصل الثاني منه على جملة من الحوافز الضريبية 01-11نص قانون الاستثمار 

 هي كالآتي : و  الاستثمار الأجنبي المباشر بصفة خاصةو  المشرع لتشجيع الاستثمار بصفة عامة

  : مزايا العامةال -1
الممنوحة لجميع و  المتعلق بترقية ا لاستثمارو  01-11من القانون  12هي المزايا المذكورة في المادة 

دون أي ، التي لا يمكن أن تستفيد من هذه المزاياو  الاستثمارات ما عدا تلك المصنفة في القوائم السلبية
يها، إذ تستفيد جميع الاستثمارات من الامتيازات تحديد لا من حيث المجال ولا من حيث المنطقة المنجز ف

 الناتجة عن هذا النظام
 كالتالي : 

 : بعنوان مرحلة الإنجاز –أ 
 . الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار -
مات المستوردة أو المقتناة محليا التي الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخد -

 . تدخل مباشرة في انجاز الإستثمار
الرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي و  الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض -

 تتم في إطار الإستثمار المعني . 
الأملاك الوطنية المتضمنة حق مبالغ و  الرسم على الإشهار العقاريو  الإعفاء من حقوق التسجيل -

تطبق هذه و ، غير المبنية الموجهة لانجاز المشاريع الاستثماريةو  الامتياز على الأملاك العقارية المبنية
 المزايا على المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح . 

دولة خلال من مبلغ الإتاوة الايجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك ال %10تخفيض بنسبة  -
 فترة انجاز الاستثمار .

الإعفاء لمدة عشر سنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار  -
 ابتداء من تاريخ الاقتناء . 

 الزيادات في رأس المال و  الإعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات -

                                                           
، مجلة العلوم القانونية 01-11د. رزوق يوسف، أ رقاب عبد القادر، ضمانات وحوافز الاستثمار الأجنبي المباشر وفق قانون  1

 .  112-109والاجتناعية، العدد الثامن، جامعة زيان عاشور ، الجلفة، ص ص 
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المزايا بالتسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير و  ربط الاستفادة من هذه التحفيزات ونشير إلى أن المشرع
الحصول على شهادة التسجيل التي تسمح له بالحصول على المزايا التي له الحق فيها لدى و  الاستثمار
 لـ :  الهيئات المعنية , كما يخضع الاستهلاك الفعلي لهذه المزاياو  الإدارات

 ل التجاريالقيد في السج -
 حيازة رقم التعريف الجبائي -
 الخضوع للنظام الجبائي الحقيقي -

 5من قانون الاستثمار أوضحت أن استفادة الإستثمارات التي يساوي مبلغها  12كما نشير هنا أن المادة 
و ذلك ويبد، من مزايا النظام العام يتم بموجب قرار من المجلس الوطني للإستثمار، ملايير دينار أو يفوقه

من خلال حجمها أو بالنظر لمبلغها الكبير فهي بمثابة استثمارات كبرى كما أن الإمتيازات التي ستحصل 
عليها هي بمثابة أعباء كبيرة على الدولة وبالتالي فهي تتطلب أن تتولى الدولة في أعلى هيئاتها مهمة 

 رقابتها والسهر على منح الإعفاءات لمن يستحقها .
 : ة الاستغلالبعنوان مرحل -ب

بعد معاينة الشروع الفعلي في النشاط بناء على المحضر الذي تعده المصالح المختصة بطلب من 
 : التي تتمثل فيما يليو  الإعفاءات الضريبيةو  يستفيد هذا الأخير من بعض المزايا ،المستثمر

 (ibs) الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات -
 ( tap) شاط المهنيالإعفاء من الرسم على الن -
 من مبلغ الإتاوة الايجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة.  % 50تخفيض بنسبة  -

 سنوات الأولى للاستفادة من هذه الإعفاءات 3ويظهر هنا من خلال المزايا العامة أن المشرع حدد مدة 
ياتها على أن يخضع بعد ذلك المستثمر بذلك هو يريد تشجيع الاستثمارات الأجنبية في بداو  الضريبية

للنظام الجبائي الحقيقي بشكل عادي إذا لم يكن استثماره مصنف ضمن الاستثمارات ذات الأهمية 
 . الخاصة التي تحصل على مزايا إضافية بموجب قانون الاستثمار

 : المزايا الخاصة -2
التي خصها المشرع الجزائري و  نظرا لطبيعتها الخاصة ,، وهذا النظام خاص ببعض الإستثمارات فقط

 : هيو  من قانون الاستثمار 13بمزايا إضافية في المادة 
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الهضاب العليا أو في المناطق التي و  الإستثمارات التي تنجز في مناطق الجنوب -أ 
 : تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة

ستثمار الذي تتكفل الوكالة الوطنية و يقصد بمساهمة الدولة الدعم الذي يتولاه الصندوق الوطني للا
تقسم المزايا في و  ،لتطوير الإستثمار بإدارته مثل الإستثمار في المناطق الصحراوية أو الجبلية الصعبة

 : هذا المجال كذلك على مرحلتين
 : مرحلة الإنجاز -1-أ

 : المزايا التالية زيادة على المزايا العامة المذكورة آنفا تستفيد الإستثمارات في هذه المرحلة من
تتكفل الدولة كليا أو جزئيا بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشئات الأساسية الضرورية لانجاز الاستثمار،  -

 وذلك بعد تقييمها من قبل الوكالة.
التخفيض من مبلغ الإتاوة الايجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة بعنوان منح الأراضي  -

سنوات إذا كانت هذه المشاريع  10ذلك لمدة و  الامتياز من اجل انجاز مشاريع استثمارية،عن طريق 
سنة  15لمدة و  ة من قبل الدولة ,صلك المناطق التي تتطلب مساهمة خامقامة في الهضاب العليا أو ت

بلغ من م % 50للاستثمارات المقامة في مناطق الجنوب الكبير , على أن ترتفع بعد هذه المدة إلى 
 . الإتاوة

الملاحظ هنا أن المشرع الجزائري قد أعاد ذكر المزايا الموجودة في النظام العام رغم أنها ليست مزايا و  
نما تطبق على كل الإستثمارات على اختلافها، خاصة منه يظهر أن المشرع فضل هذه الاستثمارات ، و وا 

تحتاج بدورها إلى تنمية بالمقارنة مع المناطق التي و  بمزايا إضافية نظرا لطبيعة المناطق المقامة عليها
 . الشمالية

 : مرحلة الاستغلال - 2 –أ 
سنوات  10سنوات إلى  3حيث مدد المشرع مدة الإعفاء من ، وتختلف مدة الإعفاء هنا عن النظام العام

 : لهذه الاستثمارات مما يلي
 الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات . -
 سم على النشاط المهني. الإعفاء من الر  -

ويبدأ سريان هذه المزايا من التاريخ الفعلي للاستغلال الموضح في محضر المعاينة الذي تعده المصالح ا 
 . المختصة بناء على طلب المستثمر لجبائية
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 : / أو المنشئة لمناصب شغلو الاستثمارات ذات الامتياز –ب 
من قانون  15المشرع مزايا خاصة حسب المادة  بالنسبة لهذا النوع من الاستثمارات خصص لها

الفلاحية الاستفادة من المزايا المذكورة آنفا و  الصناعيةو  حيث يمكن للنشاطات السياحية 11-10الاستثمار 
المالية الخاصة، كما يستفيد المستثمر من التحفيزات الأفضل إذا كان و  بالإضافة إلى التحفيزات الجبائية

 . الاستثمار قانون نفس الطبيعة سواء بموجب التشريع المعمول به أوهناك وجود مزايا من 
منصب شغل دائم للفترة الأولى من تسجيل الاستثمار  100كما تستفيد الاستثمارات المنشئة لأكثر من 

 : إلى نهاية السنة الأولى من بداية الاستغلال من ما يلي
 اتسنوات من الضريبة على أرباح الشرك5الإعفاء لمدة  -
 . سنوات من الرسم على النشاط المهني 5الإعفاء لمدة  -

ويبدو الهدف من وراء هذا الإجراء واضحا باعتبار الجزائر إحدى أهم الدول التي تعاني من مشكل 
الذي يعد أحد أهم انشغالات برامج التنمية الاقتصادية وذلك رغم الجهود المبذولة في السنوات ، البطالة

لذلك فإن وضع مثل هذا الشرط مقابل الحصول على امتيازات ضريبية إضافية من  الأخيرة لتخفيضها،
مما يسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية من وراء ، شأنه خلق مناصب شغل جديدة والتخفيض من البطالة

 تشجيع الإستثمارات الأجنبية بدل منحها إعفاءات دون أي مقابل يسهم في التنمية.
 : الأهمية الخاصة للإقتصاد الوطني الاستثمارات ذات -ج 

من قانون 19و 17لقد نص المشرع الجزائري على الإمتيازات الخاصة بهذه الإستثمارات في المادة 
نما ، ما يلاحظ بالنسبة لهذه الإستثمارات أن المزايا غير محددة على سبيل الحصر 01-11الاستثمار  وا 

مكن منحها بعد التفاوض بين المستثمر والوكالة الوطنية أعطى المشرع أمثلة فقط عن الإمتيازات التي ي
هي بدورها تبرم هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار , وتتمثل و  التي تتصرف باسم الدولة،

 : هذه المزايا فيما يلي
أن تصل لـ  الرسم على النشاط المهني لمدة يمكنو  تمديد مدة الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات -

 . سنوات 10
غيرها من الاقتطاعات الأخرى ذات الطابع و  الرسومو  الجبائيةو  منح إعفاء أو تخفيض للحقوق الجمركية -

كذا كل التسهيلات التي قد تمنح بعنوان مرحلة و  الإعانات أو المساعدات أو الدعم الماليو  الجبائي
 . ية ابتداء من تاريخ التسجيلالإنجاز للمدة المتفق عليها مسبقا مع الوكالة الوطن
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الحقوق بما في ذلك و  الرسومو  يؤهل المجلس الوطني للاستثمار لمنح إعفاءات أو تخفيضات للضرائب -
 . سنوات 5الرسم على القيمة المضافة على السلع التي تدخل في إطار الاستثمار لمدة لا تتجاوز 

 مذكورة في النظام العام لجميع الاستثمارات،الامتيازات أن تضاف إلى تلك الو  ويمكن لهذه الحوافز
الظاهر هنا أن المجلس الوطني للاستثمار أولى أهمية خاصة لهذا النوع من الاستثمارات عن طريق و 

عطائها حق التفاوض لما لها من أهمية خاصة في الاقتصاد الوطني .و  التدخل لمنحها مزايا إضافية  ا 

 2111 ر في الجزائر للفترة الممتدة بينالمباش رابعا : تطور تدفق الاستثمار الأجنبي
_2119 : 

هو ما يتضح جليا في المخططات و  أصبح الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر يحظى باهتمام اكبر
السياسي و  التنموية في الجزائر من خلال الإصلاحات التي تبنتها الجزائر في المجال الاقتصادي القانوني

 ر لتدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر للجزائر .جذب اكبو  بهدف تشجيع
:  2119-2111حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في الفترة الممتدة بين  -1

الجدول و  ،2011-2001شهد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر تطورا ملحوظا خلال الفترة 
 التالي يوضح ذلك : 

  2011-2001: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر خلال الفترة  2-2الجدول رقم 
  الوحدة مليون دولار                                                                                 

تدفق الاستثمار  السنوات 
 الأجنبي المباشر 

مخزون تدفقات 
IDE 

تدفق الاستثمار  السنوات 
 جنبي المباشر الأ

مخزون تدفقات 
IDE 

2001 1113.11 2211.19 2010 2301.23 11520.20 
2002 1015.00 5551.12 2011 2590.35 22120.51 
2003 137.99 1112.92 2012 1211.22 23111.19 
2002 991.95 7071.19 2013 1192.00 25312.97 
2005 1125.32 9222.01 2012 1501.73 21911.10 
2001 1999.17 10110.19 2015 -592.00 21232.21 
2007 1723.33 11953.51 2011  1135.00 27971.00 
2009 2131.71 12295.22 2017  1203.00  
2001 2753.71 17239.19    

لمصدر : من اعداد الباحثة اعتمادا على احصائيات منظمة الأونتكاد على الموقع الرسمي : ا
unctadstat.unctad.org 
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 2001الأول من سنة ، ن خلال معطيات الجدول أعلاه يمكن تقسيم الفترة موضوع الدراسة إلى قسمينم
الملاحظ ان و  دعم النموو  هي الفترة التي تم فيها تطبيق مخطط دعم الإنعاش الاقتصاديو  2001إلى 

 رد إلى الجزائرهذه الفترة شهدت تحسنا تصاعديا في حجم التدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر الوا
ما قيمته  2001مليون دولار ليصبح في سنة  1113،11 ما قيمته 2001التي بلغت في سنة و 

شهد حجم التدفقات تراجعا  2002-2002مع الملاحظة أنه خلال الفترة ، مليون دولار 2753،71
، دولار مليون 991،95ما قيمته  2002محسوسا مقارنة بباقي الفترة حيث بلغ حجم التدفق في سنة 

بمقدار  2001ليبلغ اعلى قيمة خلال سنة  2001إلى غاية سنة  2005ليرجع إلى التحسن ليبلغ من سنة 
قد يعود هذا التحسن في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال هذه الفترة ، و مليون دولار 2753،71

في الجزائر الامر الذي  السياسيةو  إلى استقرار الأوضاع الأمنية 2001إلى سنة  2001أي من سنة 
الذي و  2001لسنة  01-_03انعكس بالإيجاب على تحسن المناخ الاستثماري خاصة بعد صدور الامر 

التحفيزات و  مع ما حمله من جملة من الامتيازات، 2001لسنة  09-01تمم من خلال الامر و  عدل
جابي لبرنامج الإنعاش الاقتصادي على بالإضافة إلى التأثير الإي، المحليينو  الجبائية للمستثمرين الأجانب
 مؤشرات الاقتصاد الكلي . 

شهد حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر  2015إلى غاية سنة  2010اما القسم الذي يبدأ من سنة 
إلى الجزائر تراجعا سنويا كما هو موضح في الجدول أعلاه حيث انخفض حجم هذه التدفقات سنويا بنسبة 

فما ، مليون دولار 592 -قدر بـ  2015سنويا مسجلا رصيدا سلبيا سنة % 20،1بمقدار ثابتة تقريبا 
قد نرجع ذلك إلى الركود الذي شهده الاقتصاد و  مليون دولار ن 2301،23ما يقدر ب  2010سجل سنة 

الطلب  انخفاضو  تأثر سوق النفط العالمي بهاو  العالمي خلال هذه الفترة نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية
هو ما انعكس سلبا على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوجهة نحو الجزائر باعتبار و  على النفط

 اغلبها موجه نحو قطاع المحروقات .
ما جاء به و  المتعلق بترقية الاستثمارو  2011لسنة  01-11و لكن بعد صدور قانون الاستثمار الجديد 

جراءاو  هذا القانون من تحفيزات المحليين شهد حجم تدفق الاستثمار و  ت هامة لفائدة المستثمرين الأجانبا 
 مليون دولار . 1135الأجنبي المباشر انتعاشا مسجلا قيمة قدرت ب 

 :  2119-2112مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر خلال الفترة  -2

الأكثر توجها نحو الجزائر تليها فيما بعد الدول و  تبقى دول الاتحاد الأوروبي من اهم المستثمرين الأجانب
 هو ما يوضحه الجدول التالي : و  العربية ومن ثم باقي الدول
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 . 2017-2002: مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر للفترة  5-2الجدول رقم 
 النسبة المئوية  القيمة بالمليون دج  النسبة المئوية  عدد المشاريع  المناطق 
 31.02 1129209 39.29 272 أوروبا 

 20.12 111211 21.13 332 الاتحاد الأوروبي 

 5.33 111732 1.25 112 آسيا 

 2.11 19913 1.21 19 أمريكا 

 33.19 1057257 21.25 212 الدول العربية 

 1.25 31191 0.21 1 إفريقيا 

 0.01 2172 0.09 1 أستراليا 

 1.02 33110 2.27 29 متعددة الجنسيات 

 100 2511931 100 101 المجموع 

 . ANDIالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  المصدر :
من خلال معطيات الجدول أعلاه نلاحظ ان الدول الأوروبية تحتل المرتبة الأولى من حيث تدفق 

 272مليون دج من خلال  1129209الاستثمار إلى الجزائر حيث بلغ مجموع استثماراتها ما قيمته 
يليها الدول العربية التي ، من اجمالي الاستثمارات المصرح بها % 39،29مشروعا استثماريا أي بنسبة 

من اجمالي الاستثمارات المصرح بها بما  % 21،25مشروعا استثماريا بنسبة  212استحوذت على 
يات المتحدة في حين بلغ عدد المشاريع الاستثمارية الواردة من الولا، مليون دج 1057257قيمته 

لتحتل أستراليا أدنى قيمة استثمار بمبلغ ، مليون دج 19913مشروعا بقيمة مالية قدرت ب  19الأمريكية 
 . % 0،01مليون دج بنسبة  2172

 :  2119-2112التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر للفترة  -3

نبي المباشر الوارد إلى الجزائر على مختلف يوضح الجدول أدناه التوزيع القطاعي للاستثمار الأج
حيث يظهر جليا توجه اغلب  2017و 2002قطاعات الاقتصاد الوطني خلال الفترة الممتدة بين سنتي 

على ما ، و من اجمالي عدد الاستثمارات % 11،13الاستثمارات نحو القطاع الصناعي الذي هيمن على 
الخدمات التي و  يليه فيما بعد قطاع البناء، ستثماراتمن القيمة المالية لهذه الا % 91،37نسبته 

من اجمالي عدد % 15،01و % 15،71مشروعا استثماريا على التوالي بنسبة  131و122استقطبت 
في حين ، مليون دج على التوالي 130190و مليون دج 92513الاستثمارات الواردة بقيمة مالية قدرت بـ 
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من اجمالي عدد الاستثمارات الواردة  % 7،22ت مجمتعة ب سجلت باقي القطاعات نسبة ضئيلة قدر 
 خلال فترة الدراسة المذكورة . 

 يوضح عدد المشاريع موزعة على مختلف القطاعات  1-2الجدول رقم 
 النسبة المئوية القيمة بالمليون دج النسبة المئوية عدد المشاريع قطاع النشاط

 0.23 5719 1.22 13 الزراعة

 3.29 92513 15.71 122 البناء

 91.37 2050277 11.13 559 الصناعة

 0.52 13572 0.17 1 الصحة

 0.75 19111 2.91 21 النقل

 5.01 129232 2.11 11 السياحة

 5.20 130190 15.01 131 الخدمات

 3.55 91221 0.11 1 الاتصالات

 100 2511931 100 101 المجموع

 . ANDIار المصدر :الوكالة الوطنية لتطوير الاستثم
الأكبر من مشاريع الاستثمار الأجنبي  و يمكن ارجاع تصدر قطاع الصناعة من حيث استقطاب العدد

تحديث و  المباشر الواردة إلى الجزائر إلى توجه الجزائر إلى انعاش الاقتصاد الوطني من خلال تطوير
نشاء استثمارات جديدة تشجيع او  قطاع الصناعة ي الجزائر الذي من خلاله يمكن خلق فرص عمل أكثر

كما لا ننسا أن قطاع الصناعة يضم قطاع المحروقات الذي مازال يجلب اليه عدد من الشركات الأجنبية 
إضافة إلى صناعة الادوية التي استقطبت عددا من الشركات ، الاستغلالو  البحث، في مجال التنقيب

عد من المشاريع الأجنبية التي توجهت إلى  إضافة إلى، مربحاو  التي تعتبر مجالا حيويا مهماو  الأجنبية
 صناعة تحلية مياه البحر . 
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دورها في التأثير على السياسة و  المبحث الثاني: اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة
 الجبائية في الجزائر 

نتيجة إن الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة فرض على الأعضاء العديد من المبادئ التي كانت 
التي من بين أهمها تقليص التعريفة الجمركية بالإضافة إلى ضرورة و  الاتفاقيات التي جاءت بها المنظمة

 المتعلقة باتفاقيات الاستثمار المرتبطة بالتجارة . التزام الدول الأعضاء ببعض الضوابط
أثير مباشر على السياسة التي لها تو  وترتكز اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على المبادئ التالية

 هي: و  الجبائية
 ،1غير الجمركية أو على الأقل تخفيضيها تدريجياو  القيود الجمركية تحرير التجارة الدولية من خلال إزالة-
ذلك من خلال ، و الرسوم التي تفرضها الدولة على السلع المستوردةو  المقصود بالقيود الجمركية الضرائبو 

يتم ذلك و  متعددة الأطراف تضم كل الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقية قيام الدولة بعقد مفاوضات
على ما تستورده من سلع  بناء على مبدأ التبادلية بمعنى أن ما تقدمه الدولة من حوافز لتخفيف القيود

 . 2ستحصل بمقابله على تخفيف من القيود على السلع التي تصدرها إلى باقي الدول 
هو ما يعني أن أي ميزة تجارية تمنحها أي دولة ، و لرعايا من خلال مبدأ عدم التمييزشرط الدولة أولى با-

لدولة أخرى لابد أن تطبق تلقائيا مع باقي الدول الأعضاء دون الحاجة إلى اجراء مفاوضات بمعنى آخر 
اءا من المنظمة العالمية للتجارة تخفيضا أو اعف إذا قامت دولة بمنح احدى الدول التي تكون عضو في

 ضريبة جمركية على سلعة مستوردة فإن ذلك التخفيض أو الإعفاء يسري على نفس السلعة المستوردة من
أي أنه متى تم تسجيل أي ضريبة جمركية في جداول التنازلات الخاصة بكل دولة فإن ، كل الدول الأخرى

 . 3سة الدولية بذلك يتساوى كل الدول الأعضاء في ظروف المنافو  سائر الدول تستفيد منها
حيث عملت اتفاقات منظمة التجارة العالمية على تحريم ، تحديد قواعد السلوك في المعاملات التجارية-

كل أنواع السلوك الجائر ومن بين قواعد السلوك الهامة الاعتماد على التعريفة الجمركية وليس على القيود 
ل حماية الصناعات الوطنية أو علاج عجز شديد في مث، الكمية إذا اقتضت الضرورة تقييد التجارة الدولية

 . ميزان المدفوعات

                                                           
1 Philippe BARBET, Saïd SOUAM, Fatiha TALAHITE , Enjeux et impacts du processus d’adhésion de 

l’Algérie à l’OMC, Document de travail du CEPN , Centre d’économie de l’Université Paris Nord , CNRS UMR 

n°7115, N°05-2009, p 3 
 .  13، ص  1110، الكويت، العربي النقد صندوق ندوة، العربية لادالب على وأثارها الجات اتفاقية، النجار سعيد 2

3 L’Organisation mondiale du commerce, Division de l’information et des relations extérieures , Comprendre 

l'OMC, Cinquième édition , 2015 , p 10-11.  
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هذه المبادئ الثلاثة لها بالغ الأثر على السياسة الضريبية نظرا لانعكاسها على الضريبية الجمركية 
 .1الجزائر  المطبقة في الدولة ومنها

  OMCالمطلب الأول : المنظمة العالمية للتجارة 
 مبادئها.و  أهدافهاو  ه النقطة إلى التعريف بالمنظمة العالمية للتجارةسوف أتطرق من خلال هذ

 OMCالمنظمة العالمية للتجارة  الفرع الأول :ماهية
التجارة إلى المنظمة و  أولا : من ميثاق هافانا إلى الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية

 : العالمية للتجارة
أو  بدأت معظم دول العالم سواء المنتصر منها 1125نية عام يلاحظ أنه مع انتهاء الحرب العالمية الثا

على » وأنه لا بد من العودة إلى مبدأ يقر بأنه ، المهزوم في إقرار مبدأ أنه لا حرب عالمية ثالثة بعد ذلك
المصلحة ، أي أن التوجهات السياسية لأي دولة يجب أن تصب من أجل« الاقتصاد أن يقود السياسة 

عادة بناء ، دولة الاقتصادية لكل وبالتالي لا مناص من ضرورة الاهتمام بتنمية النشاط الاقتصادي وا 
على مستوى  الاقتصاديو  ولا بد من توافر قدر من الاستقرار النقدي، الاقتصاديات التي دمرتها الحرب

 الاقتصاد العالمي .
لاثة منظمات عالمية تعمل من هنا بدأ التفكير جديا في إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد يقوم على ث

اتجاه و  على إدارة هذا النظام اقتصاديا من خلال وضع القواعد التي تحكم سلوك كل دولة اتجاه هذا النظام
أي دولة أخرى عضوا في أي منظمة من هذه المنظمات التي تتبع في الأساس المنظمة الكبرى الأم وهي 

 منظمة الأمم المتحدة .
حيث يعمل صندوق النقد ، 2لنقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وهكذا قام كل من صندوق ا

وقد تم إنشاؤه بواسطة اتفاقيات بريتون وودز في ، الدولي على حل المشاكل المرتبطة بنظام النقد الدولي
دولة حليفة.و من بين وظائفه الأكثر أهمية هي تحقيق  22وتم التوقيع عليه من طرف ، 1122جويلية 

رار أسعار الصرف، تجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات، إجراء تصحيح منظم لاختلالات ميزان استق
 المدفوعات.

                                                           
 .  12النجار، مرجع سبق ذكره، ص  سعيد 1
، 2005 الجامعية، مصر، الدوحة، الدار وحتى لسياتل أورجواي العالمية، من التجارة منظمة وآليات الحميد،ا لجات عبد المطلب عبد 2

 .  11-19ص  ص
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منع الدول من التلاعب  -عكسا لما أمكنه الحدوث في سنوات الثلاثينات  -هذا يتضمن ، في الواقع
سعى من خلالها الدولة ويستحيل خصوصا القيام بتخفيضات تنافسية ت، بحرية بالتحديد الدولي لعملاتها

بالرغم من أن الوضعية ، إلى الحصول على ميزة مقارنة بشركائها بواسطة التخفيض الكبير لقيمة عملتها
 .الاقتصادية لا تبرر هذا الإجراء

أما البنك الدولي للإنشاء والتعمير فقد تم إنشاؤه بالموازاة مع صندوق النقد الدولي في مؤتمر بريتون 
، وره مكملا لدور صندوق النقد الدولي: ففي حين أن هذا الأخير يعنى بالمدى القصيروودز. ويعتبر د

يهدف البنك الدولي للإنشاء والتعمير مبدئيا إلى مساعدة الاقتصاديات التي دمرتها الحرب على تمويل 
المشاريع الإنتاجية. وسرعان ما أصبحت إعادة بناء أوربا خارج اختصاصه )حيث اهتمت الولايات 
المتحدة من خلال مشروع مارشال بهذه الوظيفة( ليصبح تمويل التنمية وظيفته الفريدة. وقد شكل لاحقا 

 . 1البنك الدولي للإنشاء والتعمير مع المؤسسة المالية الدولية ما يسمى بالبنك الدولي
سميت و  الميةوفي ضوء ما سبق، اتجه التفكير إلى إنشاء منظمة التجارة الع، فيما يخص الجانب التجاري

الاقتصادي ، حيث طرحت فكرة إنشائها عندما أصدر المجلس، بمنظمة التجارة الدولية 1127في عام 
وذلك بناء  1121والاجتماعي للأمم المتحدة توصية بعقد مؤتمر دولي للتجارة والتوظيف في لندن عام 

ول الإزالة التدريجية من خلال إنشاء هيكل يسمح بتفاوض متعدد الأطراف ح، 2على مقترح أمريكي 
ثم اختتمت في  1127. ولقد تم عقد المؤتمر بالفعل وتم استكمال أعماله في عام 3للحواجز أمام التجارة

الذي تضمن إنشاء منظمة و  حيث أصدر ميثاق هافانا الذي عرف بميثاق التجارة الدولية 1129هافانا عام 
رغم أن مؤتمر هافانا انعقد في الأساس و  .ين الذكرللتجارة الدولية تكون على مستوى المؤسستين السابقت

إلا أن الإدارة الأمريكية في هذا الوقت سحبت موافقتها المبدئية على الميثاق ، من خلال مبادرة أمريكية
وقد جاء الرفض خصيصا على إنشاء  ،1150ورفض الكونغرس الأمريكي التصديق عليه رسميا عام 

نقاص من السيادة الأمريكية على تجارتها الخارجية بالإضافة إلى وجود منظمة التجارة الدولية خشية الإ
 خلافات حادة مع الجانب الأوربي في مجال تحرير التجارة الدولية.

و رغم الرفض السابق فقد سعت الولايات المتحدة إلى توقيع اتفاقية شاملة لتحرير التجارة الدولية السلعية 
 أيضا في جنيف  1127فية، وبالتالي فقد دعت إلى عقد مؤتمر دولي سنة من القيود التعريفية وغير التعري

                                                           
1Michel RAINELLY, L’Organisation Mondiale du Commerce, 6 ème édition, Ed.la découverte , paris, 2002, 

pp:16‐17.  
 .  11 -19الحميد، مرجع سبق ذكره، ص ص  عبد المطلب عبد 2

3 Emmanuel COMBE , L’Organisation Mondiale du Commerce, Ed. Armand Colin, paris,1999,p 26.  
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 .ليتماشى هذا التوجه مع طريقة التحرك المزدوج للولايات المتحدة الأمريكية
 دولة، وقد اكتملت المفاوضات بتوقيع 23وقد أسفر هذا التحرك عن عقد مؤتمر جنيف والذي شاركت فيه 

 1129أصبحت سارية المفعول منذ أول جانفي و  GATTلجمركية والتجارة الاتفاقية العامة للتعريفات ا .
وتحولت إلى سكرتارية تقترب كثيرا من أن ، بالتالي نشأت هذه الاتفاقية لتكون مجرد تنظيم دولي مؤقتو 

لكنها ظلت في شكل سكرتارية تدعو إلى عقد جولات مفاوضات حول تحرير التجارة ، تكون منظمة دولية
وظلت هكذا إلى أن أعلن عن قيام منظمة التجارة العالمية في ، أن ترقى لتكون منظمة عالمية الدولية دون
 . 1115أول جانفي 

  OMCثانيا : تعريف المنظمة العالمية للتجارة 
يمكن تعريف المنظمة العالمية للتجارة بأنها منظمة اقتصادية دولية تملك صلاحيات قانونية مستمدة من 

واتخاذ ، تخولها وضع الضوابط والمبادئ الحاكمة لسياسات أعضائها التجارية، ة لهاالاتفاقية المنشئ
صدار التوصيات أو القرارات ذات القوة الإلزامية بشأن تعاملاتهم التجارية في السلع والخدمات  .1التدابير وا 

ة وتعمل ضمن يمكن أيضا تعريفها على أنها منظمة اقتصادية عالمية النشاط ذات شخصية قانونية مستقل
قامة دعائم النظام التجاري الدولي وتقويته في مجال  منظومة النظام الاقتصاد العالمي الجديد على إدارة وا 

  .وزيادة التبادل الدولي والنشاط الاقتصادي العالمي، تحرير التجارة الدولية
قي المنظمات الدولية من خلال هذه التعاريف يتضح أن المنظمة العالمية للتجارة هي منظمة دولية كبا

 لكنها تختلف عن هاتين المنظمتين حيث أنه يتم اتخاذ، البنك العالميو  الأخرى مثل صندوق النقد الدولي
القرارات في هذه المنظمة بمشاركة كل الأعضاء، سواء من خلال الوزراء أو من خلال المسؤولين، وعادة 

لعالمية للتجارة ليست أكثر ولا أقل من مجموع . أي أن المنظمة ا2ما تصدر القرارات باتفاق الآراء
أعضائها، وبمعنى آخر، المنظمة العالمية للتجارة لا تنجح ولا تفشل ولا تفرض شيئا على أي أحد، حيث 
أن أعضاءها هم الذين ينجحون ويفشلون، يفعلون أو لا يفعلون. فالحكومات أو بالأحرى ممثلوها هم الذين 

 اطنين والمنظمات غير الحكومية لا تؤثر ولا تشارك في اتخاذ القرارات، وحتى وهذا يعني أن المو ، يقررون

 . 3الشركات متعددة الجنسيات لا تشارك في المناقشات ولا تؤثر فيها

                                                           
 مصر، القانونية، الكتب دار الإسلامية، البلدان اقتصاديات تنمية في ودورها العالمية التجارة منظمة محمود، محمد عبيد محمد 1

 .319 ص، 2007
 المحمدية دار، ومعالجتها المرتقبة النتائج–الانضمام أسباب، للتجارة العالمية والمنظمة الجزائر، عدون دادي ناصر، متناوي محمد 2

 .  57 ص، 2003 الجزائر،، العامة
3Paul‐Henry RAVIER, le système commerciale multilatéral, description, bilan et perspective, séminaire externe 
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 أنشئت منظمة التجارة العالمية لتحل محل سكرتارية الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية، و كما سبق ذكره
، يتواجد مقرها بمدينة 1عقب انتهاء جولة أوروجواي، 1112تفاقية في مراكش التجارة بعد توقيع الاو 

هو نفس المقر السابق للاتفاقية السابقة الذكر،و تتمتع هذه المنظمة بالشخصية الاعتبارية ، و جنيف
ات ممثلي الدول الأعضاء بامتيازات وحصانو  والأهلية القانونية اللازمة لأداء مهامها . كما يتمتع موظفوها

 . 2دبلوماسية
حيث يبلغ عدد  إن الوسائل البشرية والمالية المستعملة من طرف المنظمة العالمية للتجارة محدودة،

 موظفي
 إطار تقريبا بمن فيهم أولئك الذين يعملون في الخدمات 200من بينهم ، شخص 700أمانتها العامة 

ذا أضفنا إلى ذلك وفود الدول الأعضاء والذين و  ،الترجمة والترجمة الفورية(، اللوجستية )الإدارة الداخلية ا 
شخصا، أما ميزانيتها  150لا يعتبرون موظفين رسميين ولكنهم يقومون بمعظم الأعمال يمكننا أن نضيف 

 .3مليون دولار 130فهي تقدر بحوالي 
  4OMCمبادئ المنظمة العالمية للتجارة و  الفرع الثاني : أهداف

  OMCلمية للتجارة أولا : أهداف المنظمة العا
المنظمة العالمية للتجارة كباقي المنظمات العالمية الأخرى تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي 

 من أهم هذه الأهداف : و  أنشأت لأجلها
 الانفتاح بين الدولو  ذلك من خلال وضع آليات تضمن العدالةو  تحرير التجارة الدولية. 
 متابعتهاو  ة بين الدول الأعضاءالعمل على حل النزاعات التجاري. 
 تمكين الدول النامية على الانخراط في الاقتصاد العالمي. 
 التوقف عن تقديم الدعم لكل السلع التي يتم تصديرها إلى الخارج من طرف كل أعضاء المنظمة. 

 :  OMCثانيا : مبادئ المنظمة العالمية للتجارة 
 من المبادئ الأساسية أهمها:  تقوم المنظمة العالمية للتجارة على مجموعة

                                                                                                                                                                                     
«Enjeux et impacts de l’OMC pour les pays de l’est et du sud de la méditerranée»,Paris ,2009,p 1.  

 .171 ذكره، ص سبق مرجع الحميد، عبد المطلب عبد 1
2 Annie KRIEGER‐KRYNICKI , L’Organisation Mondiale du Commerce, structures juridiques et politiques de 

négociation ,Ed. Vuibert, Paris, 1997,p 57. 
3 Paul‐Henry RAVIER, op .cit ,p 3. 

 للتجارة،  العالمية المنظمة إلى زئر ا الج انضمام آفاقو  السعيد، تحديات قطافي 4
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 : أي عدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدول  مبدأ الدولة الأولى بالرعاية
الأخرى حيث تتساوى كل الدول الأعضاء في طريق المنافسة، باستثناء الدول التي تنتمي إلى إقليم 

كذلك ما تفرضه للدول و  التجارة الحرة، مناطقو  الدول الأعضاء في الاتحادات الجمركيةو  اقتصادي معين
 .النامية لحماية صناعتها الناشئة

 : بين السلع المستوردة سواء من و  أي عدم التمييز بين المنتجات المحلية مبدأ المعاملة الوطنية
 .حيث فرض الضرائب المحلية كضريبة المبيعات أو من حيث فرض إجراءات أو قوانين

 : بلاغهم بأي تعديل يطرأو  توفير المعلومات لجميع أعضاء المنظمةيقصد به و  مبدأ الشفافية على  ا 
 .هذه السياسات أو الإجراءات المتعلقة بالتصدير أو الاستيراد من طرف أي عضو في المنظمة

 : الكفاءة و  يتضمن هذا المبدأ أن تقوم التجارة بين الدول على أساس المقدرةو  مبدأ التجارة العالمية
 .ة للصناعات المصدرةالسعريو  النوعية

 أي إلغاء جميع القيود الكمية على  استبدالها بالرسوم الجمركية:و  مبدأ إلغاء القيود الكمية
 الواردات.

 التفاوضو  حيث تدعو المنظمة العالمية للتجارة كل أعضائها إلى التشاور التفاوض:و  مبدأ التشاور 
 حل جميع النزاعات حول السياسات التجارية بالتفاوض.و 

 لمطلب الثاني: مسار انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة ا

إن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة "الجات"، ومشاركتها في دورة 
الاورجواي بصفة عضو ملاحظة إلى جانب مصادقتها على البيان الختامي لجولة الاورجواي في عام 

خلاله الإعلان على ميلاد المنظمة العالمية للتجارة، هو خير دليل عن نيتها  والذي تم من 1112
الصريحة في الانضمام إلى هذه المنظمة والاستفادة من مزاياها، ولهذا الغرض قدمت الجزائر طلب 

إن من بين الضروريات أو الحتميات التي دفعت الجزائر  11111الانضمام إلى هذه المنظمة في جوان 
 روع في عملية الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة ما يلي : إلى الش

                                                           
1 NACHIDA M'HAMSADJI-BOUZIDI, 5 ESSAIS SUR L'OUVERTURE DE L'ECONOMIE ALGERIENNE, 

ENAG EDITIONS, Alger, 1998 ,p31 .  
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 اعتبار الجزائر عضو ملاحظ في الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (GAAT)  وبعد ذلك
كان عاملا مشجعا ومساعدا لها للانضمام  (OMC) عضو ملاحظ أيضا في المنظمة العالمية للتجارة

 . جارةإلى المنظمة العالمية للت
  التوجه الجديد للاقتصاد الجزائري أي الانتقال الجزائري من النظام الاشتراكي إلى النظام اقتصاد

 . السوق الذي يقوم على مبدأ تحرير التجارة الدولية، يؤهلها للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة
 الكبرى من خلال تواجدها في  الاستفادة من التكنولوجيات العالية التي تتمتع بها الدول الصناعية

 السوق المحلية، مما يؤدي إلى اكتساب الخبرات وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني.
  تزامن مسعى الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة مع عملية الإصلاحات الاقتصادية التي

وخاصة المتعلقة منها بالنظام  لأخيرلاتفاقيات المبرمة مع هذا انسقها صندوق النقد الدولي، حيث أن ا
ذا علمنا أن طلب  الجمركي دفعت بالجزائر إلى طلب الانضمام للمنظمة والاستفادة من قوانينها، خاصة وا 
الانضمام هذا كان في سياق تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي نظرا لوجود تناسق بينه وبين المنظمة 

 .1العالمية للتجارة

 إلى منظمة التجارة العالمية سوف يساعد المنتجين الجزائريين ويشجعهم على  إن انضمام الجزائر
تطوير مشروعاتهم الإنتاجية بحيث ينعكس ذلك على المستوى الاقتصادي العام والتنمية الاقتصادية 

 .2والاجتماعية وزيادة حجم التصدير وبالتالي زيادة الدخل القومي
الحضور في مختلف المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، يسمح لها ب OMC إن انضمام الجزائر إلى

 : كما يسمح لها بالاستفادة بكثير من المزايا نذكر منها
 المعاملة الاستشائية. 
  .تخفيض معدلات التعريفات الجمركية في وجه التجارة الخارجية للدول النامية 

حسوسة على البلدان النامية بصفة عامة، إن دورة الأورجواي والمنظمة العالمية للتجارة تعود بمنافع م
 :والجزائر بصفتها وخصوصيتها وأهميتها فهي بلد من البلدان النامية، ويمكن توضيح ذلك كما يلي

انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة يسمح لها بالتمتع بالمعاملة وفق مبدأ الدولة الأكثر رعاية، 
المبادلات التجارية مع كل الأطراف المتعاقدة دون تمييز، كما يسمح كذلك في مجال ، )مبدأ تعميم المزايا(

                                                           
 اهالعولمة وانعكاسات حول الأول الدولي الملتقى التحديات،و  المتبقية الفرص:  العالمية للتجارة الجديد والنظام الجزائر الله، عبد مولى 1

 .  220ص  2001ماي  12-13، سكيكدة العربية، البلدان على
، 2000، .رةهالقا مدبولي، مكتبة، النامية، والدول الخارجية التجارة على ميةالعال التجارة لمنظمة المحتملة الآثار مثنى، علي فضل 2

 . 117-111ص ص 



 تحديات السياسة الجبائية لإفرا ات العولمة الاقتصادية                  الفصل الرابع        

 
270 

لبلدنا بالاستفادة من هذه المزايا التي تمنحها الأطراف المتعاقدة، إلى جانب أن صادراتنا تصبح مؤمنة من 
 كل إجراء تعريفي أو غير تعريفي، كأن تفرض عليها رسوم تعرقل من استيرادها.

 ر انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على سياستها الجبائية المطلب الثالث : أث
الجزائر واحدة و  ان الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، يلزم على الدول القيام بتطبيق جملة من الشروط،

في  من الدول الملزمة بتنفيذ هذه الشروط، ومن بين الشروط والتنازلات التي يعرضها الأعضاء الرسميين
 :1المنظمة العالمية للتجارة على البلدان الساعية للانضمام نجد ما يلي

 تثبيتيها . و  خفض التعريفات الجمركية 
  تقديم المزيد من التنازلات لدخول السلع والخدمات إلى أسواقها مع الأخذ بعين الاعتبار حمايه بعض

 فترة محددة.القطاعات الاستراتيجية الناشئة وتطوير قدرتها التنافسية في 
  تجانس الميكانيزمات الاقتصادية والتجارية والسياسية لهذه الدول مع تلك التي تتميز بها الدول

 الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة . 
  التزام الدول التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية بإجراءات ضريبية اتجاه السلع المستوردة، من بينها

ئب المفروضة على السلع المحلية والسلع المستوردة في مدة قصيرة لا تتعدى السنة المعادلة بين الضرا
وباعتبار أن الجزائر واحدة من بين الدول الداعية للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة فإنها قد شرعت 

ن الشروط وبالإضافة إلى ذلك فإنها ملزمة بتنفيذ ومراعاة نوعين م، في تنفيذ تلك الشروط المفروضة
في المنظمة العالمية للتجارة تتعلق بما  لانضمامها إلى هذه المنظمة، فالتغييرات المطلوبة لدخول الجزائر

 يلي : 

 بلادنا ملزمة بتخفيض الحقوق الجمركية في أول الأمر، وكذا مراعاة إن : الحقوق الجمركية -1
اة من قبل لقاء جولة طوكيو، حيث أنه بانضمام قوانين الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة المتبن

السلع  من اتفاقية الجات لتقييم 7الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة تعتمد إدارة الجمارك على المادة 
في  والبضائع المستوردة والتي تعتمد بالدرجة الأولى على القيمة التعاملية بعد ما كان هذا التقييم جزافيا

 .حسب اتفاقية بروكسلنظام التقييم 

                                                           
 ،جويلية1 العدد ، الجزائر، الجزائري، البرلمان مجلة للتجارة، العالمية المنظمة إلى الانضمام اناتهور تحديات جيلالي، جلاطو 1

 .  17-11ص ص ، 1119
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ان المرور إلى اقتصاد السوق ليس بالأمر السهل لذلك يجب على  :المرور إلى اقتصاد السوق -2
الجزائر القيام بعدة أشغال، بحيث يجب عليها أولا الاستمرار في إعادة هيكلة اقتصادها بصورة شاملة في 

 جميع الميادين.

 سلعالالتزامات المتعلقة بتجارة ال الفرع الأول :
لقد توسعت العلاقات التجارية المتعددة الأطراف في مجالات تجارة السلع لتشمل مجالات جديدة مثل 
التجارة في السلع الزراعية، والتجارة في المنسوجات والملابس في وقت كانت فيه محصورة فقط على تجارة 

لضوابط والأحكام المتعلقة السلع الصناعية فقط، إضافة إلى تعميق خطوات التحرير بموجب العديد من ا
 .بحركة انسياب السلع على المستوى الدولي
 أولا : التجارة في السلع الزراعية : 

 : النفاذ إلى الأسواق -1
  وفقا للأحكام الخاصة بدخول الأسواق تم الاتفاق على تحويل كافة القيود والإجراءات غير الجمركية

دات إلى رسوم جمركية يتم تثبيتها عند مستوى معين ثم مثل حصص الاستيراد والرسوم المتغيرة على الوار 
مع المبدأ الرئيسي للجات، والذي  يتم تخفيضها تدريجيا فيما بعد ويسمى هذا الأسلوب بالتعريفة تنسيقا

يقضي بقصر الحماية للسوق الوطني على التعريفة الجمركية فقط، مع التعهد بعدم الرجوع إلى فرض قيود 
 . 1مام عملية التحويلغير تعريفية بعد إت

  تخفيض كافة الرسوم الجمركية السارية على السلع الزراعية بما في ذلك التعريفات الناتجة عن إزالة
عن المستوى الذي كان  %22القيود غير التعريفية على أقساط متساوية، حيث تقرر تخفيضها بنسبة 

باعتبارها من الدول النامية أي بمعدل سنوات  10سائدا قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وعلى مدى 
بالنسبة للدول المتقدمة التي تلتزم بتخفيض تعريفاتها الجمركية  %1، مقابل % 2،2سنوي يقدر ب 

 . 2سنوات 01على مدى  %31بمتوسط إجمالي يقدر ب

 خفض الدعم المحلي:  -2
لنامية الساعية للانضمام إلى بالنسبة التخفيض الدعم المحلي تلتزم الجزائر شأنها في ذلك شأن البلدان ا

المنظمة العالمية للتجارة في حالة قبول انضمامها، بتخفيض متوسط قيمة الدعم الداخلي لإنتاجها الزراعي 
                                                           

 .  22، ص 2003الآثار الأقتصادية لاتفاقية الجات، الدار الجامعية، الإسكندرية، محمد محمد علي إبراهيم، الجات  1
عبد الناصر نزال العبادي، أثر تطبيق اتفاقية القطاع الزراعيي في جولة أوروجواي على الإقتصاديات العربية، مجلة بحوث  2

 .  21، ص 2000، 11العدد اقتصادية عربية، الجمعية العربية للبوحوث الاقتصادية، السنة التاسعة، 
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سنوات، وما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال أن الاتفاقية الخاصة بتجارة  10على مدى  %13،3بنسبة 
ية والجزائر منها من التزامات تخفيض الدعم المحلي إذا لم السلع الزراعية تسمح بإعفاء الدول النام

 .1بالنسبة للدول المتقدمة  %5من القيمة الكلية للإنتاج الزراعي مقابل  %10تتجاوز نسبة الدعم 
 : التخفيض في دعم الصادرات -3

لصادرات يقضي الحكم الخاص بدعم التصدير بالتزام الجزائر كغيرها من البلدان النامية، بتخفيض دعم ا
من قيمة الصادرات المدعومة وكميا بنسبة  %22من السلع الزراعية إن وجدت تخفيضا قيميا بنسبة 

. أما 11152سنوت اعتبارا من أول جانفي  10من كمية الصادرات المدعومة، وذلك على مدى  12%
من  %31عية بنسبة بالنسبة للدول المتقدمة فهي ملتزمة بتخفيض الدعم المقدم للصادرات من السلع الزرا

 سنوات. 01من الكمية خلال فترة  %21القيمة وبنسبة 
 ثانيا : التجارة في السلع المصنعة 

وفيما يلي محصلة بالتنازلات التي تقدمت بها الدول المشاركة في المفاوضات والتي يجب على الجزائر 
 : الالتزام بها في حالة قبول انضمامها وأهمها ما يلي

o الجمركية على الواردات الصناعية للدول المتقدمة والدول النامية والجزائر واحدة  تخفيض التعريفة
بالنسبة للدول  %20أي بنسبة خفض تصل إلى  % 3،1إلى  % 1،3منها هذه الدول على السواء من 

 . 3بالنسبة للدول النامية  % 2،3إلى  % 1،9المتقدمة، ومن 

o  المعفاة تماما من التعريفة الجمركية بالنسبة للدول زيادة حصيلة الواردات من السلع الصناعية
، ويتعلق الأمر بمنتجات ثمان قطاعات هي: %20إلى  %20الصناعية، حيث انتقلت حصتها من 

الأدوية، معدات البناء، العتاد الطبي، البيرة المصنعة، الصلب، الأثاث، العتاد الفلاحي، المشروبات 
 .4الروحية

o ردات التي تدخل أسواق الدول المتقدمة والتي تفوق الحقوق الجمركية تقليص أو خفض شريحة الوا
بالنسبة للدول  5لي %  %1مهما كانت الجهة المصدرة، ومن  %5إلى  %7من  %15عليها بنسبة 

 .النامية
                                                           

، ص ص 2002، الدار المصرة اللبنانية، القاهرة، 3أسامة المجذوب، الجات ومصر والبلدان العربية من هافانا إلى مراكش، ط 1
100-101  . 

 .  212مولى عبد الله، مرجع سبق ذكره، ص  2
3 Nachida M’hamsadji bouzidi, 5Essais sur l’ouverture de l’économie algérienne, op-cit, p.38.  

 . 52محمد محمد علي إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص  4
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o  من إجمالي  %21و من إجمالی واردات الدول المتقدمة، %12خفض التعريفة الجمركية على
 لنامية أي ما يوازي تلت وارداتها من السلع المصنعة. خطوط التعريفة في الدول ا

 ثالثا : تجارة المنسوجات والملابس
تحتل المنسوجات والملابس مكانة في الاقتصاد العالمي، حيث أنها تساهم مساهمة كبيرة في مستوى 

، 2011مليار دولار في سنة  700الملابس نحو و  قد بلغت التجارة العالمية في المنسوجاتو  التوظيف،
يعتير قطاع المنسوجات والملابس أحد أهم القطاعات الإنتاجية للدول النامية، وقد خضع هذا النوع و  هذا

عرفت باسم "اتفاقية الألياف المتعددة والتي كان يتم على  1112من التجارة لأحكام اتفاقية خاصة منذ 
توردة وقد مثلت هذه الاتفاقية أساسها تحديد حصص تصدير الدول المصدرة، وحصص استيراد الدول المس

صورة من صور التمييز من قبل الدول الصناعية المتقدمة ضد صادرات البلدان النامية من المنسوجات 
 .1النسبية لإنتاجها  الميزة  التي تمتلك والملابس

 الفرع الثاني : الالتزامات الخاصة بتجارة الخدمات
مات بأن عملية التحرير هذه تختلف عن عملية تحرير لقد ظهر من خلال مفاوضات تحرير تجارة الخد 

تجارة السلع، لأنه في حالة الخدمات من قيود في القوانين والقرارات والإجراءات الإدارية التي تضعها كل 
دولة، وهذه هي القيود التي سعت اتفاقية الخدمات لي إزالتها وتخفيضها بحيث يمكن التوصل في النهاية 

الحر للخدمات خلال عشر سنوات على الأكثر ومن أجل إزالة هذه القيود وجب على إلى نظام للتبادل 
الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة والدول التي تسعى للانضمام تحت لواء هذه المنظمة 

 :2والجزائر منها أن تلتزم بنتفيد وتقديم جملة من الالتزامات تتمثل فيما يلي
 ولة الأولى بالرعاية أي عدم التمييز بين موردي الخدمات الأجانب من حيث الالتزام بمبدأ شرط الد

الدخول إلى الأسواق وشروط التشغيل، وبحسب هذا الشرط يلتزم كل عضو أن يمنح الخدمات وموردي 
الخدمات من أي عضو أخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لما يماثلها من الخدمات وموردي 

 .أي بلد أخرالخدمات من 

                                                           
صالحي صالح، دور المنظمة العالمية للتجارة في النظام التجاري العالمي الجديد، مجلة دراسات الاقتصادية، العدد الثاني، دار  1

 . 122، ص 2000الخلدونية، الجزائر، 
 .  95، ص 2000، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1ة والجات التحديات والفرص، طعبد الواحد العفوري، العولم 2
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  الالتزام بإنشاء مراكز للاستعلام لتوفير المعلومات عن الإجراءات والتشريعات التي يتخذها أي طرف
من أطراف الاتفاقية خلال عامين من تاريخ إنشاء المنظمة العالمية للتجارة بالنسبة للدول المتقدمة، مع 

 الزمنية لإنشاء هذه المراكز. إعطاء البلدان النامية المرونة المناسبة فيما يخص الفترة 
إضافة إلى هذين النوعين من الالتزامات التي تدخل ضمن الالتزامات العامة التي تضمنتها أحكام ومبادئ 
اتفاقية الخدمات، هنالك نوع أخر من الالتزامات وهي الالتزامات المحددة والتي هي عبارة عن مجموعة 

بشروط الوصول إلى الأسواق  غب الدولة في تحريرها مرفقةمن التعهدات المحددة في القطاعات التي تر 
 ستة أنواع من القيود التي يمكن للدول ، وعليه فقد وضعت اتفاقية الجات1والتأهيل للمعاملة الوطنية

 : 2استخدامها لحصر مجالات فتح السوق المحلية للموردين الأجانب وهي
  .ليةتقييد عدد موردي الخدمات الأجانب في السوق المح -
  .تقييد قيمة المعاملات أو موجودات موردات الخدمات الأجانب -
 .إلزام موردي الخدمات الأجانب على إنتاج كميات وقيم محددة من الخدمات -
إلزام موردي الخدمات الأجانب بالتواجد في السوق المحلية بصفة قانونية محددة )مثال ذلك إلزام  -

 فتح مكاتب عوضا عن فروع( . النشاطات المصرفية الأجنبية على 
  .تقييد عدد منسوبي الشركات الأجنبية الموردة للخدمات -
 .بقيمة محددة تقييد مشاركة رأس المال الأجنبي بنسبة مئوية قصوى أو -

  الفرع الثالث : الالتزامات المتعلقة بالدعم ومكافحة الإغراق
 مكافحة الإغراق :  أولا :

و الحالة التي يكون فيها سعر تصدير السلعة أقل من سعر بيعها في سوق يعرف الإغراق بأنه الوضع أ
الدولة المنتجة أو المستوردة، أو بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها، بما يؤدي إلى أضرار جسيمة بالصناعة 

 الوطنية القائمة بالدولة المستوردة، أو يحول دون إقامة صناعة معينة بها . 
هذا المقام هو أن موضوع الإغراق كان من أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها وما تجدر الإشارة إليه في 

في جولة الأورجواي، حيث أعطي للدول المستوردة الحق في مكافحة الإغراق )بعد ثبوته( وذلك عن 
عرها عن سبما يتناسب مع حجم الانخفاض في  طريق فرض رسوم جمركية إضافية على السلعة المغرقة

                                                           
 .  129صالح صالحي، مرجع سبق ذكره، ص  1
- 21شايب فاطمة الزهراء، تحديات التحرير الاقتصادي، الملتقى الدولي الأول حول الجزائر والنظام العالمي الجديد لتجارة، عنابة،  2

 .  311، ص 2002أفريل  30
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بمعنى أخر لا تزيد هذه الرسوم عن الفرق بين سعر السلعة المصدرة ، 1في السوق في حينهاالسعر السائد 
وسعر السلعة المماثلة في سوق التصدير، ولا يجوز استخدام هذه الإجراءات كعائق على تدفق التجارة 

 .المشروعة، أو بصورة تخل بقواعد المنافسة العادلة
ق على الوقف الفوري لأي تحقيق في حالات الإغراق إذا كان كما ينص الاتفاق الخاص بمكافحة الإغرا

تصدير المنتج أو إذا كانت الكمية المستوردة من دولة معينة  من سعر %2هامش الإغراق أقل من 
من الواردات الكلية للمنتج هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يقضي الاتفاق  %3متهمة بالإغراق أقل من 

مة التجارة العالمية تعنى بممارسة مكافحة الإغراق، وتتألف هذه اللجنة من بتشكيل لجنة في إطار منظ
اللجنة رئيسها وتجتمع مرتين على الأقل سنويا، حيث تنفذ مهامها  ممثلين لكافة الدول الأعضاء، وتنتخب

 .2طبقا لقواعد مكافحة الإغراق 

 الدعم والإجراءات التعويضية :  ثانيا :
من اهم جولات مفاوضات الجات نظرا لتطرقها للعديد من  1173بدأت سنة التي و  تعتبر جولة طوكيو

الإجراءات التعويضية الذي تمت و  منها الدعم، القضايا التي لم يسبق أن طرحت على طاولة المفاوضات
أثبت الاتفاق ، دخوله حيز التنفيذو  بعد اقراره، و مناقشته مع موضوع الإغراق لاشتراكهما في غالبية النقاط

أعيد طرحه ، و وره في العديد من الجوانب حيث تعرض للعديد من الانتقادات من طرف الدول الناميةقص
الشهيرة حيث سعت الدول النامية إلى الظفر بمزايا تفضيلية لصالح  1191خلال جولة الأوروغواي 

 غوايفقد وضعت جولة الأورو ، 3صناعتها المحلية لتمكينها من الوصول إلى أسواق الدول الأعضاء
كيفية اثبات و  أسس أشمل بهدف تقوية نظام فرض الرسوم التعويضية على السلع المدعمةو  ضوابط

الضرر الذي يلحق بالصناعة المحلية حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات المضادة للدعم في حال اضراره 
 بتجارة دولة أخرى. 

، تحقق منها منفعة لمن يحصل عليهاو عرف الدعم بأنه " مساعدة مالية تقدمها الحكومة أو هيئة عامة ي
أو شكل تنازل ، كما في حال تقديم ضمان للقروض، قد تأخذ هذه المساهمة شكل تحويل فعلي للأموالو 

                                                           
 .  101د الواحد العفوري، مرجع سبق ذكره، ص عب 1
-79عاطف السيد، الجات والعالم الثالث دراسة تقويمية للجات واستراتيجية المواجهة، مطبعة رمضان وأولاده، الإسكندرية، ص ص  2

71  . 
 كلية، السادس المجلد، التنميةو  وليالد القانون مجلة، التعويضية الإجراءاتو  الدعم اتفاقية من النامية الدول استفادة، كريم بوعوة 3

 . 12 ص، مستغانم، السياسية العلومو  الحقوق
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أو في شكل تقديم خدمات ، كما في حال تقديم إعفاءات ضريبية أو جمركية، عن ايراد من جانب الحكومة
 . 1الدخول " و  لدعم الأسعارالمعتاد  أي دعم عيني فضلا عن التشكيل، او سلع

بين ثلاثة أنواع من الدعم وفقا لدرجة  1إلى  3و لقد ميزت المنظمة العالمية للتجارة في المواد من 
 :2مشروعيتها وطرق مواجهتها كما يلي

ويقصد به الدعم الذي يؤدي إلى تشجيع الصادرات، أو تفضيل استخدام السلع  الدعم محضور : -1
مستوردة، وأيا كانت مبررات هذا النوع من الدعم، إذا لم تقم الدولة المخالفة بإلغائه المحلية على السلع ال

 .فورا خلال الفترة المحددة، يصرح العضو المتضرر باتخاذ إجراءات مضادة
)غير  وهو لا يستوجب اتخاذ أية إجراءات ضده، ومن أمثلته الدعم العمومي الدعم المسموح به:  -2

أو مشروع معين(، والدعم المقدم للأبحاث الصناعية التي تقوم بها الشركات أو  المرتبط بسلعة أو صناعة
من  %75تعهد به إلى مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث طالما هذه المساعدة لا تغطي أكثر من 

 من تكلفة التطوير. %50و تكلفة البحث

لمحلية للأعضاء الآخرين، ويلتزم وهو الدعم الذي يترتب عليه الإضرار بالصناعة ا الدعم الضار : -3
العضو الذي يقدم هذا النوع من الدعم في هذه الحالة إثبات أنه لا يسبب ضررا شديدا للعضو الشاكي، 

 .وفي هذه الحالة يمكن اتخاذ إجراءات بشأنه
مثل وعلى هذا الأساس فإنه في حالة ثبوت تقديم دولة ما دعما محظورا فإن الإجراء المضاد لهذا الدعم يت

في فرض رسوم إضافية أخرى تعرف بالرسوم التعويضية، أو أن تقوم الدول التي ثبت عليها تقديم الدعم 
اتخاذ إجراء علاجي يتمثل في تعويض الطرف المتضرر، والهدف من فرض الرسوم التعويضية هو رفع 

ت السعرية التي سعر السلعة المدعومة إلى مستوى السعر السائد حتى يتلاشى الأثر السلبي للتشوها
 .يسيبها الدعم

جراءات  1فقرة  22إلى جانب هذا الإجراء قد نصت المادة  من اتفاقية الدعم على تشكيل لجنة للدعم وا 
التعويض تتألف من ممثلين عن كل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وتتخب اللجنة رئيسها 

اللجنة المسؤوليات المحالة إليها بمقتضى تقاق الدعم أو وتجتمع مرتين في السنة على الأقل، وتتولى هذه 

                                                           
، بيروت، العربية الوحدة دراسات مركز، 1ط، العربية التنمية مستقبلو  العالمية للتجاة الجديد النظام أخواتهاو  الجات، العيساوي إبراهيم 1

 . 19 ص، 1115
، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، الجماهيرية العربية الليبية، 1ة التجارة العالمية ، طجمعة سعيد مريم، النظام القانوني لمنظم 2

 .  325، ص 2002
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وفي جميع الأحوال يجب ، بواسطة الأعضاء، وتتولى أمانة منظمة التجارة العالمية أعمال هذه اللجنة
إلغاء هذه الرسوم التعويضية خلال خمس سنوات من فرضها، ويجوز مدها إذا أثبت التحقيق أن إلغاء 

ر الضرر. هذا وقد منح اتفاق الدعم الدول النامية التي يقل فيها إجمالي الناتج الرسوم سيؤدي إلى استمرا
الحق من منح دعم التصدير دون التعرض ، دولار ومن بينها الجزائر 1000الوطني للفرد سنويا عن 

 .لرسوم تعويضية على صادراتها في أسواق الدول الأخرى

  قطاع الجمارك لمنظمة العالمية للتجارة علىالفرع الرابع : انعكاسات انضمام الجزائر إلى ا
جبائيا فالإيرادات التي تنتج و  تلعب الجمارك دورا حمائيا في حماية المنتجات الوطنية من المنافسة الدولية

التي تساهم في بناء و  عن قطاع الجمارك تمثل نسبة لا يستهان بها من مجموع إيرادات الجباية العادية
فإن دورها لا ، لكن في حالة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، وية للدولةالميزانية العامة السن

قد تكون انعكاسات هذا الانضمام على قطاع الجمارك ، و يصبح كذلك بسبب تبني الجزائر اقتصاد السوق
 هو ما سنوضحه فيما يلي : و  إيجابية كما قد تكون سلبية

 مكن تلخيصها في النقاط التالية : يو أولا : الانعكاسات الإيجابية :
 ودخول سلع  زيادة حركة السلع والخدمات على مستوى التجارة العالمية بالرغم من أن نسب الرسوم

ومنه تلتزم الجزائر بتخفيض التعريفة ، جديدة كانت محظورة من قبل مما يزيد من حصيلة الرسوم الجمركية
العو ائق التجارية بالتعريفة و  ستبدال كافة الإجراءاتوا، الصناعيةو  الجمركية على السلع الزراعية

 الجمركية.

  الاعتماد على التقنيات الحديثة في التسيير كتوسيع شبكة الإعلام الآلي على مستوى المكاتب
وهذا يكون ، بسرعةو  الجمركية لتسهيل الإجراءات الجمركية للبضائع، كما يساعد على اتخاذ قرارات سليمة

 .1عبورمن قبل أنظمة ال

 الإجراءات كالتقليل  مع تبسيط، بوضع برنامج عمل لتوفير المعلومات، تسهيل الإجراءات الجمركية
وتخفيض مدة بقاء البضائع في الموانئ ، من الوثائق المطلوبة في ملفات التخليص الجمركي

 .2والمستودعات، ووضع البضائع في متناول المستوردين في أقرب الآجال

 

                                                           
، 3ناصر دادي عدون، محمد متناوي، انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة الأهداف والعاراقيل، مجلة الباحث، العدد  1

 .  172-173، ص ص 2002
 .  12، ص 2009جزائر والمنظمة العالمية للتجارة معوقات الانضمام وآفاقه، دار الخلدونية، الجزائر، سليم سعداوي، ال 2
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 سات السلبية : ثانيا : الانعكا
  حدوث انخفاض في الرسوم الجمركية لأن ربط التعريفة الجمركية يكون من خلال المفاوضات التي

 تجريها الجزائر مع الدول أعضاء المنظمة .

  كل انخفاض في الرسوم الجمركية سيؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض محسوس في عائدات الجباية
لجباية لعادية الامر الذي سيؤثر على الدخل الوطني كون قطاع الجمركية التي تشكل جزءا من عائدات ا

 مليار دولار سنويا .  2الجمارك يساهم فيه بنسبة معتبرة تقدر بحوالي 

  فقدان الجزائر حقها في فرض مستويات معينة من الرسوم الجمركية على السلع بسبب خضوعها
 لشروط المفاوضة مع الدول الأعضاء .

 زيادة التبادل التجاري بين ، و رك صعوبات في فرض الضرائب بسبب قواعد المنشأمواجهة إدارة الجما
كذلك التقييم الجمركي خاصة في الدول ، و خلق حواجز جمركيةو  الدول أدى إلى اختلاف بين الدول

أن يقيم سلعته بأقل من قيمتها الحقيقية مما يؤدي إلى اختلاف في  بحيث يمكن للمصدر ، النامية
 . 1الإيرادات الواجب تحصيلها في الدولة المستوردة و  لجمركيةالإيرادات ا

 المبحث الثالث : دور التجارة الالكترونية في التأثير على السياسة الجبائية في الجزائر
التي نتج ، و تشهد السياسة الجبائية خلال السنوات الأخيرة عدة تحولات نتيجة لعوامل العولمة الاقتصادية

من بين هذه الانعكاسات ظهور ما يعرف بالتجارة ، و سلبية على السياسة الجبائيةو  بيةعنها انعكاسات إيجا
التطورات التكنولوجية في عصرنا و  التي تمثل أحدث ما وصلت إليه التحولات التجارية، الالكترونية
 الحالي.

الالكترونية عوائد فإن للتجارة ، وعلى اعتبار أن السياسة الجبائية تنتج عن عوائد ممارسة أي نشاط تجاري
 كل أنواع القيود .و  تمتد إلى كل انحاء العالم ملغية الحدود فيما بينها، ضخمة ترتبط بشبكة تجارية هائلة

 المطلب الأول : ماهية التجارة الالكترونية 
 خاصة التقنيات الالكترونيةو  يشهد العالم في السنوات الأخيرة تطورا غير مشهود في وسائل الاتصال

التجارة ، ألقت بتأثيرها على مجال التجارة حيث ظهرت مصطلحات جديدة كالتسوق الآليالتي و 
 . 2الالكترونية أو تجارة الانترنت

                                                           
  179-175مرجع سبق ذكره، ص ص ، متناوي محمد عدون و دادي ناصر 1
امعة الحاج لخظر، مخلوفي عبد الوهاب، التجارة الالكترونية عبر الانترنت، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، كلية الحقوق، ج 2

 . 11، ص 2012-2011باتنة، الجزائر، 
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و تعتبر التجارة الالكترونية حدثا في مجال التجارة ترتكز على استعمال التقنيات التكنولوجية الحديثة في 
 لا تعترف بالحدود المكانيةمنافذ و  هم في انفتاح الأسواقبالتالي إزالة كل القيود مما ساو  إتمام معاملاتها

 .1تعمل على مدار الساعة و  الزمانيةو 
 الفرع الأول : مفهوم التجارة الالكترونية : 

 العملياتو  البنية الأساسيةو  يعد مصطلح التجارة الإلكترونية اختصارا لمجموعة مركبة من التكنولوجية
نشاطا اقتصاديا و  معلومات متبادلةو  مستخدمينو  منتجينو  ة كاملةالتي تجمع معا صناع، و المنتجاتو 

لا يوجد لها تعريف شامل نظرا لشدة تعدد ، و داخل سوق عالمية تسمى الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت
 . 2وتزايد سرعة تطور علاقاتهم المتشابكة ، المشاركين فيهاو  الأسواق على الانترنت
 الخدماتو  الشراء السلعو  عيبعض على أنها : هي تنفيذ عمليات البعرفها ال التعريف الأول :

 . 3بالإضافة على الشبكات العالمية الأخرى ، المعلومات من خلال شبكة الانترنتو 

 .4التجارة الإلكترونية هي : مجموعة التبادلات التجارية التي تتم عبر شبكة اتصالات التعريف الثاني :

دون ، تفريغ البرامج الالكترونيةو  عبر شبكة الانترنت الدولية المنتجات هي تسويقالتعريف الثالث : 
ضافة إلى ذلك فالتجارة الالكترونية تشتمل على الاتصالات بين مختلف الشركات ، و الذهاب إلى المتجر ا 

 . 5يزيد من حجمها و  مما يسهل عملية التبادل التجاري، الدوليو  على المستوى المحلي
وهو تعريف شركة أرنست ويونغ لصالح مجلس التعاون لدول الخليج العربي لعام  : التعريف الرابع

 :6 إذا توفر الشرطين التاليين هما ، حيث بينت أن المعاملة التجارية تكون الكترونية2002
o إذا تقدم الطلب على شراء البضاعة عن طريق الإنترنت (online) ويجب ألا يطبقها بتقديم الطلب ،

 ؛عن طريق الفاكس
                                                           

محمد عدنان أمين زيد، التنظيم الضريبي للتجارة الالكترونية ومقترحات لتبنيها في الواقع الفلسطيني، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  1
 . 22-21، ص ص 2012ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

مد المبروك، المعاملات الضريبية لصفقات التجارة الالكترونية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي للنشر، نزيه عبد المقصود مح 2
 . 15، ص 2011الإسكندرية، مصر، 

 .  51، ص 2001، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 1خيري مصطفى، التجارة الالكترونية، ط 3
 .21:ص ،2011 الجزائر، الهدى، دار والدولي، الجزائري التشريع في تيةالمعلوما الجريمة زيدان، ريبحة 4
عبد القادر بريش، محمد زيدان، دور البنوك في تطوير التجارة الالكترونية، الملتقى الدولي حول التجارة الالكترونية، كلية العلوم  5

  . 2007مارس  7-1الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
iefpedia.com/arab/wp-: الموقع الإسلامي، الفقه في الإلكترونية التجارية أحكام الزهراني، محمد بن جمعان بن عدنان 6

content/uploads/2009/12/dddd.pdf  : 2011-11-12أطلع عليه بتاريخ  
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o .ويتم ذلك بالمعاملة التي تتم عبر الشبكة العالمية بشرط أن يتم الدفع عبر الإنترنت 

 Associationوهو تعريف الجمعية الفرنسية للتجارة والتبادل الإلكتروني)  : التعريف الخامس

française pour le commerce et les échanges électroniques) (AFCEE) ، حيث عرفت
وآخرين  ترونية بأنها: هي مجموعة العلاقات غير المادية المقامة بين أعوان اقتصاديينالتجارة الإلك

موضوعها سلع مادية وخدمات وسلع افتراضية ) كبرامج الإعلام الآلي، الموسيقى، وكتب 
 .1إلكترونية،...الخ(، على أن يتم التحويل بالوسائط والأساليب الإلكترونية كالإنترنت مثلا

 .2الخدمات عن طريق شبكة الاتصالات و  الشراء للمنافعو  هي البيع دس :التعريف السا
  تعريف بعض المنظمات الدولية للتجارة الالكترونية :

 عقد الصفقاتو  عرفتها بأنها : مجموعة متكاملة من العمليات: OMC 3منظمة التجارة العالمية -
 .الوسائل الالكترونيةجات من خلال تسويق المنتو  توزيعو  تأسيس الروابط التجاريةو 
جميع أنواع الصفقات التجارية التي :  هي: OCDE 4التنمية و  منظمة التعاون الاقتصادي-

سواء كانت تلك البيانات مقروءة ، سواء بين الإدارات أوبين الأفراد عن طريق المعالجة الالكترونية، تعقد
 أو أصوات أو صور مرئية.

 طرق التسديد في التجارة الالكترونية و  ترونيةالفرع الثاني : خصائص التجارة الالك
 أولا : خصائص التجارة الالكترونية :

من بين هذه و  تختلف فيها عن التجارة التقليديةو  خصائص تتميز بهاو  عدة مزايا للتجارة الالكترونية
 :  5الخصائص نذكر ما يلي

لات الإلكترونية بوجود أي لا ترتبط المعام إخفاء الوثائق الورقية في المعاملات التجارية : -1
وثائق ورقية متبادلة في إجراء المعاملات، مما يشكل صعوبة في إثبات العقود والتعاملات. ذلك أن كافة 
الإجراءات والمراسلات بين طرفي المعاملة تتم إلكترونيا دون استخدام أي أوراق. وهكذا تصبح الرسالة 

                                                           
1 Mustafa Hashem Sherif, paiements électroniques sécurises, presses Polytechniques et universitaires Romandes, 

France, 2007, P :01. 
2 Pierre philippe colj, Le commerce électronique ,thése de doctorat ,Faculti de droit d’économie et des sciences 

politique , université d’Aix Marseille ,1998-1999,p 4. 

 .  17ع سبق ذكره، ص نزيه عبد المقصود محمد المبروك، مرج 3
 . 2011-12-13، أطلع عليه بتاريخ : www.ocde.org/ publication  // http:الموقع الرسمي للمنظمة على الرابط التالي :  4
 ير،التسي وعلوم الاقتصادية العلوم مجلة والتحديات، المشاكل النقاشات، الإلكترونية، والتجارة الافتراضية الجباية الوهاب، عبد دادن 5

 . 129-127:ص ،ص2002،(03)العدد الجزائر، عباس، سطيف، فرحات جامعة التسيير، الاقتصادية وعلوم العلوم كلية
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ح لكلا الطرفين في حالة نشوء أي نزاع بينهما. وبالتالي فإن الإلكترونية هي السند القانوني الوحيد المتا
 .ذلك يفتح المجال أمام قضية أدلة الإثبات القانوني، وأثرها كعائق أمام نمو التجارة الإلكترونية

تزايد في الآونة الأخيرة ظهور الشركات العملاقة التي تمارس أنشطتها  المبيعات عبر العالم: -2
وأصبحت تمثل تحديا وعبأ على الاقتصاديات الوطنية، ومع تزايد حركة التجارة التجارية عبر العالم، 

الإلكترونية، بدأ ظهور الشركات صغيرة الحجم والتي تستطيع باستخدام شبكة الإنترنت أن تمارس 
أنشطتها عبر العالم. وهذا يؤدي إلى تفاقم شكل التعارض بين المصالح الاقتصادية القومية ومصالح هذه 

 .كات، وانفتاح الباب على مصراعيه لمشاكل الولاية القانونية واختلاف النظم الضريبية وسبل الإثباتالشر 
تتيح شبكة الإنترنت للمؤسسات القدرة على إدارة تعاملاتها التجارية بكفاءة من  الانفصال المكاني: -3

مكان دون أن يؤثر  أي موقع جغرافي. ذلك أن مقر المعلومات الخاص بالشركة يمكن أن يتواجد في أي
ذلك على الأداء. بل إن العرف قد جرى على وجود أكثر من مقر للشركة الواحدة في أكثر من بلد لتحقيق 

 .سهولة وسرعة الاتصال وتوزيع العملاء وفقا لمواقعهم الجغرافية
وقد لا يرى طرفي التعاملات التجارية الإلكترونية كل منهما الآخر،  عدم إمكانية تحديد الهوية: -2

لا يعرفان كافة المعلومات الأساسية عن بعضهما البعض كما هو الحال في التعاملات التجارية التقليدية. 
ونتيجة لذلك، قد يجد البائعون عبر الإنترنت صعوبة في استكمال الملفات الضريبية التي تقيد السلطات 

الضريبة، بعدم تسجيل هذه التعاملات  التشريعية الالتزام بها، وقد يستغل هؤلاء البائعون ذلك للتهرب من
 .في الدفاتر المحاسبية الرسمية

أتاحت الإنترنت إمكانية تسليم بعض المنتجات إلكترونيا، مثل برامج الحاسب،  المنتجات الرقمية: -5
التسجيلات الموسيقية، أفلام الفيديو، الكتب والأبحاث والتقارير الإلكترونية، إلى جانب بعض الخدمات 

ستشارات، ويخلق ذلك تحديا رئيسيا أمام السلطات، حيث لا يوجد حتى الآن آليات متفق عليها مثل الا
 .لإخضاع المنتجات الرقمية" غير المنظورة" للضريبة

رغم أنه لم يتم وضع صياغة نهائية للقواعد الخاصة بالنظام  سرعة تغير القواعد الحاكمة: -1
تتغير بمعدلات  لتشريعات الحاكمة لهذه التعاملات أن االضريبي للتعاملات التجارية الإلكترونية، إلا

متسارعة. ومن ثم، فإنه لابد من صياغة إطار تشريعي يتسم بالمرونة وقابل للتعديل، حتى يواكب 
 منجزات التقدم التكنولوجي.
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نظام الدفع أو التسديد الالكتروني هو نظام تم ثانيا : طرق التسديد في التجارة الالكترونية : 
تسديد حساباتها و  الخدماتو  البضائعو  ويره لغرض معالجة طر دفع الفواتير الخاصة بالمنتجاتتط

 :  1يشتمل هذا النظام على وسائل عدة نذكرها في النقاط التاليةو  على الإنترنت، إلكترونيا
النقد ، و عبارة عن برمجية خاصة تعمل على تخزين بطاقات الائتمان المحفظة الرقمية : -1

 تقوم المحفظة الالكترونية بتجهيز هذه البيانات، و عنوانهو  بياناتهو  بطاقة تعريف المالكو  يالالكترون
 المعلومات بشكل آلي من خلال المعاملات التجارية الالكترونية .و 

على ، هي نظم تؤمن خدمات آمنة للدفع ببطاقة الائتمانو  نظم بطاقة الائتمان الرقمية : -2
 بنوك التعامل . و  مواقع الشراءو  لومات المنقولة بين المستخدمينتعمل على حماية المعو  الانترنت

يقوم هذا النوع من النظم بتجميع قيمة المشتريات الصغيرة  نظم دفع الموازنات المتراكمة : -3
  بطاقة الائتمان أو قوائم الهاتفبواسطة ، كموازنة مدينة ينبغي دفعها بصورة منتظمة

م يمكن الزبائن من تنفيذ أو اجراء المدفوعات الفورية على هو نظاو  نظم دفع القيمة المخزنة : -2
 من خلال القيمة المخزنة في الحساب الرقمي .، الخط المباشر

، تخزن معلومات رقمية، هي عبارة عن بطاقة بلاستيكية بحجم بطاقة الائتمان البطاقة الذكية : -5
 من الممكن استخدامها في المدفوعات الالكترونية .و 

، تستخدم خارج الشبكة الاعتيادية للنقودو  تتحرك، عبارة عن شكل الالكتروني للعملة ي :النقد الرقم -1
على هذا الأساس فإنه بإمكان المستخدم أن يتبادل هذا و  الكبيرةو  تستخدم لدفع قيمة المشتريات الصغيرةو 

 نترنت . أو مع بائعي التجزئة على الا النوع من النقد الالكتروني مع مستخدم نقد الكتروني آخر

هو نظام دفع الالكتروني للأشخاص الذين يرغبون في إرسال  نظم الدفع نظير إلى نظير آخر : -7
 مبالغ إلى البائعين أو الأفراد الذين لا يتعاملون أو لا يقبلون بالمدفوعات من خلال بطاقات الائتمان .

 قمي محمي .هو عبارة عن شيك الكتروني يتوفر على توقيع ر  نظام الشيكات الرقمية : -9

هي طريقة للدفع تم تطويرها للمشتريات التي تكون قيمتها قليلة أقل من  نظم الدفع الصغيرة : -1
 كالدفع مقابل طبع مقالة مثلا ، حيث أنها تكون صغيرة جدا بالنسبة للدفع ببطاقات الائتمان، عشر دولارات

                                                           
، ص ص 19، العدد 19سهاد كشكول عبد، أثر التجارة الإلكترونية في فرض الضرائب، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، مجلد  1

211-217  . 
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 الفرع الثالث : أشكال التجارة الالكترونية 
تقدم فيه  الوسطاءو  المستهلكونو  يتقابل فيه المردون، الإلكترونية بسوق إلكترونييمكن تشبيه التجارة 

 تختلف أشكال التجارة الإلكترونية على ، و الخدمات في صورة رقميةو  المنتجات
 : 1هي و  يمكن تقسيمها إلى أربع فئات، و حسب أطراف العلاقة التجارية

 : Business to Businessل أخرى وحدة أعماو  التجارة الإلكترونية بين وحدة أعمال -1

فتقوم ، تستعمل هذا النوع من التجارة مؤسسات الاعمال مع بعضها البعض (B2B)يرمز لها بالرمز و
 ،منشأة الاعمال بإجراء الاتصالات لتقديم طلبيات الشراء إلى مورديها باستخدام شبكة الاتصالات

باستعمال ، القيام بعمليات الدفع عبر هذه الشبكةو  تكنولوجيات المعلومات كما يمكنها أن تسلم الفواتيرو 
من ابرز صور تقنيات هذا و  هذا الشكل من التجارة هو الأكثر شيوعا في الوقت الحاليو  ،هذه التكنولوجيا

 النوع من التجارة : 

سريعة تستخدمها الشركات بغرض مقارنة السلع و  التسويق الإلكتروني الذي يوفر آلية بحث قوية 
 بين الموردين المختلفين من اجل العثور على المورد المناسب . المعروضة

 تبدأ هذه التقنية في العمل بمجرد اختيار المورد المناسبو  ( : EDIالتبادل الإلكتروني للبيانات ) 
 ارسال طلبات التوريد .و  من خلال تبادل البيانات، ترتيبات التوريداتو  الاتفاق معه على شروطو 

يوجد هذا النوع في الشركات الكبيرة ذات الفروع المتعددة مثل و  ية داخل المؤسسة:التجارة الإلكترون 
الخدمات بين الأقسام أو الفروع و  التي تسمح بإجراء تبادل داخلي للسلع، الشركات المتعددة الجنسيات

 المختلفة .

 :( Business to Customers)المستهلكين و  التجارة الإلكترونية بين وحدة الأعمال -2
، بظهور التسوق الإلكتروني أو ما يسمى بالمراكز التجارية على الإنترنت (B2C)يرمز لها بالرمز و 

دفع قيمتها عن طريق بطاقة الائتمان أو المصارف و  اصبح للمستهلك إمكانية القيام بشراء السلع المتاحة
 الإلكترونية أو عن طريق النقود عند استلام السلعة .

 (: Government to Business)ووحدات الأعمال و  ن الحكومةالتجارة الإلكترونية بي -3

كذلك بين و  الحكومةو  هي تتضمن جميع التعاملات التي تتم بين الشركاتو (G2B)يرمز لها بالرمز و
هي تمثل و  خاصة شبكة الإنترنتو  الإدارات الحكومية المختلفة باستخدام الوسائل لإلكترونيةو  الأفراد

                                                           
 .  225-223، ، ص ص 13ترونية في الجزائر، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد مشتي امال، التجارة الإلك 1
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 نماذج المعاملة على الانترنت بحيث تستطيع الشركاتو  اللوائحو  الإجراءاتو  عرض الإدارات الحكومية
القيام بإجراء معاملة إلكترونية دون الحاجة إلى التعامل مع مكتب و  كذلك الأفراد من الاطلاع عليهاو 

 حكومي .

 Government toالمواطنين و  هناك ما يعرف بالمعاملات بين الحكومات، بالإضافة إلى ما سبق

Consumer يرمز لها بالرمز و(G2C) غير و  هذا الشكل من أشكال التجارة الإلكترونية حديث النشأة
يصعب ، و هو ينظم العديد من الأنشطة إلا انها تعتمد بشكل أساسي على تقديم خدمة للمواطنين، و موسع

خدمات التعليم و  تبادل المعلوماتو  من أهمها إصدار التراخيص، اعتبارها من أشكال التجارة الإلكترونية
المواطنين في التعامل و  هو أن العلاقة بين الحكومة، ما يمكن الإشارة ليه في هذا الشكل، و عن بعد

نما تتخذ شكل الخدمة العامة .، و لا تندرج ضمن الربحية التي هي هدف العمل التجاري، الإلكتروني  ا 
يرمز : (  Consumer to Consumer)مستهلك آخر و  التجارة الإلكترونية بين مستهلك -4

بشكل مباشر عبر و  الشراء فيما بينهمو  فيه يقوم الأفراد بالبيعو  ،( C2C)لهذا النوع من التجارة بالرمز 
مثال ذلك عندما يقوم أحد المستهلكين بوضع إعلان في موقعه الإلكتروني أو أي موقع ، و شبكة الإنترنت

قد انتشر مؤخرا المزاد الإلكتروني حيث يعرض ، و آخر من أجل بيع أحد الأغراض أو الخبرات الخاصة به
 المتخصص بالمزايدة بين مستخدمي زوار الموقع .  فيه الزوار ما يرغبون في بيعه على هذا الموقع

 المطلب الثاني : واقع التجارة الالكترونية في الجزائر 
مية تكنولوجيا إن أهواقع البنية التحتية للتجارة الإلكترونية في الجزائر :  الفرع الأول :

المعلومات في تحقيق الوجود الفعلي للتجارة الإلكترونية لم تعد محل جدل في أي منطقة من مناطق 
التقدم في مجال تطبيق التجارة  فالتجارب الدولية العاصرة أثبتت ان السبيل الوحيد لتحقيق، العالم

هو توفير بنية تحتية متطورة لتكنولوجيا  المعلوماتي الحاليو  افتكاك مكانة في السباق العلميو  الإلكترونية
 الاتصالات .و  المعلومات

 أولا : شبكة الإنترنت : 
يفترض أن ، الذي تعد التجارة الإلكترونية جزءا منهو  إن رغبة الجزائر في التوجه نحو اقتصاد المعرفة

 تقريب المسافات تطور الانترنت التي تعتبر الوسيط الإلكتروني الذي يؤدي إلىو  تتحقق من خلال نضوج
زالة الحواجزو  لقد زاد وعي الدولة بضرورة هذا ، و سرعة إنجاز المعاملاتو  رفع كفاءةو  تخفيض التكاليفو  ا 

ربطها و  لذلك تم اسناد مهمة إنشاء شبكة وطنية، و ما سيجلبه من فوائد على عدة اصعدةو  التحول
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البحث و  التابع لوزارة التعليم العالي ceristالتقني و  الإعلام العلميو  بالشبكات لدولية إلى مركز البحث
 ،1عن طريق إيطاليا  1112قد كان الانطلاق الفعلي للارتباط بالشبكة العنكبوتية في مارس ، و العلمي

 ادناه يوضح عدد مستخدمي الانترنت في الجزائر :  7-2فيما يلي الجدول رقم و 
 نسبة النمو  عدد السكان  عدد مستخدمي الانترنت  السنة 
2000 50،000 31،715،500 0،2 % 

2005 1،120،000 33،033،521 5،9 % 

2007 2،210،000 33،501،517 7،3% 
2009 3،500،000 33،711،111 10،2% 
2001 2،100،000 32،179،199 12% 
2010 2،700،000 32،591،192 13،1% 
2012 5،230،000 37،317،221 12% 
2013 1،202،212 37،100،000 11،5% 
2012 1،111،127 39،913،722 17،2% 
2015 11،000،000 31،522،111 27،9% 
2011 15،000،000 20،213،711 37،3% 
2017  19،590،000 21،013،753 25،2 % 

 .internetworldstats.com/af/dz.htmhttps://www المصدر : من اعداد الباحث بالاعتماد على الموقع

من خلال معطيات الجدول أعلاه نلاحظ أن عدد مستخدمي الانترنت عرف تطورا كبيرا بمرور السنوات 
من عدد سكان  % 0،2هو ما مثل نسبة و  ألف فرد 50000عدد المستخدمين  2000فقد بلغ في سنة 

من عدد السكان ليقفز سنة % 13،1 فرد أي بنسبة 2،700،000إلى  2010الجزائر ليصل في سنة 
جد و  هي نسبة مهمةو  من اجمالي عدد سكان الجزائر %25،2أي بنسبة ، فرد 19،590،000إلى  2017
 معتبرة .

التي ساهمت و  وقد ساهم في زيادة عدد مستخدمي الإنترنت في الجزائر استعمال تكنولوجيا التدفق العالي
 سيع حقل استعماله .تو و  إلى حد كبير في تغذية نمو الإنترنت
 النقالة : و  ثانيا : الشبكات الهاتفية الثابتة

إن من أهم مظاهر توجه أي مجتمع نحو التجارة الإلكترونية هو توفر شبكات الاتصال الهاتفية سواء 
 ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية .و  التي تسمح للأفراد بالنفاذ إلى خدمة الإنترنت، و كانت ثابتة او نقالة

                                                           
 . 111إبراهيم بختي، دور الإنترنت وتطبيقاتها في مجال التسويق، ص  1
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التي و  يطلب انتشار التجارة الإلكترونية حدا أدنى من الخطوط الهاتفية الأرضيةالهاتف الثابت : -1
فيما يلي الجدول التالي و  1تكون بأسعار معقولة فهي تعتبر السبيل لشائع للاشتراك في شبكة الانترنت

 : وضعية الهاتف الثابت في الجزائر الذي نستعرض من خلاله تطور
 ( 2017-2000يوضح : تطور وضعية الهاتف الثابت في الجزائر )  9-2الجدول رقم 

 عدد المشتركين  السنوات 
2000 1،711،300 
2001 1،990،000 
2002 1،150،000 
2003 2،127،000 
2002 2،297،000 
2005 2،572،000 
2001 2،921،300 
2007 3،019،200 
2009 3،312،000 
2001 2،571،200 
2010 2،122،731 
2011 3،051،331 
2012 3،291،313 
2013 3،139،112 
2012 3،019،797 
2015 3،217،512 
2011 3،202،701 
2017 2،100،192 

التقرير ، المديرية العامة للاقتصاد الرقمي، الرقمنةو  التكنولوجياتو  اللاسلكيةو  المواصلات السلكيةو  المصدر : وزارة البريد
 fixe-https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/penetration على الموقع الرسمي 0192سنة و  2009السنوي لسنة 

تحسنا بمرور السنوات و  من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن السوق الجزائرية للهاتف الثابت شهدت تطورا
بعد مرور عشر ، و مشترك 1،711،300ما يقارب  2000ن في هذه الخدمة سنة حيث بلغ عدد المشتركي
مشترك أي بزيادة قدرها  2،122،731تزايد عدد المشتركين ليصل إلى  2010سنوات أي في سنة 

 % 71،21مشترك أي بزيادة قدرت ب  2،100،192إلى  2017ليصل العدد في سنة  % 10،21
 . 2010مقارنة بسنة 

                                                           
الاقتصاد والمجتمع،  محمود سحنون، التجارة الإلكترونية ودورها في تسويق الخدمات المالية والمصرفية، حالة الدول العربية، مجلة 1

 .  90، ص 2005العدد الثالث، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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 سريعا على المستوى الدوليو  شهد قطاع الاتصالات اللاسلكية تطورا كبيرال : الهاتف النقا-2
كبيرا لإمكانية استعمال شبكات الهاتف النقال للولوج إلى عالم التجارة و  قد فتحت مجالا واسعا، و المحليو 

 فيما يلي نستعرض تطور عدد مشتركي الهاتف النقال في الجزائر .و  الإلكترونية
 (  2017 -2000: تطور عدد مشتركي الهاتف النقال في الجزائر ) يوضح 1-2الجدول رقم 

 عدد المشتركين  السنوات 
2000 91،000 
2001 100،000 
2002 250،200 
2003 1،221،100 
2002 2،992،200 
2005 13،111،200 
2001 20،119،000 
2007 27،512،700 
2009 31،971،000 
2001 32،721،900 
2010 32،790،115 
2011 35،115،121 
2012 37،527,703  
2013 31،130،327 
2012 23،219،127 
2015 23،310،115 
2011 25،917،921 
2017 25،925،115 

التقرير ، المديرية العامة للاقتصاد الرقمي، الرقمنةو  التكنولوجياتو  اللاسلكيةو  المواصلات السلكيةو  المصدر : وزارة البريد
 fixe-https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/penetration على الموقع الرسمي 2019سنة و  2009السنوي لسنة 

انه يسمح لمستخدمه ، و إضافة إلى انخفاض التعريفات، سهولة استخدامو  يوفر الهاتف النقال حركية
هذه الخواص جعلت الجزائريين يقبلون على و  ،1اته الهاتفية من خلال نظم الدفع المتوفرة التحكم في نفق

بوتيرة أوسع فنلاحظ أن عدد المشتركين في هذه الخدمة كان يبلغ و  هذا النوع من الاتصالات بشكل كبير
 2005مشترك ليصبح العدد بعد مرور خمس سنوات أي في سنة  91،000ما يقارب  2000في سنة 

في سنة  25،925،115مشترك ليصب عدد المشتركين في خدمة لهاتف النقال إلى  13،111،200لى إ
تشير إلى الدور الهام الذي تلعبه خدمة الهاتف النقال في تحقيق التطور و  هي زيادة جد معتبرةو  2017

الي بحو  2005و 2000في التجارة الإلكترونية في الجزائر فقد تضاعف عدد المشتركين بين سنتي 
تجدر ، و هو ما يدل على أن تكنولوجيا الهواتف النقالة تعتبر الأكثر انتشارا في الجزائر، و مرة 15995

                                                           
، على الموقع : 2005، جويلية 1النشرة الفصلية لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، رقم  1

www .arpt.dz/ar/doc/pub/bult/arpt_bulletin 
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الإشارة إلى أن عدد المشتركين الكبير يعود إلى ميول المشترك الواحد إلى امتلاك اكثر من شريحة واحدة 
 في مختلف الشبكات للاستفادة من العروض المتنوعة للمتعاملين .

دخول العديد من و  يعود أيضا هذا الارتفاع إلى لجوء الجزائر إلى تحرير سوق الهاتف النقال وقد
تم ذلك من خلال و  ذلك رغبة منها لتطوير قطاع الاتصالاتو  المستثمرين الخواص السوق الجزائري

 الذي انهى احتكار الدولة لقطاع البريد 20001أوت  5الصادر بتاريخ  03-2000صدور القانون 
 المواصلات .و 

، OTAهم أوراسكوم اتصالات الجزائر و  وقد توزع عدد المشتركين الجزائريين على ثلاث متعاملين
 الجدول التالي يوضح ذلك : و  WTAالوطنية اتصالات الجزائر ، ATMاتصالات الجزائر 

 نسبة تطور الحصص السوقية لمتعاملي الهاتف النقال في الجزائر . يوضح : 10-2الجدول رقم 
 ATM OTA WTA  المجموع 

2000 100 0 0 100 
2001 100 0 0 100 
2002 30،03 11،17 0 100 
2003 11،51 99،21 0 100 
2002 22،10 70،01 5،91 100 
2005 35،13 53،27 10،91 100 
2001 35،10 50،15 12،22 100 
2007 35،17 29،55 11،29 100 
2009 29،50 52،11 11،31 100 
2001 - - - - 
2010 29،91 21،02 25،15 100 
2011 21،52 25،51 23،91 100 
2012 29،30 27،55 22،15 100 
2013 31،13 22،37 22 100 
2012 30،07 22،19 21،15 100 
2015 32،21 31،11 29،35 100 
2011 31،95 35،70 27،25 100 
2017 20،05 32،10 27،35 100 

 المواصلات السلكيةو  عتماد على التقرير السنوي لسلطة ضبط البريدالمصدر : من اعداد الطالبة بالا
 . 2019سنة و  2009اللاسلكية لسنة و 

انطلاقا من معطيات الجدول أعلاه أنه بفضل المنافسة التي شهده سوق الهاتف النقال ازداد عدد 
ذلك تبعا و  المشتركين في هذه الخدمة على مر السنوات حيث ظلت الحصص السوقية في تغير مستمر

 الذي يكون دائما في صالح المستهلك النهائي .و  السياسات المتبعة من قبل المتعاملينو  للعروض

                                                           
، أطلع عليه على الموقع الإلكتروني : 2001سبتمبر  1و 5كية، النشرة الفصلية رقم سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسل 1

www .arpt.dz /ar/doc/pub/bult/arpt_bulletin_n°5-6ar.pdf 
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 ثالثا : استخدام أجهزة الحاسوب : 
توفر أجهزة  من بينهاو  إن الولوج إلى عالم التجارة الإلكترونية يتطلب توفير جميع العوامل التي تتيح ذلك

 نستعرض تطور عدد أجهزة الحاسوب المستخدمة في الجزائر .فيما يلي سو  الحاسوب الشخصية
 . 2011-2000: يوضح تطور عدد أجهزة الحاسوب المستخدمة خلال الفترة  11-2الجدول رقم 

 عدد أجهزة الحاسوب المستخدمة السنوات 
2000 200،000 
2001 220،000 
2002 222،000 
2003 215،000 
2002 210،000 
2005 350،000 
2001 391،117 
2007 1،292،000 
2009 2،000،700 
2001 2،232،119 
2010 2،111،551 
2011 3،713،107  

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل ، آفاق التجارة الإلكترونية في الجزائرو  واقع، المصدر : صراع كريمة
 .132ص ، 2012-2013، جامعة وهران، شهادة الماجستير

اهم مستلزمات تطبيق التجارة الإلكترونية فهي تتيح لصاحبها النفاذ إلى شبكة  تعتبر أجهزة الحاسوب من
ئر بناءا على معطيات الجدول السابق نلاحظ أن عدد أجهزة الحاسوب المستخدمة في الجزاو  الإنترنت،

جهاز  200000حوالي  2000موضوع الدراسة فقد بلغ في سنة  رة عرف تطورا لابأس به خلال الفت
سوق  لعل هذا التطور مرتبط بانفتاحو  جهاز مستخدم 3713107إلى  2011عدد خلال سنة لينتقل ال

 الرقمية لمختلف فئات المجتمع .  تجهيزات الإعلام الآلي على الخواص مما وسع الثقافة

مثلها مثل تعاملات التجارة التقليدية تسوية  تستلزم التجارة الإلكترونيةرابعا : الصيرفة الإلكترونية : 
هو ما فرض على البنوك ، و بطريقة إلكترونية لكن تتم هذه التسويةو  دفوعات المعاملات الناتجة عنهام

 فكلما توفرت وسائل دفع متطورة، هذا النوع من التعاملات الإلكترونية ضرورة توفير تقنيات تتلاءم مع
ي فلا يمكننا الحديث عن بالتال، و انتشار أوسع للتجارة الإلكترونيةو  حديثة كل ما أدى ذلك إلى تطورو 

، التجارة الإلكترونية في الجزائر إلا من خلال توفر قطاع بنكي عصري يوفر وسائل دفع الكترونية متطورة
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 نهائيات الدفع الإلكترونيو  نشر الموزعات الآلية للنقدو  ذلك من خلال إصدار البطاقات البنكيةو 
 الانضمام لشبكات الدفع العالمية. و 

تحديث خدماته إلى إنشاء الشركة النقدية و  الجهاز المصرفي زائر إلى بغية تطويرو لقد لجات الج
بمساهمة ثمانية  1115و هي شركة ذات أسهم تأسست سنة SATIM 1للعلاقات التلقائية ما بين البنوك 

بنك ، BNAالبنك الوطني الجزائري ، BADRالتنمية الريفية و  المتمثلة في بنك الفلاحةو  بنوك جزائرية
الصندوق الوطني للتعاون ، CNEPالاحتياط و  الصندوق الوطني للتوفير، BEAلجزائر الخارجي ا

القرض و  ،EL BARAKAبنك البركة الجزائري ، BDLبنك التنمية المحلية ، CNMAالفلاحي 
بنك خاص إضافة  12و بنوك عمومية 1بنكا منها  19تضم هذه الشركة حاليا ، و CPAالشعبي الجزائري 

 : 2تعمل هذه الشركة على ، و الجزائرإلى بريد 
 . العمل على تحديث وسائل الدفع الإلكترونية 

 دارة البنية التقنيةو  وضع التنظيمية التي تضمن التوافق التام بين مستخدمي الشبكة النقدية و  ا 
 الإلكترونية في الجزائر .

 . المشاركة في وضع القوانين البنكية لتسيير المنتجات الإلكترونية 

 الإلكترونية.قة البنوك في تطوير المنتجات مراف 

 كل منها من خلال رمز  خصوصيةو  البطاقات البنكية بما يضمن سريةو  تخصيص الشيكات العادية
 سري.

 الجيد للدفع الإلكتروني بمختلف مكوناته . التحكم في كافة الإجراءات التي تضمن التوظيف 

  تخفيض التكاليف . و  ة المعاملاتسرعو  آليات الإجراءاتو  التحكم في التكنولوجيات 

تطوير وسائل الدفع الإلكتروني في الجزائر نذكر و  في سبيل تحديث satimو من اهم ما قامت به شركة 
 ما يلي : 

في سنة  :Réseau Monétique Interbancaire RMI 3الشبكة النقدية المشتركة  -1
هو ما نتج عنه ظهور و  البنوكمشروع وضع نظام نقدي مشترك ما بين  satimأطلقت شركة  1111

                                                           
1 https://www.satim.dz/la-satim/qui-sommes-nous.html 
2 M.Khedim Mohamed Mehdi , L’adoption des systèmes d’information« L’utilisation de l’e-banking dans le 

contexte Algérien », Mémoire Présentée pour l’obtention d’un diplôme de Magister en sciences de gestion 

Option « Système d’Information Et Communication Dans Les Entreprises », UNIVERSITE ABOU BAKR 

BELKAID TLEMCEN, 2015/2016, p 96. 

 العلوم مجلة،  -المستقبلية والآفاق المعيقاتو  الواقع- الجزائري البنكي النظام في الالكتروني الدفع وسائل عبابسة، سمية. أ 3
 . 352 - 351ص ص ،  2011 ديسمبر السادس العدد، الإنسانية
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، DABالتي تتضمن حضيرة الموزعات الآلية للأوراق النقدية و  الشبكة النقدية الإلكترونية المشتركة
لشبكة إرسال  x 25ذلك من خلال خطوط الربط و  ،البريديةو  الوكالات البنكية الموزعة على كامل شبكة

لقبول التام لجميع البطاقات المصدرة في حيث يهدف هذا النظام إلى تحقيق ا DZ-PACالمعطيات 
كما تقوم بمعالجة عمليات السحب المرتبطة بالبنوك ، جميع الصرافات الموجودة عبر كامل التراب الوطني

 كذا التحويلات المالية المرتبطة بعمليات المقاصة الناتجة عن السحب.و  الأعضاء

الجدول التالي وني في الجزائر : أجهزة الدفع الإلكتر و  التعاملات بالصرفات الآلية-1-1
 يوضح عدد أجهزة الدفع الإلكتروني في الجزائر : 

 . 2015و 2005: يوضح عدد أجهزة الدفع الإلكتروني المركبة في الجزائر بين  12-2الجدول رقم 
 2015 2012 2013 2012 2011 2010 2001 2009 2007 2001 2005 السنوات 

عدد أجهزة 
الدفع 

 الإلكتروني 

232 171 311 1317 553 2917 3027 2115 2191 2737 3035 

مذكرة مقدمة ، واقعها في الجزائرو  التجارة الإلكترونية حتميتها، سمية الديمش على:بالاعتماد  ةمن إعداد الباحث المصدر:
أ. و  222ص ، 2010/ 2011، -قسنطينة –جامعة منتوري ، ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية

مجلة العلوم  ،-المعيقات والآفاق المستقبليةو  الواقع-سمية عبابسة، وسائل الدفع الالكتروني في النظام البنكي الجزائري 
 . 352ص  ،2011العدد السادس ديسمبر ، الإنسانية

ددها من خلال الجدول أعلاه نلاحظ التطور الذي شهدته أجهزة الدفع الإلكتروني في الجزائر حيث بلغ ع
بذلك يصبح عدد و  جهاز 3035 2015جهاز ليصبح العدد في سنة  232ما يعادل  2005في سنة 

ليصبح ، 2015جهاز بنهاية سنة  20301أجهزة الدفع الإلكتروني المركبة في الجزائر في المجموع 
إضافة إلى ذلك فقد عرف عدد ، TPEجهاز دفع  22950ما يعادل  2011عددها في نهاية سنة 

يوضح  13-2الجدول رقمو  تطورا ملحوظا في الجزائر خلال السنوات الأخيرة ت الآلية هو الآخرالصرفا
 . 2015- 2010تطور عدد الصرفات الآلية في الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 

 2015 2012 2013 2012 2011 2010 السنوات 

 570 531 275 523 127 131 عدد الصرافات الآلية 

المعيقات و  الواقع-ية عبابسة، وسائل الدفع الالكتروني في النظام البنكي الجزائري أ. سم المصدر :
 . 353ص  ،2011العدد السادس ديسمبر ، مجلة العلوم الإنسانية ،-والآفاق المستقبلية
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ن كان و  من خلال معطيات الجدول نلاحظ أن عدد الصرفات الآلية في الجزائر هو الآخر عرف تطورا ا 
لينخفض هذا العد في سنتي ، 127ب  2011سنوات الدراسة حيث بلغ أكبر عدد في سنة متذبذبا عبر 

قد يعود هذا التذبذب في ، و 2015صرافا آليا في نوفمبر  570يبلغ و  ليعود إلى الارتفاع 2013و 2012
 نوكتطور عدد الصرافات الآلية في الجزائر إلى عدم التحكم الجيد في هذه التقنيات الحديثة من قبل الب

 كذا صعوبة التحكم في المعاملات الناتجة عنها .و 

إن فشل نظام السحب دفع البنوك إلى بذل المزيد من الجهود في  البطاقات البنكية في الجزائر :-2
التي و  CIBالدفع بين البنكية و  المتعلق ببطاقة السحبو  مجال البطاقات البنكية ليكون المشروع الجديد

المشتركة حيث تسمح هذه البطاقة الجديدة لحاملها القيام بعملية سحب الأموال  حلت محل البطاقة البنكية
خدمات على مستوى أجهزة الدفع الإلكترونية و  كذا دفع قيمة مشترياته من سلعو  من الموزعات الآلية

بنك لو لم تكن البطاقة تابعة للو  المتوفرة لدى التجار المنخرطين في شبكة النقد الآلي بين البنكية حتى
في تطبيق  ،SATIMفي هذا السياق شرعت البنوك الجزائرية وبالتعاون مع شركة و  . 1المصدر للبطاقة

مشروع نظام الدفع بواسطة البطاقة، يتوافق والهياكل القاعدية المتوفرة لدى البنوك ولقطاع الاتصالات 
 .2السلكية واللاسلكية الجزائرية

خلية الكترونية تتوافق مع ، و CIBار البطاقة البنكية المشتركة شع، و و تحمل البطاقة شعار البنك المصدر
شريط مغناطيسي و  تسمح بعمليات السداد، MASTERCARDو VISAالمعايير الدولية لشركتي 

 .3لعملية السحب 
 و من أنواع البطاقات المصرفية المعتمدة في الجزائر نجد : 

تقدر مدة و  هي متاحة لكل الزبائنو  الدفعو  سحبالبطاقات المحلية : هي بطاقات تسمح بعمليات ال-2-1
 تنقسم هذه البطاقات إلى :و  صلاحيتها لمدة سنتين

 : تمنح لفئة من العملاء الذي لا يقل دخلهم عن مبلغ معين classique cardالبطاقة العادية  -2-1-1
 طبعا لا يمكن تحديد هذا المبلغ باعتباره نسبي يختلف من بنك لآخر .و 

                                                           
 العلوم في الماجستير شهادة نيل متطلبات منض مقدمة مذكرة، الجزائر في واقعهاو  حتميتها الإلكترونية التجارة، الديمش سمية 1

 . 222 ص، 2010/ 2011، -قسنطينة – منتوري جامعة، الاقتصادية
 سبتمبر الاول، العدد الجديد، الاقتصاد مجلة الجزائر، في الدفع وسائل من كوسيلة الائتمان بطاقة رشام، كهينة جميل، أحمد.  2

 . 123ص ، 2010
 .  223ره، ص سمية الديمش، مرجع سبق ذك 3
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: يمنح هذا النوع لفئة من العملاء الذين يتجوز دخلهم مبلغا معينا  gold cardطاقة الذهبية الب -2-1-2
 كامتياز يمنحه البنك للعميل .

موجهة لعملاء ، الدفعو  البطاقات الدولية : هي بطاقة تستعمل خارج الوطن في عملية السحب -2-2
 ز بين نوعين أساسيين هما : يمكن التمييو  البنوك الذين يمتلكون حسابت بالعملة الصعبة

لديهم رصيد من  الذين : يمنح هذا النوع من البطاقات للعملاء visa classiqueبطاقة  -2-2-1
يتعدى عدد عمليات السحب في اليوم أربع  أورو على أن لا 1500العملة، الصعبة أكبر أو يساوي 

 عمليات.
رصيد من العملة  لديهم ت للعملاء الذين: يمنح هذا النوع من البطاقا visa Goldبطاقة  -2-2-2

عمليات السحب في اليوم الواحد سبع  يتجاوز عدد أورو على أن لا 5000يساوي  أكبر أو، الصعبة
 .1ساعات

-2007التالي يوضح عدد البطاقات البنكية المتداولة في الجزائر خلال الفترة  : 12-2و الجدول رقم 
2015  : 
 2015 2012 2013 2012 2011 2010 2001 2009 2007 السنوات 

عدد 
البطاقات 
 المتداولة 

512753 511520 511559 179133 1051019 1075191 1019511 1125191 1122125 

 : 2010-2007بالاعتماد على : فيما يتعلق باحصائيات سنة  باحثة الالمصدر : من اعداد 
KAMELI Mohammed, LAZREG Mohammed, La carte de Paiement et de Retrait 

Interbancaire CIB en Algérie en 2014: Réalité et perspective, Dialogue Méditerranéen, 

Algérie n° 11-12 Mars 2016,p86 

 : 2015-2011فيما يتعلق باحصائيات سنة 
LAZREG Mohammed, GOUDIH Djamel torqui , Test analyses about the use of the electronic 

card of payement and interbank withdrawal in Algeria, Journal of Economic & Financial 

Research, Sixth Issue/ December 2016, p 33. 

من خلال الجدول السابق نلاحظ أن عدد البطاقات البنكية المتدوالة في الجزائر شهد تطورا خلال سنوات 
لكن في و  ،2015وصولا إلى سنة  2010بوتيرة متباطئة منذ سنة  لوو  الدراسة حيث شهد تزايدا مستمرا

المقابل نلاحظ ان هذا العدد يعتبر قليل جدا بالمقارنة مع عدد البطاقات البنكية المستعملة في الدول 

                                                           
 .  352عبابسة، مرجع سبق ذكره، ص  سمية. أ 1



 تحديات السياسة الجبائية لإفرا ات العولمة الاقتصادية                  الفصل الرابع        

 
294 

البنكية المتداولة يفوق  تونس حيث أن عدد البطاقاتو  الأخرى على سبيل المثال نأخذ دول الجوار المغرب
 الجدول التالي يوضح المقارنة :و  هو متداول في الجزائربكثير ما 

تونس ، المغرب، تطور عدد البطاقات البنكية المتداولة في كل من الجزائر يوضح: 15-2الجدول رقم 
 . 2015-2012خلال الفترة 

 2012 2013 2012 2015 

 1122125 1125191 1019511 1075191 الجزائر 

 2115111 2373202 2317022 2070120 تونس 

 9319251 9029122 1117912 1031215 المغرب  
Source :LAZREG Mohammed, GOUDIH Djamel torqui , Test analyses about the use of the 

electronic card of payement and interbank withdrawal in Algeria, Journal of Economic & 

Financial Research, Sixth Issue/ December 2016, p 35. 

 من الجزائر من خلال الجدول أعلاه نلاحظ فرقا واضحا في عدد البطاقات البنكية المتداولةبين كل
بطاقة في حين بلغ  1075191كان العدد في الجزائر يقدر بـ  2012المغرب ففي سنة و  الجزائرو  تونسو 

الجزائر ة في نفس السنة كان عدد  بطاقة أي تقريبا ضعف ما هو عليه في 2070120العدد في تونس 
بطاقة أي تقريبا ستة أضعاف ما هو متداول في  1031215البطاقات المتداولة في المغرب يقدر ب 

بطاقة في  1122125فقد بلغ عدد البطاقات البنكية المتداولة في الجزائر  2015أما في سنة ، الجزائر
في حين بلغ العدد في المغرب لنفس السنة هو الضعف و  بطاقة 2115111حين بلغ العدد في تونس 

هو ما ، و الفرق شاسع جداو  نصف ماو متداول في الجزائرو  هو تقريبا سبع أضعافو  بطاقة 9319251
 تكنولوجيا الصيرفة الإلكترونية .و  يدل على التأخر الكبير في الجزائر في ميدان الرقمنة

 ئر الفرع الثالث : وضعية التجارة الإلكترونية في الجزا
رغم التطورات التي شهدها العالم فيما يخص التجارة لإلكترونية لكن الجزائر لازالت تسير بخطوات 

الدراسات حول و  لعل أكثر ما يدل على ذلك هو انعدام الأرقام الإحصائيةو  متباطئة مقارنة بالدول الأخرى
جدر الإشارة إلى ان أول بدايات ت، و 1مدى تطور الحجم الفعلي لتعاملات التجارة الإلكترونية في الجزائر

ظهور التجارة الإلكترونية في الجزائر كان بربط الجزائر بالأنترنت باعتبارها وسيلة الاتصال من خلال 
فكانت شركة جيكوس هي اول شركة جزائرية تتعامل بالتجارة  1117ظهور شركة تزويد الإنترنت في سنة 

                                                           
أحمد مجدل، أثر الانترنت في تفعيل التسويق المباشر بين منظمات الأعمال دراسة استطلاعية حول عدد  معراج هواري و  1

ات المستقبل، جامعة الزرقاء، المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، المؤتمر العلمي الدولي التاسع حول الوضع الاقتصادي العربي وخيار 
 . 2013أفريل  25-22الأردن، يومي 



 تحديات السياسة الجبائية لإفرا ات العولمة الاقتصادية                  الفصل الرابع        

 
295 

تصنف ، و 1الدفع يكون بالحوالات أو نقداو  فراد بالإنترنتالاو  الإلكترونية حيث تعمل على ربط المؤسسات
التجارة الإلكترونية بين و  B2Bهذه التعاملات ضمن مفهوم التجارة الإلكترونية بين وحدات الاعمال 

للتجارة  CODEكما قام السجل التجاري بتخصيص رقم ، B2Cالمستهلكين و  وحدات الاعمال
صائيات لمركز الوطني للسجل التجاري فقد بلغ عدد المواقع على حسب اح، و 3 107072 2الإلكترونية

موقعا ليرتفع العدد في سنة  12ما يقارب  2001المخصصة لممارسة نشاط التجارة الإلكترونية في سنة 
 .4موقعا  12عدد المواقع  2013موقع ليصبح العدد في سنة  30إلى  2011

المستهلكين أو و  لجزائر إلى إما التعامل بين الشركاتو تتجه غالبية معاملات التجارة الإلكترونية في ا
 التعامل بين الشركات بعضها مع بعض .

مجال استعمال الانترنت  إن اتساع:  B2Cالمستهلكين و  التجارة الإلكترونية بين الشركات-1
من الوسط الجامعي إلى أوساط مختلف فئات المجتمع أحدثت تغييرا كبيرا في التعاملات التجارية 

الحديثة لتسويق منتجاتها عبر  قد سارعت العديد من المؤسسات الجزائرية لتبني الأنماط، و لجزائريينل
يصالها إلى المستهلكين مما ساعد على انتشار نمط الشراء، و الانترنت هو ، و البيع عبر شبكة الانترنتو  ا 

 المزايا كحرية الاختيار التي وفرت للمستهلكين العديد من B2Cما يعرف بتجارة التجزئة الإلكترونية 
التي أجريت مرتين الأولى في و  و في دراسة هي الوحيدة من نوعها في الجزائر، التكاليفو  اقتصاد الوقتو 

بعنوان ويب  Idea Ticو Med and comمن قبل مؤسستي  2012الثانية في أكتوبر و  2001سبتمبر 
حيث ، التسويق عبر شبكة الإنترنتالاستقصاءات حول و  التحليلو  التي خصت مجال البحثو  ديالنا

من مستخدمي الانترنت في الجزائر يعتبرون الأنترنت  % 75أن نسبة  20015وضحت نتائج دراسة 
من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة  % 71،2أصبحت من ضروريات الحياة اليومية حيث ان نسبة 

أما فيما يخص استخدام  اليوم، لأكثر من ثلاث ساعات في يستخدمون الإنترنت عدة مرات في اليوم

                                                           
 مصطفى دالع، الجزائر تخطو اول الخطوات نحو استعمال التجارة الإلكترونية، مقال أطلع عليه على الموقع :  1

stakbel/1000664https://www.djazairess.com/elmou : 2011-12-12، أطلع عليه يوم . 
 لمستهلك بعد عن خدماتو  سلع توفير ضمان أو باقتراح إلكتروني مورد بموجبه يقوم الذي التجارة الإلكترونية وهي : النشاط 2

 لأحكام وفقا، الإلكترونية تالاتصالا طريق عن المعاملات في الممنوعة المواد باستثناء)  الإلكترونية الاتصالات طريق عن، إلكتروني
 الإلكترونية. بالتجارة المتعلق، 10/05/2019 في المؤرخ 05-19 رقم القانون من 05و 03 المواد

هو رمز نشاط التجارة الإلكترونية لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، أطلع عليه من خلال الموقع الرسمي :  107072 3
https://sidjilcom.cnrc.dz/ar/web/cnrc  : 2011-12-17، يوم . 

4 Nassima benrabrab ,marché du e-commerce en Algérie ,journal l’eco n° 61 du 1 au 15 mars 2013, p 32 . 
5 Etude WebDialn@™,Etude sur les Usages et Perceptions 

des Internautes du Web Algérien, Septembre 2009 , sur le site : www.webdialna.com. 
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قامو  2001من مستخدمي الإنترنت في الجزائر في سنة  %31،5نترنت بغرض التسوق فإن نسبة الإ
 منهم قامو بتأكيد عمليات الشراء % 20،5نسبة و  بالفعل بعمليات شراء أو حجوزات عن طريق الإنترنت

النسبة تعذر إتمام الصفقة عبر الإنترنت نظرا  في حين بقية، قامو بالدفع بمقابلهاو  الحجوزات المقدمةو 
فقد اتضح أن عدد 1 2012أما بالنسبة للدراسة التي تمت في أكتوبر وسائل الدفع الإلكترونية لديهم  لغياب

مستخدمي الإنترنت الذين يستعملونها لأكثر من مرة في اليوم لمدة تزيد عن ثلاث ساعات في اليوم قد 
حين فيما يتعلق بالتسوق الإلكتروني فقد وضحت هذه الدراسة أنه فيما  في، % 71،7ارتفعت لتصبح 

أدوات و  من مستخدمي الإنترنت في الجزائر يقومون بطلبات شراء أثاث % 55،3يتعلق بالسلع فإن 
الجمال من و  بتقديم طلبات لشراء سلع تتعلق بالصحة % 32،1فيما تقوم نسبة ، كهرو منزليةو  الكترونية

يقومون بشراء  % 25،3أما فيما يتعلق بجانب الخدمات فإن نسبة ، ووسائل تجميلو  يناتفيتامو  أدوية
كما أوضحت ، إضافة إلى شراء برامج الكمبيوتر، يطلعون على الصحف عبر الإنترنتو  مجلاتو  كتب

مستخدم للأنترنت الأنشطة التي يستخدم من خلالها المستخدم  13100التي أجريت على و  هذه الدراسة
منهم يمارسون نشاطات تجارية. و تجدر الإشارة إلى أن  % 20ائري شبكة الإنترنت حيث ان نسبة الجز 

في  B2Cالمستهلك و  افريقيا حسب مؤشر التجارة الإلكترونية بين الشركات 17الجزائر احتلت المرتبة 
حتى ليبيا جاءت و  على التوالي افريقيا، 2و 3المغرب اللتان احتلتا المرتبة و  بعد كل من تونس 2017سنة 

أم من حيث الترتيب العالمي فقد احتلت الجزائر ، 13في مرتبة متقدمة عن الجزائر فقد احتلت المرتبة 
 91المغرب المرتبة و  عالميا 71 في حين كانت تونس في المرتبة، دولة 151من أصل  111المرتبة 
العالمي قد تراجع عما كان عليه الحال تجدر الإشارة إلى ان ترتيب الجزائر و  ،2 2017ذلك لسنة و  عالميا

 .3دولة 137عالميا من أصل  15أين احتلت الجزائر المرتبة  2011في سنة 
المستمر الذي أحدثته تكنولوجيا و  إن التطور الهائل:  B2Bالتجارة الإلكترونية بين الشركات -2

 رية مواكبة هذا التطورالتجارة يفرض على المؤسسات الجزائو  الاتصال في عالم الأعمالو  الإعلام
الاستفادة منها لتعظيم و  ضرورة التحول إلى استعمال هذه التكنولوجيات خاصة الإنترنت كقاعدة تجاريةو 

 قد بدأت بعض المؤسسات الجزائرية تتقبل فكرة الشراء، و فائدة التجارة الإلكترونية في قنوات عملها اليومية
من خلال البحث عبر الشبكة نجد بعض المؤسسات التي لكن بمستويات مختلفة فو  البيع الإلكترونيو 

                                                           
1 Etude WebDialn@™, Les internautes algériens enthousiastes à la venue 

de la 3G et du e‐commerce, 09 octobre 2012 , sur le site : www.webdialna.com. 
2 United nations ConferenCe on trade and development , Technical Notes on ICT for Development n° 12  , 

UNCTAD B2C E-commerce Index 2018 Focus on Africa, p17-p20 . 
3 United nations ConferenCe on trade and development , Technical Notes on ICT for Development n° 7  

,UNCTAD B2C E-COMMERCE INDEX 2016 , p24 .  
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إلا ان المعلومات المتوفرة تؤكد أن جل محاولات ، بدأت تتعامل من خلال الإنترنت مع مؤسسات أخرى
في حين هناك ، B2Cالمستهلك  المؤسسات للدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية ترتكز على العلاقة مع

الدراسات القليلة المتوفرة ، و B2Bة بالتبادل التجاري بين المؤسسات ضعف كبير في المعلومات الخاص
 .  1تقتصر على تسليط الضوء على الواقع التكنولوجي لدى مختلف الهيئات الاقتصادية في الجزائر

الصادر عن المنتدى Network Readiness index 2ففي التقرير السنوي حول الجاهزية الرقمية 
 الذي يسعى لقياس مدى جاهزية الدول للتقدم، و 3rld Economic ForumWoالاقتصادي العالمي 

في مؤشر  117احتلال الجزائر المرتبة  2011بينت نتائج سنة ، الرقي في ظل المجتمع المعرفيو 
قد تم وضع هذا المؤشر بناءا على ثلاث ، و كانت محل الدراسة دولة 131الجاهزية التكنولوجية من أصل 

  هي :و  محاور رئيسية
 المحيط السياسي والاقتصادي للبلد والبنية التحتية. -1

مستوى التطور التكنولوجي والذي يصف رغبة وقدرة الجهات المختلفة على الاستثمار للتطور  -2
 الرقمي. 

 الأعمال و  الحكومات،، درجة استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ال حديثة من طرف الأفراد -3

محتوى مواقع الإنترنت التي يتم انشاؤها من طرف و  ذا التقرير على طبيعةبالنسبة للأعمال فقد ركز ه
الجهود التي تبذلها هذه المؤسسات ، و مدى استخدام هذه المواقع لإتمام الاعمال، و المؤسسات الجزائرية

مقدار ابرامها لصفقات ، و الاتصال من اجل تحقيق مكاسب في الإنتاجيةو  لدمج تكنولوجيا الإعلام
من  125فقد أشار التقرير إلى احتلال الجزائر المرتبة ، مدى استخدام التطبيقات الاقتصاديةو  ةالكتروني
 3،1حيث أن مقدار استيعاب المؤسسات الجزائرية للتكنولوجيا قدر بـ ، دولة محل الدراسة 131أصل 

لنسبة أما با، دولة 131من أصل  131احتلت بذلك الجزائر المرتبة و  7إلى  1نقطة على سلم من 
فيما يتعلق باستخدام الإنترنت  133للصفقات التجارية فقد أشار التقرير إلى احتلال الجزائر المرتبة 

مستوى تطبيقات  وهو ما يدل أن ،،7إلى  1نقطة على سلم من  2،1للأغراض التجارية مسجلا علامة 

                                                           
 العلوم في الماجستير شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة سمية ديمش، التجارة الإلكترونية حتميتها وواقعها في الجزائر، مذكرة 1

 .  233، ص 2010/ 2011، -قسنطينة – منتوري اقتصادي، جامعة واستشراف تحليل: الاقتصادية، تخصص
2 world economic forum, ''the global information technology report 2011", available at: 

https://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/economies/#indexId=NRI&economy 
 تلبية اجل من العالمي الاقتصاد أوضاع تحسين إلى وتهدف تسعى مستقلة عالمية اقتصادية مؤسسة هو العالمي الاقتصادي المنتدى 3

 متطلبات
 .المنتدى في عضوة العالم عبر شركة 1000 من أكثر دمهاتق التي الرسوم خلال من المؤسسة هذه أنشطة تمويل يتم العولمة،
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هذه المؤسسات  دنيا حيث أنالجزائرية كان ضعيفا ومت التجارة الإلكترونية المستخدمة من قبل المؤسسات
تستخدم الوسائل التقليدية في تجارتها، وما زالت بعيدة عن الممارسة الواسعة للتجارة الإلكترونية، 

صفقات تجارية عبر  واقتصرت تطبيقات هذه الأخيرة على الدعاية والترويج للشركة ومنتجاتها دون عقد
 لأغراض بسيطة كالاتصال والإعلام.)الإنترنيت(استعمال هذه التقنية الإنترنيت واكتفت المؤسسات ب

 الفرع الرابع: معوقات التجارة الإلكترونية في الجزائر 
حيث يمكن ، تواجه الجزائر العديد من العقبات والتحديات في سبيل استخدامها للتجارة الإلكترونية

 عية.تجارية وعقبات قانونية تشري، عوائق اجتماعية، تلخيصها في العوائق التقنية
  و تتمثل فيما يلي : الاجتماعية:و  التكنولوجية، أولا : العوائق التقنية

يتطلب نجاح التجارة الإلكترونية إنشاء بنية تحتية تكنولوجية  ضعف البنى التحتية التكنولوجية: -1
القادرة متطورة تساعد على انتشار استخدام الإنترنت وتوفر البيئة المناسبة والداعمة للتجارة الإلكترونية و 

وهذه البنى تتمثل في نوعية ، 1على تحمل أعباء ومخاطر هذا النوع الحديث من المبادلات التجارية 
تقنية المعلومات مثل  وسرعة وسائل الاتصالات ونقل المعلومات والربط الإلكتروني ومدى توافر قطع

ي تعد من الوسائل الضرورية والت، الحواسيب والأقراص الصلبة والمرنة وأجهزة الهواتف الرقمية وغيرها
فالجزائر وحسب الإحصائيات  ،والأساسية لدخول شبكة الإنترنت والقيام بأي تعامل تجاري إلكتروني

فأول ما يؤكد تأخرها في استكمال البنى القاعدية ، 2العالمية فهي متأخرة بشكل كبير في هذا المجال 
فلا ، التي تؤثر بشكل كبير على الإقبال على الإنترنتالتكنولوجية هو محدودية الخدمات الهاتفية الثابتة 

ومن بين ، يمكن بأي شكل من الأشكال التوسع في استخدام الإنترنت دون توفر الخدمات الهاتفية الكافية
الأفراد أو الشركات  أهم ما يعرقلها أيضا هو المبالغة في تكاليف الاشتراك في شبكة الإنترنت سواء على

دد مستعملي الإنترنت في الجزائر مما دفع بمقدمي خدمات الإنترنت إلى تحديد أسعار الراجع لانخفاض ع

                                                           
 وعلوم الإقتصادية العلوم الاقتصادية، كلية العلوم في ماجستير رسالة الجزائر، في وواقعها حتميتها الإلكترونية، التجارة دميش، سمية 1

 .  275، ص 2011 الجزائر، قسنطينة، منتوري، جامعة التسيير،
، وتحديات واقع، العربي الوطن في إقامتها ومقومات الدولية الأسواق في للتواجد استراتيجي كخيار الإلكترونية التجارة، شنيني حسين 2

 جامعة، التسيير وعلوم التجارية والعلوم يةالاقتصاد العلوم كلية، أعمال إدارة تخصص، التسيير علوم في دكتوراه علوم أطروحة
 . 291، ص 2012، الجزائر، ورقلة، مرباح قاصدي
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فرغم تواصل التخفيضات في الأسعار إلا أنها مازالت مرتفعة نسبيا وتحول دون ، 1أعلى لتغطية تكاليفهم 
  . الاستخدام الأمثل لهذه الشبكة

فإن الجزائر تعتبر من البلدان ، أجهزة الكمبيوتر أما فيما يخص العتاد اللازم للإنترنت والذي يشمل أساسا
الأمر الذي يشكل عائقا على استعمال الإنترنت باعتبار أن الحاسوب ، ذات التجهيز المنخفض بالحاسوب

ومن جهة أخرى ، الآلي يعد اهم وسيلة للنفاذ إلى شبكة الإنترنت وممارسة أي عمل تجاري هذا من جهة
، ائريين على استخدام تقنية الإنترنت هو سوء خدمة الإتصال بالإنترنتفإن ما يزيد من امتناع الجز 

، مما 2بالإضافة إلى عدم وجود خدمة انترنت عالية السرعة في جل المناطق الجزائرية التجارية والسكنية 
 يجعل من عملية التسوق عبر الإنترنت عملية مملة وبطيئة.

تلعب الثقافة والمعرفة بالتجارة  راد المجتمع:ضعف ثقافة التقنية والوعي الإلكتروني بين أف -2
فهنالك ، الإلكترونية دورا هاما في انتشارها وتطورها لاسيما بين المؤسسات التجارية والقطاعات الإنتاجية

فئة واسعة من الجزائريين تعاني من ضعف مستوى الوعي بالاستخدام الصحيح لتقنية المعلومات في 
فسر في جانب منه بانتشار ظاهرة الأمية المعلوماتية والتي يقصد بها وهذا الضعف ي، قطاع الأعمال

. فعدم إدراك المواطنين الجزائريين 3الجهل بأساليب ووسائل التعامل بأجهزة الحاسب الآلي والبرمجيات
تقف عائقا أمام انتشار التجارة ، لأهمية ربط التجارة بالإنترنت ومحدودية التعامل مع أجهزة الكمبيوتر

 فمعظم المواطنين يستعملون الإنترنت لغرض ترفيهي لا غير.، لكترونية في الجزائرالإ

 قصور الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة في مجال تقنية المعلومات: -3

يمثل العنصر البشري الركيزة الأساسية في تسخير تقنية المعلومات لخدمة اقتصاد المجتمع وبالتالي 
بحيث تتطلب هذه التجارة أيد عاملة مدربة في مجالات متعددة مثل تطوير  ،الإلكترونية تطوير التجارة

وخبراء ، ( PHP, XML, HTML( ومهارات البرمجة في لغات ) Websites)  المواقع على الإنترنت

                                                           
 حول الاول الوطني الملتقى، الثالثة الألفية في الجزائر في اعتمادها وضرورة الإلكترونية التجارة، رزيق كمال، مسدور فارس 1

 . 2002 ماي 22و 21 يومي، الجزائر، لبليدةا، دحلب سعد جامعة، الثالثة الألفية في الجزائري الإقتصاد
 حول الأول الدولي العلمي الملتقى، الجزائر لحالة خاصة إشارة، تطويرها وسبل العربية بالبلدان الإلكترونية التجارة واقع، كورتل فريد 2

 .  2003 جوان/ماي، الجزائر، العالمي الإقتصاد في للإندماج الأداء الشفافية ونجاعة
 دكتوراه شهادة على وسيمة، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في التشريع الجزائري والمقارن، أطروحة للحصول نشوره مصطفى 3

 السياسية، جامعة والعلوم الحقوق الدولية، كلية الإقتصادية العلاقات قانون تخصص )دكتوراه -ماستر – لبسانس )نظام الحقوق في
 . 312، ص 2017- 2011،  -مستغانم – باديس بن الحميد عبد
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بالإضافة إلى مختصين في تصميم مواقع التجارة ، وأنظمة التشغيل ( Databases)  في قواعد البيانات
 . 1الكتالوجات ونظم الدفع الإلكترونية وغيرها  وائمالإلكترونية وق

فالجزائر تفتقر إلى الموارد البشرية والخبرات التكنولوجية والكوادر المؤهلة للتعامل مع تقنيات التجارة 
التي من المفروض أن تتولى مهمة تصميم وتطوير مواقع التجارة الإلكترونية وقوائم  الإلكترونية

 وتكون خبيرة أيضا في قواعد البيانات والبرمجيات وأنظمة التشغيل.، الإلكترونية فعالكتالوجات ونظم الد

 ومن العوامل التي ساهمت في هذا الفقر في الكوادر:

الإتصال على مستوى المعاهد و  ضعف مستوى التكوين المتخصص في تكنولوجيا الإعلام -
 .2والمؤسسات

والتكنولوجي الذي يؤدي دورا مركزيا في اقتناء وانتاج  عدم كفاية إمكانيات البحث والتطوير العلمي -
 التكنولوجية اللازمة للإستفادة من التجارة الإلكترونية. المعرفة

 ظهور ابتكارات جديدة باستمرار وتطور التكنولوجيا بسرعة فائقة مما يصعب من عملية اللحاق بها. -
 مل جاهدة لاستقطابها بتوفير كل الظروف الملائمةهجرة الأدمغة والكفاءات إلى الدول المتقدمة التي تع -

 حيث تشكل هجرة الأدمغة نزيفا حقيقيا يهدد بشكل مباشر اقتصاد المعرفة من خلال فقدان، لاستقرارها
 .3رأس المال البشري الجزائري وخسارة الكفاءات والإطارات المتخصصة 

عية والثقافية في الجزائر من أصعب تعد الجوانب الإجتماالأمية في شكلها العام وحاجز اللغة:  -4
فمن الصعب على هذه الدولة والتي يعاني فيها ، العوائق التي تقف في وجه انتشار التجارة الإلكترونية فيها

مليون شخص من أمية الحرف أن تتحول بسهولة إلى الإقتصاد الرقمي وتطبق أسلوب التجارة  7،5حوالي 
ات تطور وانتشار التجارة الإلكترونية أيضا عامل اللغة والذي يعتبر عبر الإنترنت. كما انه ومن بين تحدي

حيث أن اللغة الشائعة والمستخدمة في الإنترنت على ، من بين الأولويات لإستخدام شبكة الإنترنت
 .4% 90المستوى العالمي هي اللغة الإنجليزية بما يعادل 

                                                           
 تجارة فرع الأعمال، إدارة ماجستير في رسالة الجزائر، حالة دراسة العربي، الوطن في الإلكترونية التجارة تطور عوائق علام، رشيد 1

 .  153، ص 2010 المتحدة، المملكة العالي، للتعليم البريطانية العربية الأكاديمية إلكترونية،
 .  290الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص  في وواقعها حتميتها، الإلكترونية التجارة، ديمش سمية 2
 شمال اقتصاديات مجلة والعوائق، المقومات، رفة المع اقتصاد في العربية البلدان اقتصاديات اندماج، منصوري كمال، خليفي عيسى 3

 إفريقيا
 . 15ص ، 2001، جوان، الجزائر، الشلف، بوعلي بن حسيبة جامعة، 01 العدد.، 

 .  311المقارن، مرجع سبق ذكره، ص و  الجزائري التشريع في الإلكترونية للتجارة القانوني النظام، وسيمة هنشور مصطفى 4
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الثقة لدى بعض مجتمعات الدول النامية  فإن الشكوك حول أمن المعلومات وغياب، ومن ناحية أخرى
 لاسيما الدولة الجزائرية في عمليات البيع والشراء ودفع الثمن عبر الإنترنت يعد عائقا آخر لانتشار التجارة

 الإلكترونية .
 ثانيا : العوائق التجارية : 

يقيا أمام يمثل التحول من بيئة التجارة التقليدية إلى بيئة التجارة الإلكترونية تحديا حق
لديها نوع من الجمود  الجزائر فأغلب المؤسسات الناشطة في الجزائر خاصة في المؤسسات

وعدم قبول أي تغيير ويمكن تلخيص أهم العوائق التجارية التي تمنع انتشار التجارة 
 :ما يلي الإلكترونية في الجزائر

 :.عدم توفر حوافز ممارسة التجارة الإلكترونية لدى المؤسسات1
على  ففي ظل غياب رؤوس الأموال يصعب، هذه المؤسسات عود ذلك لقصور رؤوس الأموال لدىي

 1الإلكترونية أفكار إبداعية من الحصول على الفرص للانطلاق في مشاريعهم التجارية الأفراد الذين لديهم
 ى المؤسساتفقد انعكست التكاليف المرتفعة لتوصيل خدمات الاتصال بالإنترنت ذو الحزمة العريضة إل

، والتجهيز بالحواسيب واستضافة المواقع وتجديدها على انخفاض عدد مواقع التجارة الإلكترونية الجزائرية
 ، وحتى الشركات أو المؤسسات التي2فأغلبية المؤسسات لا تمتلك موقعا خاصا بها على شبكة الإنترنت 

بعض  يفيا بالشركة من خلال احتوائه علىفهو لا يتعدى أن يكون موقعا تعر ، تتوافر على موقع إلكتروني
المعلومات التي تعرف بالشركة ومنتجاتها دون إضافة عنصر التفاعل مع المستخدمين أو استعمال 

 الشبكة أو الموقع الإلكتروني في إقامة معاملات إلكترونية.
ذلك  يمكن توضيحو  :3. ضعف التوجيهات والمساعدات اللازمة للتحول للتجارة الإلكترونية2

 من خلال النقاط التالية : 
 بحيث لا توجد تشجيعات استثمارية ، محدودية الدعم الحكومي المشجع لنشاط ال تجارة الإلكترونية

 .كافية للخواص في مجال التجارة الإلكترونية
 عدم توفر شركات للوساطة تقوم بدور نقل وتوصيل البضائع المباعة إلكترونيا . 

                                                           
 .  153 ص، السابق المرجع، الجزائر حالة دراسة، العربي الوطن في الإلكترونية التجارة تطور عوائق، علام رشيد 1
 .  295 ص، السابق المرجع، الجزائر في وواقعها حتميتها الإلكترونية التجارة، ديمش سمية 2
 .319المقارن، مرجع سبق ذكره، ص و  الجزائري التشريع في الإلكترونية للتجارة القانوني النظام، وسيمة هنشور مصطفى 3
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 فلا يزال مفهوم التجارة الإلكترونية ، ي المساند لأنشطة المؤسساتنقص في المحتوى المعلومات
مما يستدعي توفير البيئة المناسبة لتبيان مفهوم هذا النوع ، غامضا لدى الكثير من أصحاب المؤسسات

 .من التجارة التي تتم عبر شبكة الإنترنت
 قائمة بذاتها لها كيان مؤسسات  المقصود بحاضنات الأعمال هناو  ) عدم تأدية حاضنات الأعمال

تعمل على توفير جملة من التسهيلات للمستثمرين الصغار الذين يبادرون إلى إقامة مشاريع ، قانوني
ذلك بهدف الوقوف إلى جانبهم في المرحلة الأولى لإطلاق المشروع مما يمكنهم من تجاوز أعباء و  صغيرة

( 1ات تابعة للدولة أو خاصة أو مختلطة يمكن ان تكون هذه المؤسسو  مرحلة الانطلاق الصعبة عادة
المتعلقة بتطوير التجارة الإلكترونية الدور المطلوب منها، نظرا لعدم تكيفها مع الظروف المحلية وعدم 

 .اقتراح مشروعات جديدة من قبل المؤسسات خاصة بالتجارة عبر الإنترنت

 وانين المتعلقة بتنظيم التجارة الالكترونيةتشكل التشريعات والق التشريعية :و  ثالثا : العوائق القانونية
إذ تواجه دول العالم سواء المتقدمة منها أو النامية تحديا ، انتشارهاو  نجاحهاو  أحد اهم البنى التحتية لقيامها

حقيقيا في وضع التشريعات والضوابط القانونية التي تتماشى وأنماط العمليات التجارية الإلكترونية 
 . 2ي ظل حداثة هذه الظاهرة وتباين أطر الأنظمة التشريعية المحلية لدول العالملاسيما ف، الحديثة

فمن العقبات التي تحول دون التطور الجزائري في مجال التجارة الإلكترونية وبغض النظر عن بعض 
عدم إصدار قانون ، القوانين والنصوص المتعلقة بتنظيم هذا النوع من التجارة التي تتم عبر الإنترنت

خاص بالتجارة الإلكترونية وما يتعلق بها من مواضيع يكون مستقلا بحد ذاته عن بقية فروع القوانين 
 .الأخرى

فقد جاء المشرع الجزائري ببعض النصوص المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية دون التعرض للنظام القانوني 
فقد تم اعتماد تشريعات وحلول جزئية ، ةالذي يحكم العقد الإلكتروني باعتباره أساس المعاملات الإلكتروني

تتعرض لبعض النقاط فقط التي تبدو أكثر اهمية دون أن تغطي العديد من الجوانب الخاصة بعمليات 
التجارة الإلكترونية، كما أن هذه القوانين الجزئية الصادرة يعاب عليها أن جاءت بعض نصوصها غامضة 

 حيان إصداره وهذا إذا تم فعلا.تحيل إلى التنظيم الذي يتأخر في بعض الأ
                                                           

سيير، جامعة سطيف، العدد لدعم التجديد التكنولوجي، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم الت كآلية الأعمال حاضنات نظم، رحيم حسين 1
 .  119، ص 2003، سنة 02

نعيمة يحياوي، التجارة الإلكترونية وآثارها على اقتصاديات الأعمال العربية، الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع  2
شكالية اعتماد التجارة الإلكترونية في الجزائر  ، معهد العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، - عرض تجارب دولية –في البنوك الجزائرية وا 

 .  2011أفريل  27و 21المركز الجامعي خميس مليانة، 
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  :ويمكن عرض أهم التحديات القانونية والتشريعية في المعاملات الإلكترونية فيما يلي
  صعوبة الملاحقة القانونية لكثير من المعاملات التجارية الإلكترونية الخاصة بحضر السلع نتيجة

رفي المعاملة، وكذا صعوبة تحديد هوية عدم تزويد المواقع على الشبكة بالمعلومات الشخصية وبيانات ط
وذلك في ظل سهولة قيام الممول بالتنقل عبر مواقع الواب ، الممول ومعرفة عنوان منشأته وكيانه القانوني

 .لممارسة العمليات التجارية الإلكترونية دون الحاجة إلى الإنتقال إلى بلد المستهلك
  التجارية عن حماية العديد من الحقوق المنشورة على عجز القوانين الخاصة بحقوق الملكية والعلاقة

، غير أن المشرع الجزائري كان قد أصدر مجموعة من النصوص القانونية المتضمنة 1شبكة الإنترنت
 :الصناعية والمتمثلة في كل منو  لمواضيع الملكية الفكرية الأدبية

  2وق المجاورةالحقو  المتعلق بحقوق المؤلفو  2003-07-11المؤرخ في 05-03الأمر. 

  3المتعلق بالمعاملات و  2003-07-11المؤرخ في  01-03الأمر . 

  4المتعلق ببراءات الاختراع و  2003-07-11المؤرخ في  07-03الأمر. 
 السياسة الجبائية في الجزائر و  المطلب الثالث : التجارة الالكترونية

 تحدث عن إشكالية فرض الضرائب عليهايمكن التمييز بين نوعين من المنتجات التي من خلالها يمكن ال
 هي : و 
المنتجات التي تباع عبر الشبكة ويتم تسليمها ماديا بالطرق التقليدية للشحن والتسليم. وهي بهذا تخضع  -

للضرائب والرسوم القائمة في الدولة المعنية بالاستلام والاستهلاك. وهي لا تثير أي مشكلات ضريبية 
  خاصة؛

مية المتداولة إلكترونيا عبر الشبكة ) كالبرمجيات، النشر الالكتروني، الموسيقى...إلخ( المنتجات الرق -
  بخصوص كيفية فرض الضرائب والرسوم عليها ) خاصة الضرائب على الاستهلاك(؛ وهي تثير مشكلات

                                                           
  320-311رن، مرجع سبق ذكره، ص ص المقاو  الجزائري التشريع في الإلكترونية للتجارة القانوني النظام، وسيمة هنشور مصطفى 1
والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،  1222جمادى الأول  11ـ الموافق لــ 2003جويلية  11المؤرخ في  05-03لأمر ا 2

 .  3، ص 2003جويلية  23الصادرة في  22الجريدة الرسمية رقم 
 22والمتعلق بالمعاملات، الجريدة الرسمية رقم  1222جمادى الأول  11الموافق لـــ  2003جويلية  11المؤرخ في  01-03لأمر ا 3

 . 22، ص 2003جويلية  23الصادرة في 
والمتعلق بببراءات الاختراع، الجريدة الرسمية رقم  1222جمادى الأول  11الموافق لـــ  2003جويلية  11المؤرخ في  07-03لأمر ا 4

 . 27، ص 2003جويلية  23الصادرة في  22
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إدارة النشاط الاقتصادي عبر الخط وتقديم الخدمات عبر الخط، وهي تثير مشكلات بخصوص فرض  -
 لضرائب على الدخل المتأتي من هذه الأنشطة والخدمات.ا

 التجارة الإلكترونية و  الفرع الأول : الضرائب
التي تعتبر إحدى صور و  حيث تثير التجارة الإلكترونية، يواجه النظام الضريبي الجزائري عدة تحديات

عديدة من أوجه البحث النشاط الاقتصادي المستحدث بفعل التطور التكنولوجي في وسائل الاتصالات ال
دور الإدارة ، و مدى ملائمة تطبيق النظم الضريبية التقليدية عليهاو  المتعلقة بكيفية المعاملة الضريبية

الصادر  05-19من القانون رقم  31وقد نصت المادة رقم ، الجبائية في التعامل مع كل هذه المستجدات
ن طريق عن " تخضع كل المعاملات التي تتم أ المتعلق بالتجارة الإلكترونية علىو  2019ماي  10في 

التنظيم المعمول بهما " كما تنص و  الرسوم التي ينص عليها التشريعو  الاتصالات الإلكترونية إلى الحقوق
من نفس القانون على " يمكن ان تكون الاستثمارات الداعمة لأنشطة التجارة الإلكترونية  22المادة رقم 

 ا للتشريع المعمول به ". موضوع تدابير تحفيزية طبق
و قد تباينت الآراء حول اخضاع معاملات التجارة الإلكترونية للضرائب بأنواعها كما هو الحال بالنسبة 

 : 3لمعاملات التجارة التقليدية 
أنه ليس من الصعب تطبيق و  الرأي الأول يرى بوجوب خضوع معاملات التجارة الإلكترونية للضرائب

 لمعمول على معاملات التجارة التقليدية مع مراعاة الطبيعة الخاصة للتجارة الإلكترونيةالقواعد الضريبية ا
 يبرر أصحاب هذا الرأي اتجاههم بما يلي : و 
 استخدام الحصيلة الضريبية الناتجة عن التجارة الإلكترونية في محاربة البطالة .-
اليب مبتكرة للحد من التهرب الضريبي الحد من النمو المتوقع للاقتصاد الخفي عن طريق استخدام أس-

 تسعير التحويلات . عن طريق سياسة
في الحصيلة الجبائية الناجم عن تآكل الوعاء الضريبي من خلال استخدام تكنولوجيا  تعويض النقص-

 الاتصالات.

                                                           
 11، الصادرة بتاريخ 29الرسمية العدد والمتعلق بالتجارة الإلكترونية، الجريدة  2019ماي  10الصادرة بتاريخ  05-19القانون رقم  1

 .  5، ص 3، المادة رقم 2019ماي 
 . 5 ص، 2 رقم المادة مرجع سبق ذكره ، ،الإلكترونية بالتجارة المتعلقو  2019 ماي 10 بتاريخ الصادرة 05-19 رقم القانون 2
، مذكرة تخرج لنيل 2009-1112ري في الفترة بلوافي عبد المالك، أثر الإصلاح الاقتصادي على فعالية النظام الضريبي الجزائ 3

 .  151-152، ص ص 2012-2011شهادة ماجستير في الاقتصاد، تخصص مالية دولية، جامعة وهران، 
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لتجارة التشريعات الجبائية السارية على معاملات او  من جهة أخرى هناك اتجاه آخر يرى بعد ملائمة النظم
جراءات و  نظام جبائي التقليدية لتطبيقها على معاملات التجارة الإلكترونية حيث تحتاج هذه الأخيرة إلى ا 

يستندون في ذلك إلى اعتبارات فنية تتعلق بالخصائص الفنية للتجارة الإلكترونية حيث لا ، و خاصة بها
 ل هذه المعاملات الإلكترونية .السيطرة على مثو  يوجد جهاز مركزي أو اطار تنظيمي يمكنه مراقبة

و لكن بغض النظر عن الاتجاهين السابقين فإن فرض الضرائب على معاملات التجارة الإلكترونية يعتبر 
التي يمكن ان تشكل وعاءا هاما يمكنه و  ضرورة حتمية نظرا للأرباح التي يحققها أصحاب هذه المعاملات

 دعم خزينة الدولة .و  يةزيادة الحصيلة الجبائية من الإيرادات العاد
ومن اهم المشكلات التي تواجه فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية يمكننا ان نعددها في النقاط 

 التالية : 
لا ينحاز إلى نوع من التجارة على حساب الآخر و  صياغة نظام ضريبي يحافظ على حرية المنافسة -1

 مع مراعاة طبيعة التجارة الإلكترونية .

، سيادة الضريبية التي تقرر حق كل دولة في فرض الضريبة على دخل التجارة الإلكترونيةتحديد ال -2
البحث عن معايير غير تقليدية و  ال التجارة الإلكترونيةجالتخلي على مبدأ الإقليمية في م لذلك يجب

ض الضريبة إقليمية الضريبة يقلل من فرص الدولة في فر  ذلك ان مبدأ، لتقرير إقامة المنشأة في الدولة
على الدخل الذي يتحقق من عمليات البيع إلى المستهلكين الذين ينتمون إلى تلك الدولة إذا كانت 

 هو الامر الذي يزداد خطره في ظل تزايد التعامل عبر الإنترنت .، و المنشآت البائعة تقيم خارجها

أة البائعة بالدولة التي خص الضريبة على المبيعات فهناك صعوبة في تحديد مدى ارتباط المنشيفيما  -3
 على معايير ضريبة الدخل في تحديد محل  يقيم فيها المستهلك لهذه المبيعات مما يعني ضرورة الاعتماد

 إقامة المنشأة البائعة إثبات هذا الارتباط . -2

 فرض الضريبة على الضريبة على التجارة الإلكترونية على السلع المستوردة يواجه مشكلتين :  -5

  الضريبة على السلع التي تسلم رقميا . تحصيلو  ر الجمركي للرقابةتراجع الدو 

 ع الداخلة إلى البلاد في صورة برامج جاهزة .لاعتماد تصنيف عالمي للس 

المشكلة الأكثر خطورة تكمن في عدم توافر الإدارة الجبائية القادرة على التعامل مع التطورات  -1
الحصيلة على المنشآت العاملة بالتجارة و  الربطو  الحصرالقيام بأعمال  مواجهة تحدياتو  التكنولوجية
، المعاهدو  فلا زال الإعلام الآلي لم يعمم في المدارس، هذا أمر صعب في الواقع الجزائري، و الإلكترونية
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ارتفاع تكاليف و  شبكة الإنترنت الجزائرية من اضعف شبكات الإنترنت من حيث ضعف التدفقو 
 الاستخدام.

، ضريبي إذ أن انتشار استعمال النقود الإلكترونية يزيد من صعوبة التحصيلصعوبة التحصيل ال -7
ينتج عن هذه صعوبة اطلاع إدارة الضرائب على البيانات الضرورية لتطبيق الضريبة على الدخل او و 

 المبيعات او غيرها .

فق التشريعات تحديد قواعد تحديد السيادة الضريبية على التجارة الإلكترونية بأشكالها المختلفة و  -9
 في ضوء اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي .و  الداخلية للدولة

هناك تحديات كثيرة ناتجة عن  الفرع الثاني: تحديات فرض ضرائب على التجارة الالكترونية:
 :فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية سنحاول ذكر أهمها فيما يلي

هي عبارة عن  ظم القوانين الوطنية والاتفاقات الدوليةلأن مع أولا: تحدي إثبات التعاملات والعقود:
عليه فإنه في ظل غياب إطار و  –أي ما يعرف بالتوثيق  –أحكاما تشترط أن يتم إثبات التعاملات كتابة 

، تشريعي يأخذ في الحسبان العمليات التي تتم إلكترونيا من شأنه أن يحدث صعوبة في هذا المجال
لتي تحاط بها التعاملات من شأنها أن تطرح مشكلة عدم قدرة الإدارة الجبائية يضاف إلى ذلك أن السرية ا

أيضا عدم معرفة أسماء المتعاملين في بعض الأحيان ، و بالتالي قيمتهاو  على معرفة محتوى المبادلات
 .1 وهذا من شأنه أن يكون عائقا بالنسبة لجباية الضرائب

النقود الإلكترونية ستحل بمرور الزمن محل النقود بحيث أن  ثانيا: تحدي النقود الإلكترونية:
تطور العلاقات التجارية الدولية أدى إلى انتشار واسع للنقود و  الحقيقية، لأن سرعة حركة رؤوس الأموال

، هذا بدوره أدى إلى تحسين وسائل الدفعو  الالكترونية في معاملات الأفراد بالمقارنة مع النقود الحقيقية،
 (LA CARTE DE CREDIT) ت إلكترونية كثيرة أهمها بطاقات الائتمانحيث ظهرت بطاقا

، هي ثلاثة أنواعو  الفيزا بطاقة، و (LA CARTE A PUCE) البطاقات الذكية مثل بطاقة البرغوثو 
هي و  هناك بطاقة ماستركارد، و بطاقة الفيزا العالميةو  بطاقة رجال الأعمالو  فهناك بطاقة الفيزا الذهبية

حيث تحتوي هذه البطاقات  ،.2بطاقة ماستركارد العاديو  طاقة ماستركارد لرجال الأعمالب، نوعين كذلك

                                                           
manifest.univ-، مقال منشور على الموقع : 11الضريبية، ص  للنظم الإلكترونية التجارة تحديات وآخرون، التهامي طواهر 1

ouargla.dz › Archive Touaher  2011-12-17، أطلع عليه يوم . 
 خيضر محمد جامعة الرابع، العدد الانسانية العلوم بمجلة مقال الآلية، النقودو  الورقية النقود بين المصرفي النظام، محمود سحنون 2

 .72-71:ص ص ،2003 ماي، بسكرة
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تسوية الحسابات مما و  التي تستخدم في دفع المستحقات، و الالكترونية على رقائق بها أرصدة أموال الأفراد
بالنقود  تتفاقم هذه الصعوبات لو تمت المدفوعاتو  يزيد من الصعوبة التي تواجهها إدارة الضرائب

ومن ، يضاف إلى ذلك أن المدفوعات الإلكترونية تتم بدون تسجيل محاسبي ،1الالكترونية عبر الانترنت
منه فإن العمليات التي تتم تسويتها عن طريق النقود الإلكترونية ، و ثم فهي تفتح المجال للتهرب الضريبي

تتفاقم المشكلة أكثر لو صار و  يهايصعب محاسبتها نظرا لعدم وجود حسابات ممسوكة يمكن الاطلاع عل
من الممكن تسليم المدفوعات بالنقود الإلكترونية عبر الإنترنت كما تتجه التطبيقات الحديثة لفكرة المال 

 .2 الرقمي

في حالة التجارة التقليدية نجد أن  ثالثا: تحدي الوصول إلى الدفاتر والسجلات الإلكترونية:
لدفاتر والسجلات المحاسبية، وجميع الوثائق التي تثبت مداخيل المكلف دافعي الضرائب مطالبون بتقديم ا

السلطات الضريبة تقوم بالتحقق من هذه و  إلى السلطات الجبائية لدعم عملية تقدير الضرائب المستحقة
غالبا فإن السلطات الضريبية تعتمد على المعلومات التي تقدمها ، و المعلومات التي يقدمها دافعي الضريبة

 أما في بيئة التجارة الإلكترونية فإن الدفاتر، مؤسسات المالية أو وسطاء آخرين في نطاق اختصاصهاال
غالبا ما تخزن في دولة أخرى مما يجعل من ، و السجلات غالبا ما تكون أكثر منها في التجارة التقليديةو 

  .الصعب جدا الوصول إليها
  :ض التحديات فيما يتعلق بمراجعة الحسابات أهمهاويرى البعض أن المعاملات الإلكترونية تثير بع 
 القدرة على تحديد مكان وصول السجلات التي يحتفظ بها في أشكال إلكترونية ؛-
 القدرة على تشفير السجلات الإلكترونية ؛-
 .3الثقة في السجل الإلكترونيو  النزاهةو  الافتقار إلى الأصالة-

إن إثبات موقع المكلف  شبكة الانترنت ونشاطه:رابعا: تحدي إثبات موقع المكلف على 
بالضريبة في تعاملات التجارة الإلكترونية، يعتبر من أهم التحديات التي تواجه فرض الضريبة على 
الدخل الناتج عن التجارة الالكترونية، وذلك لصعوبة تحديد هوية صاحب النشاط )البائع( ولا حتى 

طيع أن يقيم ويبرم الصفقات التجارية في أي دولة لا يقيم فيها، المشتري على شبكة الإنترنت، حيث يست
                                                           

 12-11، الثالثة الألفية في الجزائرية الجبائية السياسة :حول الوطني الملتقى، الضريبية السياسة على العولمة انعكاس، مراد ناصر 1
  .151-150: ص ص، البليدة دحلب سعد جامعة، 2003 ماي

 في ومساهمتها الرقمي الاقتصاد ظل في المعرفة ملتقى الإلكترونية، التجارة في المعاملات جباية إشكالية وآخرون، علي عزوز 2
  .03: ص الجزائر، شلف، جامعة ،2007 ديسمبر 05و 02 يومي بية،العر  للبلدان التنافسية المزايا تكوين

 .10-91: ص ص ذكره، سبق مرجع مبروك، محمد المقصود عبد نزيه 3
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ولا يحمل حتى جنسيتها وبالتالي يسهل عليه التهرب من دفع الضريبة، وذلك بعدم تسجيل هذه المعاملات 
حيث أن هناك عدد من ، بالإضافة إلى ذلك التحول نحو إنتاج منتجات رقمية، في الدفاتر المحاسبية

الخدمات و  الماليةو  الاستشارات الطبية، و التسجيلات الصوتيةو  لصور الفوتوغرافية،المنتجات مثل ا
مما يمثل تحديا فيما ، البرامج التطبيقية يمكن حاليا الحصول عليها مباشرة من خلال الانترنتو  التعليمية

اضي على كما أنه أصبح بإمكان الشركات أن تنشأ متجر افتر ، يخص المعاملة الجبائية لهذه المنتجات
كما أصبح بإمكان الزبائن أن يتجولوا في هذا ، تبيع منتوجاتهاو  تستطيع من خلاله أن تعرضو  الانترنت

المتجر وأن يطلبوا خدمات معينة وأن يستفسروا عن أسعار المنتوجات المعروضة مع إتاحة عدة فرص 
مما يطرح أكثر ، ة في كل حالةبيان التكلفة الإجماليو  الدفع التي يفضلونهاو  أمامها لتحديد طرق الشحن

هل يمكن اعتبارها كمنشأة ثابتة يمكن الاعتماد عليها كأساس و  من إشكال بخصوص المنشأة الافتراضية
سوف يصعب تحديد من يجب عليه دفع ، ومع غموض فكرة الاختصاص الجبائي، للموقع الجبائي

 .1 الضريبة أو تحصيل الأموال
إن شبكة الإنترنت جعلت من الصعب فرض  ها )الإنترنت(:خامسا: تحدي البيئة الرقمية ذات

 :2 ضرائب على التجارة الإلكترونية، ويمكن توضيح ذلك من خلال العناصر التالية
بصفة خاصة الضريبة على المبيعات من التجارة و  سهولة التهرب من الضريبة العنصر الأول: 

حد محلات الاسطوانات الموسيقية فإنه يدفع فمثلا عندما يشتري شخص ما اسطوانة من أ، الالكترونية
 أما لو اشتراها من خلال شبكة الإنترنت فالمرجح أنه يتهرب من دفع الضريبة، تلقائيا ضريبة مبيعات

من ثم فإن ، و ومن الصعب على الأجهزة الضريبية اقتفاء أثر المنتجات الرقمية، المفترض أن يدفعهاو 
هذا دفع تجار التجزئة التقليديين إلى الضغط على و  ية ضرائبالمشترون عبر الإنترنت لا يدفعون أ

كذلك الإدارة الأمريكية لما يتعرضون له من ضرورة تسديد القيمة الكاملة للضريبة و  الحكومات الأوربية،
في الوقت الذي يتمكن فيه ممارسو التجارة الالكترونية ، المفروضة على كل مبيعاتهم من السلع التقليدية

 ب بسهولة من الضرائب المماثلة؛من التهر 
الانترنت ستزيد من صعوبة تحديد هوية الأفراد أو الشركات العاملة في الأنشطة التي  العنصر الثاني :

تنقلها مع أنواع معينة من الأيدي و  كذلك ستزيد من حركة الشركات، من المفترض أن تخضع للضريبة
                                                           

  .02:ص ذكره، سبق مرجع وآخرون، علي عزوز 1
ى الموقع : ، مقال منشور عل121-120، ص ص 2005المركز الوطني للمعلومات، التجارة الإلكترونية، جمهورية اليمن، ماي  2

www.yemen-nic.info › contents › Informatics › studies › 9.pdf 2011-12-17، أطلع عليه يوم  . 
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خلال شبكة الانترنت يستطيعون بسهولة الانتقال إلى الدولة  فالأعمال أو الأفراد الذين يعملون من، الماهرة
 ذات الضريبة المنخفضة؛

حيث أن هناك ، الإنترنت ستزيد من الصعوبات التي تواجهها الإدارات الجبائية العنصر الثالث :
ثيرة متغيرات عديدة ناجمة عن التجارة الإلكترونية من شأنها أن تجعل السلطات الضريبية تواجه تحديات ك

التحول من المعاملات الورقية التي تسمح لسلطات الضرائب بتعقب آثار هذه المعاملات كالفواتير،  منها،
منها أيضا التحول التكنولوجي من إنتاج وبيع منتجات مادية إلى ، و إلى معاملات رقمية يصعب تعقبها

 القانونيةو  الاستشارات الماليةو  يةهناك الكثير من المنتجات مثل الصور الفوتوغراف، و إنتاج منتجات رقمية
هذا يعني انهنا ، و الخدمات التعليمية من الممكن الحصول عليها مباشرة من خلال الإنترنتو  الطبيةو 

ومع ، كصعوبة متزايدة في تحديد المؤسسة التي يمكن التعامل معها لغرض فرض الضريبة عليها
يصعب تحديد من يجب عليه دفع سوف ، الغموض في تحديد صاحب الاختصاص بغرض الضريبة

من ثم فإن مديري الضرائب على الصعيد العالمي يواجهون تحديا هائلا ، و الضريبة أو تحصيل الأموال
 .في التعامل مع الأرباح الناتجة عن التجارة الإلكترونية

ر في إطا، و مع تزايد اختلاف مستويات الضرائب بين دول العالم سادسا: تحدي العدالة الضريبية:
بدأ ظهور اختلال في تحقيق العدالة ، الاتصالاتو  مرونة الحركة الذي تدعمها تكنولوجيا المعلومات

قد يتمكن المديرون من نقل أعمالهم إلى  الضريبية مبني على أساس تكنولوجي، فعلى سبيل المثال
في و  حقيق ذلك،بينما سيبقى العامل المادي غير قادر على ت، المناطق ذات المعدلات الضريبية الأقل

سيكون من الصعب فرض ضريبة على المنشآت أو الأفراد ذوي المكاسب المرتفعة ، المستقبل القريب
مما يمكنها من نقل نشاطها إلى ، الأفراد هي الأكثر مرونة في التنقلو  لأن هذه المنشآت، بمعدلات كبيرة

 .1 وف يتحمل عبئا ضريبيا أعلىبالتالي فإن العمل غير الماهر س، و دول أقل في أعبائها الضريبية
بالإضافة إلى المشاكل والتحديات السابقة يمكن تلخيص تحديات أخرى تواجه الجباية على الانترنت فيما  
 :يلي2
وهذا راجع إلى اختلاف أماكن ، عدم توافق التعاملات الإلكترونية مع مبادئ الجباية التقليدية-1

 Etat source de) ضريبة على الدخل في البلد المصدروالمشكلة هي هل يتم فرض ال، المتعاملين

                                                           
 ، مقال منشور على الموقع : 10الإلكترونية، ص  الأعمال عالم في الضرائب وآخرون، رضوان رأفت 1
 www.arab-api.org › images › publication › pdfs : 2011- 12-17، أطلع عليه يوم  . 
 . 221-225دوة محمد، ص ص  2
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revenue)  أو في البلد إقامة المستفيد من الدخل والجدل قائم، لأن معظم البلدان تفرض الضرائب على
المقيمين في أراضيها أما غير المقيمين فإن مقدار الضريبة يكون فقط على الدخل الذي يكون مصدره هذا 

مثلا( التي تعود حصتها  TVA حول الضرائب غير المباشرة )ضرائب الاستهلاكالبلد مشكلة أخرى تدور 
إلى البلد محل الاستهلاك مفادها أنه ليس باستطاعة الإدارة الجبائية أن تحدد المكلف بالضريبة بالنسبة 

 للخواص.
 املات التجاريةيتمثل في صعوبة تحديد المع، تضع التجارة الالكترونية الإدارة الجبائية أمام تحد كبير-2
وعدم القدرة على ، الأعوان التجارية القائمة بهذه المعاملات بسبب السرية التي قد تحاط بها من جهةو 

الأمر الذي ينجم عنه تهرب وغش ضريبي يضعف كفاءة الجهاز ، إثبات تلك التعاملات من جهة أخرى
 الضريبي؛

منه قوائم الملفات لدى إدارة الجمارك و  لمصدرةقلة تكلفة الاتصال بالإنترنت أدى إلى نمو المؤسسات ا-3
مع العلم أن هذه الأخيرة تتميز بنظام كلاسيكي غير مرن مما يعيق عملية التصدير ) الإجراءات 

 البيروقراطية (؛
تتميز المعاملات التجارية عبر الانترنت بتبادل المعلومات والسلع بين الزبون والمورد بشكل مباشر، -4

ي إلى إلغاء دور بعض الوسطاء التجاريين المعتمدين من طرف الدولة ومنه عدم القدرة الأمر الذي يؤد
  على تحديد الضرائب ؛

هو أمر مفيد و  تمتاز تكنولوجيا المعلومات الحديثة بإمكانية تشفير المعلومات بدقة عالية السرية-5
اسم الخاضع و  عاملات التجاريةفي حين أنه يعد عائقا أمام الرقابة الجبائية للت، للعمليات التجارية
 للضريبة...الخ؛

وحدات منتشرة ية للمؤسسات المتعددة الجنسيات )إشكالية التهرب الضريبي في ظل وجود شبكات محل -6
 (intranet )في عدة دول ( هذه الأخيرة لها شبكات محلية

  ة(؛إشكالية المنازعات الضريبية نظرا لغياب محل المعاملة ) الحدود الإقليمي -7
المحلات الالكترونية، ...الخ ( نظرا لغياب ، صعوبة الرقابة الجبائية للمنتجات غير المادية ) البرامج-8

  الوثائق كالفواتير مثلا؛
  عدم مرونة الجهاز الضريبي ) اتجاه هذه المعاملات الجديدة (؛-1

 غياب تصور قواعد الجباية المنظمة للتعاملات التجارية الالكترونية.-10
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 :1كهاجس وتحدي أمام مفتشي الضرائب الفرع الثالث : المبادلات التجارية الإلكترونية

 يتم الجزء الأساسي من صفقة التجارة الإلكترونية أو كلها باستخدام مواقع الويب والبريد الإلكترونية
بي والإدارة ووسائل الدفع الإلكترونية، وتضع العمليات الإلكترونية صعوبات جمة أمام الفاحص الضري

 :الضريبية ومن أهمها
  تحديد المكلف والملتزم بسداد الضريبة: فهناك صفقات تتم في أماكن بعيدة ودول مختلفة، هناك

صفقات تتم بدون وسطاء، بينما صفقات أخرى تتم بدخول وسطاء مثل المصارف أو أجهزة خادمة، 
كيفية تحديد وعاء الضريبة ونوع الضرائب والسؤال المطروح: من هو الممول، وكيفية مخاطبته وعنوانه، 

 .المفروضة عليه؟ أي أن التجارة الإلكترونية تلقي بتحديات كبير على الحصر الضريبي
 ا، ففي عمليات التجارة تهيُثار في حالة معرفة هوية الممول صعوبات في عملية الفحص ذا

 :الإلكترونية تكون هناك مستجدات على عملية الفحص الضريبي وأهمها
إختلاف المستندات والأدلة المؤيدة لحدوث العمليات، حيث لا توجد للصفقات الإلكترونية مستندات  .1

  ا عدم القدرة على الاطلاع من ناحية ومدى حجيتها كأساس لربط الضريبة.نهورقية، ولذلك، يُثار بشأ

 ت الإلكترونية.. ظهور مخاطر استخدام التقنيات الحديثة في إخفاء أو تغيير البيانات في السجلا .2
 مدى قدرة الفاحص الضريبي على القيام بفحص السجلات الإلكترونية. .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
الضريبية، مقال منشور على الموقع  للنظم الإلكترونية التجارة الوهاب، تحديات عبد دادنشفيقة و  حني و  التهامي محمد طواهر 1

  . 10، ص 10/03/2020، أطلع عليه يوم :  manifes.univ-ouargla.dzالإلكتروني : 
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 خلاصة الفصل :
يجب ألا يحدث ذلك بعيدا عن واقع و  لابد أن تساير السياسة الجبائية مقتضيات تطور الاقتصاد العالمي 

في جميع و  يطبق في جميع الدول لأنه لا يوجد نظام اقتصادي عالمي عام يصلح لأن، المجتمع الجزائري
فالتطورات العالمية المعاصرة في ظل العولمة قد ألقت ، منها الجزائرو  الأحوال فلكل دولة خصوصياتها

 أثرت هذه التطورات على هيكل الاقتصاد الجزائري بشكل عامو  بظلالها على الأوضاع الاقتصادية المحلية
مما لا شك فيه أن انضمام الجزائر للمنظمة ، و ستثمارومنها على الا السياسة الجبائية بشكل خاصو 

العالمية للتجارة يستلزم منها الاعداد الجيد للنظام الضريبي الجزائري بعناصره المختلفة لمواجهة آثار 
 على الاستثمار . و  على الأخص على السياسة الجبائية، و الانضمام على الاقتصاد الجزائري
هي ظاهرة انتشار التجارة الإلكترونية التي أصبحت و  لمة الاقتصادية ألاكما أن الظاهرة اللصيقة بالعو 

التي أصبحت أيضا تسيطر على العديد من و  تشكل جزءا هاما لا يستهان به من حجم التجارة العالمية
 التي لا يمكننا اهمالها في الجزائر . و  أوجه النشاط الاقتصادي في العديد من الدول
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 خاتـمة : 
 بما فيها الدول العربية، شهدت العقود الأخيرة اصلاحا اقتصاديا واسع النطاق في معظم الدول النامية

في و  احداث التوازن في الميزانية العامةو  ذلك بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي، و الجزائر من بينهاو 
زيادة و  تنشيط الصادراتو  الموارد الجبائية زيادةو  من خلال ترشيد الانفاق العام، زان المدفوعاتمي

عطاء دور حيوي للقطاع الخاصو  الادخارو  الاستثمارات اصلاح القطاع و  للمساهمة في عملية التنمية، ا 
 معالجة المشكلات الاجتماعية كالفقرو  من خلال فرض ضرائب عليه، كبح جماح الاستهلاكو  العام

 سوء توزيعه . تدني مستوى الدخل بالإضافة إلىو  البطالةو 
مازال البعض الآخر يتعثر في ذلك لوجود ، و و قد نجحت بعض الدول في تنفيذ برامجها الإصلاحية

، ضغط الانفاق العام لمكافحة التضخمو  كترشيد الاستهلاك، صعوبات في التوفيق بين الأهداف المتناقضة
 نفس الوقت .الفقر في و  معالجة مشكلتي البطالةو  زيادة معدلات النمو الاقتصاديو 

سواء على صعيد الانفاق العام أو على  و يعد الإصلاح المالي في مقدمة عملية الإصلاح الاقتصادي،
لذلك فقد كان للسياسة الجبائية انعكاسات هامة على النشاط و  ،في مقدمتها الموارد الجبائيةو  صعيد الموارد
مما قد ، ول على الموارد السيادية للدولةبإعتبار أن الضرائب تعتبر من أهم المصادر للحص ،الاقتصادي

وتقليل اللجوء إلى الاصدار النقدي لمواجهة ، يؤدي إلى تخفيض العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة
 .هذا العجز وما يصاحب ذلك من ضغوط تضخمية

انت محلية سواء ك ، كما أن الضرائب تعتبر من الوسائل الهامة في تنشيط وتحفيز الاستثمارات الخاصة
يترتب على ذلك من امتصاص  التضخمية وما ومن ثم مواجهة الضغوط، أو أجنبية بغرض زيادة الإنتاج

 البطالة من خلال توفير مناصب الشغل .
التطبيقات و  وقد جاءت العولمة الاقتصادية كمفهوم جديد تاركا أثرا عميقا على مدى واسع من السياسات

حيث أصبحت السياسة الجبائية حاليا تركز على متطلبات ، سواء الاقتصادية في كل الدول على حد
الاتفاقات و  فعندما كانت تعقد المفاوضات بين الدول المختلفة حول المعاملات الجبائية، الاقتصاد المحلي

فالعولمة الاقتصادية قد ألقت بتأثيرها ، السياسة الجبائية المحلية الجبائية كانت تجري في اطار من هيمنة
الهيكل الضريبي أو تصميم بعض أنواع و  السياسة الجبائية للدول من حيث مستوى الضرائب على

فمع تزايد موجة ، حتى امتثال المكلف بالضريبةو  كذلك أثرت على حالة الإدارة الجبائيةو  الضرائب،
د ظهور حتى بع، و حرية تنقل رؤوس الأموال في شكل استثمارات اجنبية مباشرةو  التحرير التجاري الدولي

حساسية و  بدأت الدول تكشف قلقا متزايدا، ما يعرف بالتجارة الالكترونية التي أصبحت واقعا محسوسا
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بدأ يضيق معها هامش الاستقلالية ، و التي بدأت تظهر من قبل الشركاء التجاريين أو المنافسينو  متنامية
الاقتصادية على السياسة الجبائية للدول فتأثير العولمة ، الذاتية التي تركز على السياسة الجبائية المحلية

 يشكل تحديات كبير للإدارة الجبائية الحالية .و  يتزايد من سنة لأخرى
والظروف  يتماشيان والسياسة الجبائية في الجزائر لا تخرج عن هذا الإطار فإن تركيبتها وهيكلها

دي يتأثر في ظل سيادة العولمة بما أن الواقع الإقتصاو  الإجتماعية والسياسية السائدة،و  الإقتصادية
في هذا الاطار انصبت دراستنا ، و سوف تتأثر هي الأخرى فإن السياسة الجبائية الإقتصادية ونتائجها،

 .  على معرفة الأثر الذي خلفته العومة الاقتصادية على السياسة الجبائية الجزائرية

 اختبار الفرضيات : 
هي ظاهرة قابلة و  " العولمة الاقتصادية هي واقع قائم بالفعلالمتمثلة في : و  بالنسبة لفرضية الأولى .1

إن العولمة الاقتصادية تعبر عن مختلف التغيرات والتطورات التي يشهدها العالم في مجال ، للقياس "
التزايد المستمر لحركية رؤوس الأموال الدولية وزيادة تحريرها بالإضافة إلى تحرير السلع والخدمات، 

الإنتاجي على مستوى عالمي وانتشار التكنولوجيا على نطاق واسع بفضل عمل الشركات ونمذجة النمط 
يستهشد على ذلك بجملة الاحصائيات و  المتعددة الجنسيات والتي تنظر إلى العالم على أنه كتلة واحدة

لى و  بحجم التدفقات المهولة لرؤوس الاموال منو  المتعلقة بالعدد المتنامي للشركات متعددة الجنسيات ا 
غيرها من و  كذا انتقال رأس المال البشري، و الدول في شكل استثمارات اجنبية إما مباشرة أو غير مباشرة

هي ظاهرة قابلة و  مظاهر التحرير المتنامي حول العالم فالعولمة الاقتصادية هي بالفعل واقع لا مفر منه
وناته التي تشمل مختلف مظاهر لقياس العولمة الاقتصادية من خلال مك KOFللقياس من خلال مؤشر 

حجم التجارة و  محفظة الاستثمارات الماليةو  التي من بينها الاستثمار الأجنبي المباشرو  العولمة الاقتصادية
كلها قابلة و  غيرها من المكونات التي سبق ذكرها في الفصل الأولو  الخدماتو  الدولية في كل من السلع

 لى .عليه نثبت صحة الفرضية الأو و  ،للقياس

المتمثلة في : " عدم استقرار التشريعات الجبائية هو سبب عدم استقرار و  بالنسبة لفرضية الثانية .2
بعد الاطلاع على قوانين المالية للفترة الممتدة بين سنة ، عدم فاعليتها "و  السياسة الجبائية في الجزائر

من خلال و   رة في كل سنةمن خلال تعداد عدد الإجراءات الجبائية المقر ، 2011إلى غاية  2001
السلطات المعنية قامت بإصدار تعديلات ضريبية أقل ما يقال عنها أنها كثير ة في اتضح أن معطيات ال

بالنظر إلى الأرقام يمكن القول أن السلطات المعنية من و  بالتالي، و 2011و 2001الفترة الممتدة بين سنة 
، تستطع تحقيق هدف الاستقرار في التشريع الجبائي خلال الأهداف المنشودة في الإصلاح الجبائي لم
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فمن جهة يظهر هذا التأثير من خلال عدم ، هو ما انعكس بالضرورة سلبا على إيرادات الجباية العاديةو 
من جهة أخرى استغلال بعض ، و فهم التشريع الجبائي الذي يتغير بسرعة كل سنة قدرة المكلفين على

المتغيرة و  رات بشكل جيد للثغرات القانونية التي تشوب القوانين الصادرةالمكلفين المطلعين على التغيي
، كذا مبالغ الغش الضريبي التي تقدر بالملايير دج، و باستمرار مما زاد في حجم مبالغ التهرب الضريبي

 ة . بالتالي نثبت صحة الفرضية الثانيو  التي كان لها تأثير سلبي جدا على حجم إيرادات الجباية العادية.و 
المتمثلة في :" لم تنجح السلطات في الوصول إلى هدف الاحلال الجبائي و  بالنسبة للفرضية الثالثة .3

فبعد دراسة التطور الحاصل في ، " 1111المسطر ضمن الإصلاحات الجبائية المعلن عنها منذ سنة 
غ حصيلة إيرادات إيرادات الجباية العادية من خلال الفصل الثالث لاحظنا وجود تطور ملحوض في مبال

لكن بالرغم من هذا التطور إلى ان نسبة إيرادات الجباية العادية إلى و  الجباية العادية على مر السنوات
سنة خلال فترة الدراسة الممتدة من سنة  % 17 % 35اجمالي إيرادات الجباية العامة تراوحت بين 

البترولية الناتج عن تراجع أسعار البترول  فالبرغم من تراجع إيرادات الجباية 2017إلى غاية سنة  1112
في السوق العالمي خلال السنوات الأخيرة إلى أن نسبة مساهمة ايردات الجباية البترولية بقيت معتبرة كما 

الإيرادات الجبائية العامة خدمه عامل انخفاض  أن زيادة نسبة مساهمة إيرادات الجباية العادية في اجمالي
حيث أن الزيادة  ليس نجاعة الإصلاحاتو  أدى إلى تناقص ايرادات الجباية البتروليةأسعار البترول الذي 

في إيرادات الجباية العادية رغم إيجابيتها إلا أنها لا تعكس الإمكانيات المحتملة التي لم تستغل بعد 
صل التي تمت دراستها أيضا من خلال الفو  ويتضح ذلك من خلال معدلات الضغط الجبائي في الجزائر

التي أثبتت وجود قدرة للاقتصاد الوطني على تحمل اقتطاعات ضريبية جديدة دون التأثير سلبا و  الثالث
عليه كما اتضح من خلال الدراسة أن نسبة مساهمة الضريبة على الدخل الإجمالي لفئة الأجور في 

ب أي أنه يعول على حصيلة إيرادات الجباية العادية هي نسبة جد معتبرة مقارنة ببتقي أنواع الضرائ
هو عيب في السياسة الجبائية الجزائرية حيث و  الاقتطاع من المصدر أكثر من فئة الضرائب التصريحية

 بالتالي نثبت صحة الفرضية الثالثة . و  مرتفع مقارنة ببقية المكلفين . ان الضغط الجبائي عند هذه الفئة

 ة الاقتصادية انعكاسات على السياسة الجبائيةإن للعولم المتمثلة في :"و  بالنسبة للفرضية الرابعة .2
اهداف العولمة و  على الإصلاحات التي تقوم بها الجزائر أن تتماشى مع مبادئو  على التشريعات الجبائيةو 

إن الجزائر لم تعرف تجسد كل إفرازات ، التحرير الاقتصادي "و  في ظل متطلبات الانفتاح الاقتصادية
ذلك راجع إلى أن الاستثمار و  تعرف انعكاسات لها على سياستها الجبائيلم و  العولمة الاقتصادية بعد

القيمة رغم الإصلاحات التي قامت بها الجزائر وهي و  الأجنبي في الجزائر يبقى محتشم من حيث الحجم
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إلى  1113إلا أن التحفيزات الضريبية للاستثمار الأجنبي موجودة منذ ، بصدد الانتقال إلى اقتصاد السوق
أما فيما يخص ، تبقا غير فعالة لوحدها لتحسين جاذبية البلد للاستثمار الأجنبي المباشرو  ا هذايومن

 التجارة الإلكترونية فالجزائر ما زالت بعيدة عن قيامها وتجسيدها نظرا لأنها تتطلب آليات وشروط عمل
د إلى المنظمة العالمية بعد في الجزائر، في حين أن الجزائر لم تنضم بع لم تتوافر بنى تحتية أساسيةو 

وعلى ذلك يمكن ، بالتالي فإنها لم تمس بتبعات الانضمامو  هي لازالت في مرحلة المفاوضاتو  للتجارة
لم تعرف التحديات الضريبية التي فرضتها إفرازات العولمة  القول أن السياسة الجبائية في الجزائر

 هو ما يثبت خطأ الفرضية الرابعة .و  الاقتصادية

 ج العامة للدراسة : النتائ
لعل أهمها الازدواج الضريبي  هناك مجموعة من العوائق التي تحد من فعالية السياسة الجبائية .1

والتهرب والضغط الضريبي المرتفع، كما أنه وفي سبيل رفع هذه الفعالية ينبغي التنظيم الفني الجيد للهيكل 
  مبادئ الأساسية التي تقوم عليها الضريبة.ووضع إدارة جبائية عالية الكفاءة واحترام ال، الضريبي

إن أرادت  وعلى الجزائر، التحفيزات الجبائية تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف من وراء منحها .2
تحقيق هذه الأهداف أن تقيد منح هذه التحفيزات بجملة من الشروط لكي لا يكون منحها مضر بالإقتصاد 

ئية للاستثمارات المحلية والأجنبية على أساس الكفاءة والجدارة، الوطني، حيث تمنح هذه التحفيزات الجبا
 وكذا الاستثمارات المنتجة والمستمرة حتى لا يستفيد المستثمرون المتطفلون من هذه الامتيازات. 

يجد منطقه في الخصائص السلبية التي أبانها  1111في الجزائر الذي تم سنة  إن الإصلاح الجبائي .3
مرحلة التخطيط الاشتراكي، كما أن هذا الإصلاح جاء ضمن سياق مجموعة من  النظام الضريبي في

الضوابط الدولية التي أوجبته وتم تبنيه وطنيا مع جملة كبيرة من الإصلاحات مست العديد من جوانب 
  الحياة الاقتصادية.

الأخرى التي  ما يزال حجم الاستثمار الأجنبي الوارد إلى الجزائر ضعيف جدا مقارنة ببعض البلدان .2
و هو يتركز في قطاع المحروقات بنسبة كبيرة  نيات المادية والمالية والطبيعيةتفوقها الجزائر في الإمكا

جدا و لابد من تحسين المناخ الاستثماري بالنسبة للقطاعات الأخرى كالفلاحة و السياحة التي تتوفر فيها 
 لتنويع الاقتصادي من خلال هذين القطاعين .الجزائر على إمكانيات هائلة و لابد من التوجه نحو ا

من  % 11 إن الاقتصاد الجزائري ما يزال اقتصادا ريعيا فالصادرات النفطية تشكل ما يزيد عن .5
  .إجمالي الصادرات الجزائرية منذ الإصلاح إلى يومنا هذا
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حصيلة المالية ضرورة ضبط الاقتصاد الموازي في الجزائر من أجل توسيع القاعدة الجبائية لضمان ال .1
 على المدى الطويل. 

طريقة استخدامها أهمية قصوى في تحقيق نجاعة السياسة و  توليفة الأدوات الضريبية إن لاختيار .7
لذلك على الجزائر مراعاة خصوصيات و  الجبائية فليس كل ما يطبق في دولة ما سينجح في دولة أخرى

تطبيق سياسة و  البشرية التي تتمتع بهاو  ات الماديةكذا جملة الإمكاني، و الاجتماعيةو  بيئتها الاقتصادية
 جبائية تتماشى مع هذه المعطيات .

 إن العولمة الاقتصادية بما حققته من قفزات سريعة قد خلقت فجوة واضحة بين الإدارات الجبائية .9
 س المالإذ حققت العولمة الاقتصادية نقلا للعبء الجبائي من العناصر الانتقالية كرأ، منتجات العولمةو 
ومن ضرائب الدخل ، إلى العناصر الأقل قدرة على الانتقال مثل العمل غير الماهر، العمل الماهرو 

مجالات و  إضافة إلى انها ولدت مجالات التجارة الإلكترونية، الشخصية نحو الضرائب على الاستهلاك
 بية أقل تصاعدية وأقل عدالة .جعل الهياكل الضريو  كبيرة للربح من خلال تكامل الأسواق المالية العالمية

التطورات التي فرضتها العولمة الاقتصادية أدت إلى عدم قدرة الإدارات الجبائية في و  إن التغيرات  .1
 مما خلق فجوة كبيرة بين مجالات الكسب العديدة، الدول النامية خاصة من بينها الجزائر على متابعتها

بالتالي انخفاض الحصيلة و  ا أدى إلى تآكل الأوعية الجبائيةبين الأداء التقليدي للادارة الجبائية، ممو 
الذي يقابله ضعف في أداء و  سهولة التهرب في المجالات المتطورة إلكترونيا، و المالية للإيرادات الجبائية

 الإدارة الجبائية . 

 من الكثير من الخلل مما يجعل تطبيقها تعاني التشريعات الجبائية في الجزائر .10
 : بها امرا صعبا إن لم يكن مستحيلا في بعض الحالات و الالتزام

 تعقيد النظام الحالي . 
 .غموض قاعدة الضريبة 
 .افتقار النظام الحالي للحيادية 
 .تعدد النصوص التشريعية الضريبية 
 ويرجع هذا الخلل إلى السياسات الجبائية، عدم وجود القوانين والأنظمة التي تكفل التنفيذ الدقيق 

 تي أدت إلى سلسلة من التعديلات العشوائية خلال عقود من الزمن .المجزءة ال
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 التوصيات : 
بشكل خاص نقدم  من خلال دراستنا لهذا الموضوع بشكل عام ودراسة السياسة الجبائية في الجزائر 

  التوصيات التالية:
على انتشارها لما لها  ضرورة توفير البنى التحتية لانتشار التجارة الإلكترونية وكل العوامل المساعدة .1

خاصة بأنشطة التجارة الإلكترونية تتماشى  وجوب صياغة تشريعات جبائية، و من مزايا تذكر
 وخصوصياتها . 

نما .2  إعادة النظر في جملة التحفيزات الضريبية المقدمة من طرف المشرع الجزائري ليس في فحواها وا 
لاستثمار ولابد من تحسينه وتوفير التسهيلات في طريقة تطبيقها، كما ينبغي إعادة النظر في مناخ ا

للمستثمرين الأجانب بغرض إخراج الاقتصاد الوطني من الدائرة الريعية، ومن جهة أخرى إحكام الرقابة 
  على المشاريع الاستثمارية المقامة ومتابعتها.

، ية المؤهلةرقمنة الإدارة الضريبية الجزائرية والعمل على زيادة كفاءة الكوادر البشر و  عصرنة .3
بالإعتماد على التكوين العلمي المحكم والمتخصص وليس الإلتحاق بالتوظيف فيها على أساس المسابقات 

المعلومات في تقديم بعض المنافع للإدارة الجبائية و  حيث يمكن الاستفادة من ثورة الاتصالات، الاختبارية
أسرع في و  امتثال أسهل، و سجلاتكفاءة في حفظ الو  فمن خلالها يمكن ان يكون هناك دقة اكبر

الاقتطاعات الأوتوماتيكية لبعض و  تسجيل العوائد، و المتطلبات الضريبية من خلال تصنيفها الكترونيا
 تجهيز المعلومات للمكلفين . و  أنواع الضرائب مثل ضرائب الضمان الاجتماعي

قامة  نظمة العالمية للتجارةضرورة اندماج الجزائر في الاقتصاد العالمي من خلال الانضمام إلى الم .2 وا 
فهي تعد احد العوامل ، تكتلات اقتصادية عملية من أجل الإستفادة من المزايا التي توفرها هذه التكتلات

يمكن من خلالها توحيد الجهود لتقديم حزمة من ، و المهمة للدول كمدخل لجني ثمار العولمة الاقتصادية
إحلال مبدأ التعاون الجبائي بدلا من المنافسة الجبائية التي قد  بذلك يتمو  الحوافز بشكل موحدو  التسهيلات

 تكون ضارة في غالبية الأحيان . 
ضرورة معاملة الاستثمارات الخارجية بأسلوب و  لابد ان لا نهمل تنامي أهمية الاستثمار الأجنبي .5

بالإضافة ، ميالشركات على الدخل العال ضرورة أن الاعتماد على ضريبة من خلال، الحياد الضريبي
العوامل  فمن ،إلى أن الضريبة المدفوعة في دولة أجنبية تؤدي إلى اعتمادات ضريبية في البلد الأخر

المهمة لتشجيع الاستثمار الأجنبي هو وضع نظام ضريبي مع نسب منخفضة لجميع الشركات المحلية 
عتبر حافزا حيث تتيح للمستثمرين إن نسبة الضريبة المنخفضة على أرباح الشركات بحد ذاتها ت، والأجنبية
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هذا يعطي الإشارة إلى ان الحكومة مهتمة بإعطاء السوق حرية اختيار ، الاحتفاظ بنسبة عالية من الأرباح
وهنا يجب أن ، الاستثمارات الأكثر ربحية بدون التدخل الحكومي غير اللازم وهو مبدأ الحياد الضريبي

 ية . يترجم القانون الجبائي السياسة الجبائ

على السلطات المعنية العمل على منح استقرار أكبر للتشريع الجبائي فالتغييرات المستمرة تسبب لبسا  .1
بالنسبة للمكلفين كما تعيق هدف تعبئة الموارد المالية المتاحة وتمنح العديد من الثغرات القانونية 

 للمتهربين.

ريبي الحقيقي خارج قطاع ضعف الضغط الضريبي في الجزائر حيث تبلغ نسبة الضغط الض .7
وهذا ما يدل على أنه مازال يتوفر مجال لزيادة الاقتطاعات الجبائية  % 12المحروقات في المتوسط نسبة 

ولكن لا يوجد هناك استغلال فعال لهذه القدرة نظرا لضعف الادارة الجبائية سواء على  ،في الجزائر
أو على مستوى آليات التحصيل التي تبقى غير ، ةمستوى إيجاد اوعية ضريبية جديدة ذات مردودية عالي

 فعالة، إضافة إلى تنامي ظاهرة الاقتصاد الموازي الذي يحرم الخزينة من موارد مالية جد معتبرة.

محاربة ظاهرتي التهرب والغش الجبائيين اللذين يؤثران بشكل سلبي على تعبئة موارد مالية جديدة  .9
وهو  2015مليار دج في سنة  7000لغت مبالغ التهرب الجبائي إلى ضمن إيرادات الجباية العادية فقد ب

 مبلغ لا يستهان به.

على الإدارة الجبائية العمل على تفعيل عملية التحصيل الجبائي على مستوى القابضات فقد بلغت  .1
مليار دج لم تستطع الإدارة الجبائية تحصيلها سواء بالنسبة للغرامات  11000بواقي التحصيل مبلغ 

مليار دج أو بالنسبة للضرائب المباشرة والتي  7500 2015لقضائية التي بلغت بواقي تحصيلها سنة ا
تعبر عن ضعف جانب التحصيل و  مليار دج وهي أرقام مخيفة 3500 2015بلغت بواقي تحصيلها سنة 

 عن المبالغ المالية الممكن تعبئتها.و  في الجزائر

 آفاق الدراسة : 
لموضوع على الصيغة السابقة والتوصل إلى النتائج المذكورة أعلاه وتقديم مجموعة بعدما قمنا بتناول ا 

من التوصيات، إلا أن عمل الإنسان لا يتسم بالكمال والشمولية فهناك مجموعة من المواضيع التي تحتاج 
 نقترح من بينها : و  إلى دراسة متعمقة

 الإقتصاد العالمي. كآلية للإندماج في تفعيل السياسة الجبائية في الجزائر  
 من أجل مواجهة تحديات التجارة الإلكترونية.  تفعيل السياسة الجبائية في الجزائر 
 لمواجهة تحديات العولمة الاقتصادية . دوره في رفع كفاءة الإدارة الجبائيةو  التنسيق الجبائي 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المراجع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المراجع قائمة 

 
322 

 المراجع باللغة العربية : 

 الكتب : 

فضل الله محمد سلطح، العولمة السياسية وانعكاساتها وكيفية التعامل معها، مكتبة بستان المعرفة، . .1
 . 2777، دون بلد النشر، 1ط
، مركز 1إبراهيم العيساوي، الجات وأخواتها النظام الجديد للتجاة العالمية ومستقبل التنمية العربية، ط .2

 . 1225دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
، 2مصطغى علام، اعلام العولمة وتأثيرها في المستهلك، سلسلة كتب المستقبل العربي، ط أحمد  .3

2774. 
، الدار المصرة اللبنانية، 3أسامة المجذوب، الجات ومصر والبلدان العربية من هافانا إلى مراكش، ط .4

 . 2772القاهرة، 
العولمة والتكتلات الإقليمية  أكرم عبد الجليل، التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي : .5

 . 2772، 1البديلة، العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط
 . 2717بن عمارة منصور، الضرائب على الدخل الإجمالي، دار الهومة، بوزريعة، الجزائر،  .6
، ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع1جمعة سعيد مريم، النظام القانوني لمنظمة التجارة  العالمية  ، ط .7

 .2772الجماهيرية العربية الليبية، 
جميلة الجوزي، أسس الاقتصاد الدولي )النظريات والممارسات (، دار أسامة للطباعة والنشر،  .3

 .  2713، 1الجزائر، ط
  2773جوزيف ستيغليز، خيبات العولمة، ترجمة ميشال كرم، بيروت، دار الفرابي،  .2

 . 2775، 2لية العامة، دار وائل للنشر، طخالد شحادة الخطيب وآخرون، أسس السياسة الما .17
 .2775خالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، دار وائل، عمان،  .11
خلاصي رضا، النظام الجبائي الجزائري الحديث، جباية الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، دار  .12

 . 2006 ، بوزريعة، الجزائر،2ومة،الطبعة ه
 . 2772، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة عمان، 1ارة الالكترونية، طخيري مصطفى، التج .13
 .2714رضا خلاصي، شذرات النظرية الجبائية، دار الهومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  .14
 .2711ريبحة زيدان، الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري والدولي، دار الهدى، الجزائر،  .15
رجب عشماوي، اقتصاديات الضرائب، الدار الجامعية، الإسكندرية،  سعيد عبد العزيز، شكري .16

2777. 



 المراجع قائمة 

 
323 

سعيد عبد العزيز، عثمان شكري، رجب عشماوي، اقتصاديات الضرائب )سياسات، نظم، قضايا  .17
 . 2777معاصرة (، الدار الجامعية، الإسكندرية، 

اقه، دار الخلدونية، الجزائر، سليم سعداوي، الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة معوقات الانضمام وآف .13
2773 . 
 .2773سوزي عدلي ناشد، أساسيات المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  .12
 .1223السيد مرسي الحجازي، النظم الضريبية بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية، الإسكندرية،  .27
للطباعة  الوفاء دار العالمية، الاقتصادية التحولات إدارة في الدولية المنظمات صالحي، دور صالح .21

 .1ط القاهرة، والنشر والتوزيع،
عاطف السيد، الجات والعالم الثالث دراسة تقويمية للجات واستراتيجية المواجهة، مطبعة رمضان  .22

 وأولاده، الإسكندرية .
أبي الفداء ، دار 21عبد الحليم عمار غربي، العولمة الاقتصادية رؤى استشرافية في مطلع القرن  .23

 . 2713العالمية للنشر والتوزيع والترجمة، سوريا، 
عبد المجيد قدي، مدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  .24

2773. 
تداعياتها، الدار الجامعية،  -شركاتها -منظماتها الاقتصادية، العولمة الحميد، عبد المطلب عبد .25

 . 2776الإسكندرية، 
عبد المطلب عبد الحميد،ا لجات وآليات منظمة التجارة العالمية، من أورجواي لسياتل وحتى الدوحة،  .26

 . 2775الدار الجامعية، مصر، 
 . 2777، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1عبد الواحد العفوري، العولمة والجات التحديات والفرص، ط .27
 . 2775امعية، الجزائر، علي زغدود، المالية العامة، ديوان المطبوعات الج .23
 .  2775فاطمة السويسي، المالية العامة، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،  .22
فضل علي مثنى، الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية والدول النامية،،  .37

 . 2777رة،. مكتبة مدبولي، القا
 .2717ل البيت، أربد، الأردن، فليح حسن خلف، العولمة الاقتصادية، جامعة آ .31
كمال عليواش قربوع، قانون الاستثمار في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  .32

1222. 
محمد إبراهيم مبروك، العولمة وجهة نظر إسلامية في الإسلام والعولمة، الدار القومية العربية،  .33

 .1222، 1القاهرة، ط



 المراجع قائمة 

 
324 

 . 2773اديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محمد عباس محرزي، اقتص .34
 .2773محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية،  الجزائر،  .35
محمد عبيد محمد محمود، منظمة التجارة العالمية ودورها في تنمية اقتصاديات البلدان الإسلامية،  .36

 . 2777ية، مصر، دار الكتب القانون
النتائج –محمد متناوي، ناصر دادي عدون،الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة،أسباب الانضمام .37

 . 2773المرتقبة ومعالجتها،دار المحمدية العامة، الجزائر، 
محمد محمد علي إبراهيم، الجات الآثار الأقتصادية  لاتفاقية الجات، الدار الجامعية، الإسكندرية،   .33

2773 . 
 .2774ناصر مراد، التهرب والغش الضريبي في الجزائر، دار قرطبة، الجزائر،  .32
ناصر مراد، فعالية النظام الجبائي بين النظرية والتطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بدون  .47

 سنة نشر.
بعة الأولى، نزيه عبد المقصود محمد المبروك، المعاملات الضريبية لصفقات التجارة الالكترونية، الط .41

 .2711دار الفكر الجامعي للنشر، الإسكندرية، مصر، 
 يونس أحمد البطريق، النظم الضريبية، الدار الجامعية، الإسكندرية. .42

 المجلات : 

أحمد جميل، كهينة رشام، بطاقة الائتمان كوسيلة من وسائل الدفع في الجزائر، مجلة الاقتصاد  .43
 .  2717الجديد، العدد الاول، سبتمبر 

، 211أحمد عبد الصبور الدلجاوي، مفاهيم أساسية حول السياسة الضريبية، مجلة الميزان العدد  .44
 ، الشارقة، الامارت .2713مارس 
  .أحمد عبد الصبور الدلجاوي، مفاهيم أساسية حول السياسة الضريبية، مجلة الميزان، جامعة الشارقة .45
راتها على الدول العربية، مجلة الإدارة والاقتصاد، أحمد عبد العزيز وآخرون، العولمة الاقتصادية وتأثي .46

 .2711، 36العدد 
أحمد عبد العزيز وآخرون، العولمة الاقتصادية وتأثيراتها على الدول العربية، مجلة الإدارة والاقتصاد،  .47

 . 2711، 36العدد 
دراسة  بن عزوز علي، عبد الكريم قندوز، مبدا الضريبة تقتل الضريبة بين ابن خلدن ولافير، .43

 هـ .  1427، 2، العدد 13اقتصادية إسلامية، المجلد 



 المراجع قائمة 

 
325 

بوعوة كريم، استفادة الدول النامية من اتفاقية الدعم والإجراءات التعويضية،  مجلة القانون الدولي  .42
 والتنمية، المجلد السادس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مستغانم،

المنظمة العالمية للتجارة، مجلة البرلمان الجزائري، انات الانضمام إلى  جلاطو جيلالي، تحديات ور .57
 . 1223،جويلية 1، الجزائر، العدد 

( وتأثيرها على في   WTO ,WB,IMFحاتم كريم القريشي وآخرون، ثلاثية العولمة الاقتصادية ) .51
 .  2716، 22واقع الاقتصاد العراقي، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والإدارية، العدد 

م،نظم حاضنات الأعمال كآلية لدعم التجديد التكنولوجي، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم حسين رحي .52
 .  2773، سنة 72التسيير، جامعة سطيف، العدد 

دادن عبد الوهاب، الجباية الافتراضية والتجارة الإلكترونية، النقاشات، المشاكل والتحديات، مجلة  .53
علوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، كلية ال

 . 2774(،73الجزائر، العدد)
، 72-16رزوق يوسف، رقاب عبد القادر، ضمانات وحوافز الاستثمار الأجنبي المباشر وفق قانون  .54

 مجلة العلوم القانونية والاجتناعية، العدد الثامن، جامعة زيان عاشور ، الجلفة . 
مية عبابسة، دور الحوافز الجبائية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، زبير عياش، س .55

 . 2715، ديسمبر 4مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية، العدد 
سحنون محمود، النظام المصرفي بين النقود الورقية والنقود الآلية، مقال بمجلة العلوم الانسانية العدد  .56

 . 2773ماي  محمد خيضر بسكرة،الرابع، جامعة 
الواقع والمعيقات والآفاق -سمية عبابسة، وسائل الدفع الالكتروني في النظام البنكي الجزائري  .57

 . 2716، مجلة العلوم الإنسانية، العدد السادس ديسمبر  -المستقبلية
ية والإدارية، سهاد كشكول عبد، أثر التجارة الإلكترونية في فرض الضرائب، مجلة العلوم الاقتصاد .53

 .  63، العدد 13مجلد 
، 223مجلة المستقبل العربي، العدد  السيد ياسين وآخرون، العرب والعولمة، في مفهوم العولمة، .52

 .1223، جوان 1مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط
ئرية شأوي صبيحة، الإصلاح الضريبي في الجزائر وأثره على تعبئة الجباية العادية، المجلة الجزا .67

 .2716، ديسمبر 6للمالية العامة، العدد 
صالحي صالح، دور المنظمة العالمية للتجارة في النظام التجاري العالمي الجديد، مجلة دراسات  .61

 . 2777الاقتصادية، العدد الثاني، دار الخلدونية، الجزائر، 
ي المباشر في الجزائر، طالبي محمد، أثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب الاستثمار الأجنب .62

 ، بدون سنة. 6مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد



 المراجع قائمة 

 
326 

عبد الله بلوناس، عولمة الاقتصاد فرص وتحديات، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، لمجلد  .63
 .2773، 1، العدد 24رقم 
اي على الاقتصاديات عبد الناصر نزال العبادي، أثر تطبيق اتفاقية القطاع الزراعي في جولة أوروجو  .64

، 12العربية، مجلة بحوث اقتصادية عربية، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، السنة التاسعة، العدد 
2777  . 
عيسى خليفي،كمال منصوري،اندماج اقتصاديات البلدان العربية في اقتصاد المع رفة،المقومات  .65

عة حسيبة بن بوعلي،الشلف،الجزائر،جوان، ،جام71والعوائق، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا،العدد 
2776 . 
عيسى محمد الغزالي، الاستثمار الأجنبي المباشر تعاريف وقضايا، سلسلة دورية تعنى بقضايا  .66

 . 2774، 3التنمية في الأقطار العربية، العدد 
ن عيسى محمد غزالي، الاستثمار الأجنبي المباشر تعاريف وقضايا،سلسة جسر التنمية الصادرة ع .67

، 3المعهد العربي للتخطيط  بالكويت، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الأقطار العربية، العدد 
2774 . 
عمور، تقييم إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية في الجزائر،مجلة  سمير كمال رزيق، .63

جامعة حسيبة بن بوعلي  تماعية،،كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإج5 إقتصاديات شمال إفريقيا،العدد 
 .2773الشلف، الجزائر، جانفي 

، 7محفوظ جبار، العولمة المالية وانعكاساتها على الدول المتخلفة، مجلة العلوم الإنسانية، عدد .62
 ، جامعة باتنة . 2772ديسمبر 

لعدد محمد الأطرش، العرب والعولمة ما العمل ؟، في العرب والعولمة، مجلة المستقبل العربي، ا .77
 . 1223، جوان 1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط222
محمود سحنون، التجارة الإلكترونية ودورها في تسويق الخدمات المالية والمصرفية، حالة الدول  .71

 . 2775العربية، مجلة الاقتصاد والمجتمع، العدد الثالث، جامعة منتوري، قسنطينة، 
 13في الجزائر، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد مشتي امال، التجارة الإلكترونية  .72
 . 
منصوري زين، واقع وآفاق سياسة الاستثمار في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، جامعة  .73

 .  2شلف، العدد 
مهند محمد موسى العبيني، عبد الرحمان محمد عبد الرحمان، دور الحوكمة الضريبية في الحد من  .74
 . 2715، 44لفساد الحكومي)دراسة ميدانية(، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، العدد ا



 المراجع قائمة 

 
327 

ناصر دادي عدون، محمد متناوي، انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة الأهداف والعاراقيل،  .75
 .  2774، 3مجلة الباحث، العدد 

ة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية ناصر مراد، تقييم الإصلاحات الضريبية في الجزائر، مجل .76
 . 2772، العدد الثاني، 25والقانونية، المجلد 

اصر مراد، تقييم فعالية الإصلاح الضريبي في الجزائر، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، ن .77
 . 2772، سنة 2العدد 

 و المذكرات : الأطروحات 

الية النظام الضريبي الجزائري في الفترة بلوافي عبد المالك، أثر الإصلاح الاقتصادي على فع .73
، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير في الاقتصاد، تخصص مالية دولية، جامعة وهران، 1222-2773
2711-2712 .  
، 2774-1222بوزيدة حميد، النظام الضريبي الجزائري وتحديات الإصلاح الاقتصادي في الفترة  .72

 . 2775/2776ة في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دول
توهامي محمد رضا، دراسة تحليلية للاقتصاد الخفي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  .37

 . 2712-2713علوم، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، 
الأسواق الدولية ومقومات إقامتها في  التجارة الإلكترونية كخيار استراتيجي للتواجد في حسين شنيني، .31

واقع وتحديات،أطروحة دكتوراه علوم في علوم التسيير،تخصص إدارة أعمال،كلية العلوم  الوطن العربي،
 . 2714الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،الجزائر، 

حالة الجزائر، –الاستثمار الأجنبي المباشر  داودي محمد، السياسة المالية واثرها على استقطاب .32
-2711أطروحة دكتوىاه في العلوم الاقتصادية، تخصص مالية عامة، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

2712  . 
رشيد علام، عوائق تطور التجارة الإلكترونية في الوطن العربي، دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير  .33

ارة إلكترونية، الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي، المملكة المتحدة، في إدارة الأعمال، فرع تج
2717 . 
سمية الديمش، التجارة الإلكترونية حتميتها وواقعها في الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل  .34

 .  2717/ 2711، -قسنطينة –شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة منتوري
حالة  –حياوي، العمولة وتأثيرها على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية سمير ي .35

 الجزائر، رسالة ماجستير في التحليل الاقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر. 



 المراجع قائمة 

 
328 

جي لمؤسسة شريف بوقصبة، انعكاسات تحليل البيئة الخارجية الدولية على التسيير الاستراتي .36
الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  –دراسة حالة شركة سوناطرك  –الاقتصادية في ظل العولمة 

 . 2716-2715علوم في العلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
شريف محمد، السياسة الجبائية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  .37
 . 2717-2772ستير في العلوم الاقتصادية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ماج
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم  طارق تاحي، العولمة الاقتصادية وأثرها على التنمية، .33

 . 2714-2713، 3السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر 
ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية في الجزائر، أطروحة  عبد الهادي مختار، الإصلاحات الجبائية .32

مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، تخصص تسيير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 . 2715/2716الجزائر، 

 عزوز علي، آليات ومتطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي )الواقع والتحديات (، أطروحة لنيل .27
 . -2713شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة شلف، 

فاروق سحنون، قياس أثر بعض المؤشرات الكمية للاقتصاد الكلي على الاستثمار الأجنبي المباشر،  .21
حالة الجزائر، رسالة ماجستير في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات 

 . 2717سطيف،   عباس،
محمد عدنان أمين زيد، التنظيم الضريبي للتجارة الالكترونية ومقترحات لتبنيها في الواقع الفلسطيني،  .22

 .  2714مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
راه، كلية مخلوفي عبد الوهاب، التجارة الالكترونية عبر الانترنت، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتو  .23

 . 2712-2711الجزائر،  الحقوق، جامعة الحاج لخظر، باتنة،
النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في التشريع الجزائري والمقارن، أطروحة  مصطفى هنشور وسيمة، .24

تخصص قانون العلاقات  )دكتوراه -ماستر –للحصول على شهادة دكتوراه في الحقوق )نظام لبسانس 
 2716،  -مستغانم –ولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس الإقتصادية الد

-2717  . 
ناجي بن حسين، دراسة تحليلية لمناخ الاستثمار بالجزائر، رسالة دكنوراه في العلوم الاقتصادية،  .25

 . 2773-2777جامعة منتوري، قسنطينة، 
لتبييض الأموال، رسالة ماجستير، كلية العلوم هشام غربي، الأبعاد والانعكاسات الاقتصادية  .26

 .2777الاقتصادية، جامعة ورقلة، 



 المراجع قائمة 

 
329 

 :  المؤتمرات العلمية 
باشوندة توفيق، داني كبير معاشو، تحليل سلوك المؤسسة اتجاه العبء الجبائي وأساليب التحريض  .27

لوم الاقتصادية وعلوم التسيير، الجبائي، الملتقى الوطني حول السياسة الجبائية في الألفية الثالثة، كلية الع
 2773ماي  12-11جامعة البليدة، يومي 

  .1227ت، سعيد النجار، اتفاقية الجات وأثارها على البلاد العربية، ندوة صندوق النقد العربي، الكوي .23
شايب فاطمة الزهراء، تحديات التحرير الاقتصادي، الملتقى الدولي الأول حول الجزائر والنظام  .22

 ،2772أفريل  37- 22لجديد لتجارة، عنابة، العالمي ا
عبد القادر بريش، محمد زيدان، دور البنوك في تطوير التجارة الالكترونية، الملتقى الدولي حول  .177

مارس  7-6التجارة الالكترونية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
2777 . 
الواقع  –الأجنبي المباشر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  عبد المجيد أونيس، الاسثمار .171

، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي حول متطلبات تاهيل المؤسسات الصغيرة -والآفاق 
 2776أفريل  13-17والمتوسطة في الدول العربية، جامعة التكوين المتواصل، الجزائر، 

الجزائر : محأو لة للتقييم، الملتقى الوطني الأو ل حول عبد المجيد قدي، السياسة الضريبية في  .172
 ، الجزائر،3السايسات الاقتصادية في الجزائر : محأو لة للتقييم، جامعة الجزائر 

عبد المجيد قدي، النظام الجبائي الجزائري وتحديات الألفية الثالثة، الملتقى الوطني الأو ل حول  .173
 ،2772ماي  22-27، جامعة البليدة، الجزائر، الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة

عبد المجيد قدي، إمكانية تطبيق مبادئ منظمة التعأو ن والتنمية الاقتصادية بخصوص حوكمة  .174
الشركات في البلاد العربية الجزائر نموذجا، الملتقى الدولي حول الحوكمة واخلاقيات الاعمال في 

 . 2772نوفمبر  12-13المؤسسات، جامعة باجي مختار، عنابة، 
عزوز علي وآخرون، إشكالية جباية المعاملات في التجارة الإلكترونية، ملتقى المعرفة في ظل  .175

، 2777ديسمبر  75و 74الاقتصاد الرقمي ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية، يومي 
 جامعة شلف، الجزائر

الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصاد الليبي،  عيسى حمد محمد الفارسي، البيئة الملائمة لجذب .176
 . 2776المؤتمر الوطني حول الاستثمار الأجنبي في الجماهيرية الليبية، طرابلس، ليبيا، 



 المراجع قائمة 

 
330 

التجارة الإلكترونية وضرورة اعتمادها في الجزائر في الألفية  كمال رزيق، فارس مسدور، .177
زائري في الألفية الثالثة،جامعة سعد الثالثة،الملتقى الوطني الاول حول الإقتصاد الج

 . 2772ماي  22و 21دحلب،البليدة،الجزائر،يومي 
فاطمة بن عبد العزيز، الضريبة والاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر : مقابلة بين التحفيز  .173

لبليدة، يومي والإعاقة، الملتقى الوطني الأول حول السياسة الجبائية الجزائرية في الألفية الثالثة، جامعة ا
 ،2773ماي  11-12
فريد كورتل، حوكمة الشركات، ورقة بحثية مقدمة في اطار المؤتمر العلمي الدولي الأو ل حول  .172

حوكمة الشركات منهج القادة والمدراء لتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي،جامعة دمشق، يومي 
 , 2773أكتوبر  16و 15
لكترونية بالبلدان العربية وسبل تطويرها،إشارة خاصة لحالة واقع التجارة الإ فريد كورتل، .117

 الجزائر،الملتقى العلمي الدولي الأول حول الشفافية ونجاعة الأداء للإندماج في الإقتصاد العالمي،الجزائر،
 . 2773ماي/جوان 

ئية كمال رزيق، مسدور فارس، تقييم اصلاح النظام الجبائي، الملتقى الوطني حول السياسة الجبا .111
 2773ماي  12-11في الجزائر في الالفية الثالثة، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر، 

مرداوي كمال، الاستثمار الأجنبي المباشر وعملية الخوصصة في الدول المتخلفة، الملتقى الدولي  .112
 2774أكتوبر  5-3حول اقتصاديات الخوصصة، جامعة سطيف، 

رنت في تفعيل التسويق المباشر بين منظمات الأعمال معراج هواري، أحمد مجدل، أثر الانت .113
دراسة استطلاعية حول عدد المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، المؤتمر العلمي الدولي التاسع حول الوضع 

 . 2713أفريل  25-24الاقتصادي العربي وخيارات المستقبل، جامعة الزرقاء، الأردن، يومي 
لجديد  للتجارة  العالمية : الفرص المتبقية والتحديات، الملتقى مولى عبد الله، الجزائر والنظام ا .114

 2771ماي  14-13ا على البلدان العربية، سكيكدة،  الدولي الأول حول العولمة وانعكاسات
نعيمة يحياوي، التجارة الإلكترونية وآثارها على اقتصاديات الأعمال العربية، الملتقى العلمي  .115

شكالية اعتماد التجارة الإلكترونية في الدولي الرابع حول عصرنة نظ ام الدفع في  البنوك الجزائرية وا 
، معهد العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، المركز الجامعي خميس -عرض تجارب دولية  –الجزائر 
 . 2711أفريل  27و 26مليانة، 
للمؤسسة، ملتقى  ولهي بوعلام، عجلات عياشي، دور السياسة الجبائية في تعزيز القدرة التنافسية .116

 .2774أكتوبر  4-3دولي حول اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد للدولة، جامعة سطيف، 
 



 المراجع قائمة 

 
331 

 التشريعات و النظم : 

 القوانين : 

، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، 1قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المادة  .117
2715، 

، وزارة لمالية، المديرية العامة للضرائب، مديرية العلاقات الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة .113
 ،2717العمومية والاتصال، الجزائر، 

 ،2715، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، 1قانون الرسم على رقم الاعمال، المادة  .112
 2712قانون الرسم على رقم الأعمال،  .127
 ،2712قانون الطابع،  .121
 ،2712، 167المادة قانون الإجراءات الجبائية،  .122
أوت 27، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1236أوت  12، الصادر بتاريخ 13-36قانون رقم  .123

 7، المادة 1236
، المادة 1232، المتضمن قانون المالية لسنة 1231-12-31، المؤرخ في 31/13القانون رقم  .124

 1231-12-31، الصادرة بتاريخ 53، الجريدة الرسمية العدد رقم 35
، الجريدة 1234، المتضمن قانون المالية لسنة 1233-12-13المؤرخ في  12/ 33لقانون رقم ا .125

 ،1233-12-31، الصادرة بتاريخ 55الرسمية العدد رقم 
، 1221، المتضمن قانون المالية لسنة 1227-12-31المؤرخ بتاريخ  27/36قانون رقم  .126

 ،1227-12-31، الصادرة بتاريخ 57الجريدة الرسمية العدد رقم 
، 1222، المتضمن قانون المالية لسنة 1221-12-13الصادر بتاريخ  21/25قانون رقم  .127

 ،1221-12-13، الصادرة بتاريخ 65، الجريدة الرسمية العدد رقم 17المادة رقم 
، 1222، المتضمن قانون المالية لسنة 1221-12-13المؤرخ بتاريخ  21/25القانون رقم  .123

 ة العدد رقم،  الجريدة الرسمي22المادة 
، المواد 1222، المتضمن قانون المالية لسنة 1221-12-13المؤرخ بتاريخ  21/25القانون  .122

 ،1221-12-13، الصادر بتاريخ 65، الجريدة الرسمة العدد رقم 24-23-22-21رقم 
، 1222، المتضمن قانون المالية لسنة 1223-12-31المؤرخ بتاريخ  23/12القانون رقم  .137

 ،1223-12-31، الصادرة بتاريخ 23الجريدة الرسمية العدد رقم ، 17المادة رقم 



 المراجع قائمة 

 
332 

، المادة 1222، المتضمن قانون المالية لسنة 1223-12-31المؤرخ في  12/ 23القانون رقم  .131
 ، الجريدة الرسمية العدد رقم14
، 2771، المتضمن قانون المالية لسنة 2777-12-23المؤرخ بتاريخ  2777/76القانون رقم  .132

 .2777-12-24، الصادرة بتاريخ 37، الجريدة الرسمية العدد رقم 21،23المادة 
، 2773، المتضمن قانون المالية لسنة 2772-12-24المؤرخ بتاريخ  72/11القانون رقم  .133
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